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و مس 4 
)١(‏ أهمية المالية العامة : 

غنى عن البيان أهمية المالية العامة فى حياة الدول. فالمالية العامة 
تلعب بالنسبة للدولة نفس الدور الذى يلعبه الجهاز العصبى بالنسبة لجسم 
الإنسان. ولا نبالغ إذا ما قلنا أن المالية العامة هى المرآة العاكسة لحالة 
الاقتصاد وظروفه؛ وللحالة السياسية وظروفها فى دولة من الدول فى فترة 
زمنية معينة. ويكفى للتدليل على ذلك أن نقف على الدور الذى تلعبه كل 
من الإيرادات والنفقات» باعتبارها أحد موضوعات المالية العامة» فى 
الكشف عن الظروف الاقتصادية والهيكل الاقتصادى والظروف السياسية 
والهيكل السياسى لدولة من الدول. 

لنضرب أمثلة لتوضيح ذلكء؛ إذا كانت حصيلة الضرائب فى دولة 
من الدولة مرتفعة على الرغم من ثبات سعرهاء فإن ذلك يعد مؤشرا على 
ارتفاع الأسعار وبالتالى على وجود التضخم . كذلك إذا انخفضت حصيلة 
الضرائب مع بقاء سعرها دون تغير فمعنى ذلك أن اقتصاد الدولة يعسانى 
من الكساد. e‏ 

أيضاء إذا ازدادت نفقات الاستثمار والتخطيط العمرانى والتوسع فى 
بناء المساكن» فمعنى ذلك أننا أمام اقتصاد فى مرحلة النمو. أما إذا 
ازدادت الإعانات الاجتماعية وإعانات البطالة وغيرها من النفقات الأخرى 
فإننا نكون أمام اقتصاد فى حالة كساد. كذلك. فإيرادات الضريبة تكشف 
عما إذا كان اقتصاد الدولة اقتصادا متقدما أم متخلفا : فكلما كان عبء 
الضريبة فادحاً وكان النظام الضريبى محكما فهذا يدل على أننا أمام دولة 
متقدمة اقتصاديا. أما إذا كانت حصيلة الضرائب قليلة والاستقطاعات 
الضريبية ضعيفة فهذا دليل على تخلف الدولة. 


أضف إلى ذلكء الدور الذى تلعبه المالية العامة فى تبيان الوضع 


السياسى والهيكل السياسى لدولة من الدول. فهناك ارتباط أكيد بين الحياة 
السياسية» بما يطرأ عليها من أحداث؛ وبين مالية الدولة. فكلما كان النظام 
السياسى رشيدا وكلما كانت سياسة الدولة رشيدة كلما كانت ميزانية الدولة 
رشيدة بالتبعية. وذلك ليس سوى ترجمة للمقولة الشهيرة "أعطنى سياسية 
حسنة أئشئ لك نظاما ماليا حسنا " faites-moi de la bonne politique,‏ 
vous ferai de bonnes finance‏ eز‏ فالإيرادات العامة حساسة للأحداث 
السياسية التى تطبع نشاط الدولة. كذلك تتأثر النفقات العامة بتلك الأحداث. 
فعندما تفرض ضريبة سعرها مرتفع فإن ذلك قد يؤدى إلى زعزعة الأمن 
والاستقرار فى الدولة مما ينشأ عنه عمليات شغب وتخريبء فتضطر 
الدولة» بغية إعادة النظام وتعويض الخسائر فى الممتلكات والأرواح» إلى 
زيادة الإنفاق المتمثل فى الإعانات الاجتماعية والتعويضات المختلفة. 
كذلك إذا كان الهيكل الإدارى للدولة يأخذ باللامركزية» تزداد النفقات 
اللازمة لتشغيل إدارات الدولة. أما إذا كان يأخذ بالنظام المركزى فتقفل 
هذه النفقات. والأمر كذلك بالنسبة للنظام السياسى السائد فى الدولة وما إذا 
كان نظام فيدراليا أم يأخذ شكل الدولة الموحدة أو المركزية. 

وإذا كان للمالية العامة هذه الأهمية من الوجهتين الاقتصادية 
والسياسية» فالتساؤل يثور حول الموضوع الذى تعالجه المالية العامة 
والمقصود منها ومكانها فى نطاق العلوم الاجتماعية الأخرى. 


(؟) موضوع علم المالية العامة: 


مجموع المواطنين ولا يمكن لكل فرد أن يقوم بإش باع حاجاته منها 
استقلالا. وتسمى هذه الحاجات الحاجات الجماعية" . وأمثلتها التقليدية 
الدفاع والأمن والعدالة. 


فالفرد بمفرده لا يقوى على أن يحقق لنفسه الأمن الخارجىء إذ أن 


هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا ككل لا يتجزأ لكونه يعود بالنفع على 
المواطنين كافة » ولا يمكن أن يحرم اى منهم من الإفادة بهذا الأمن. 
ولهذا يجب أن تقوم به وتسهر عليه الدولة بأجهزتها المختلفة. فالحاجات 
الجماعية هىء إذاء الحاجات التى تقوم الدولة بإشباعها نظرا لعجز كل 
فرد» بسبب عدم قابليتها للتجزئة» عن القيام بها بمفرده. 


وتختلف الحاجات الجماعية عن الحاجات الفردية كالزواج والمأكل 
والملبس والمشرب..الخ . فهذه الأخيرة يستطيع الفرد بمفرده أن يمس تقل 
بإشباع حاجاته منهاء طالما يقدر على دفع ثمنها وذلك نظرا لقابليتها 
للتجزئة.أما إذا لم يستطيع دفع ثمنها فإنه لا يحصل عليها. وفيما بين 
الحاجات الجماعية غير القابلة للتجزئة والحاجات الفردية القابلة للتجزئة 
توجد طائفة أخرى من الحاجات يستطيع كل فرد أن يشبع حاجاته منها 
بمفرده بصرف النظر عن إشباع الآخرين لها من عدمه. اى أنها قابلة 
للتجزئة ولكنهاء مع ذلك ولأهميتها الاجتماعية -حاجهات جديرة بأن 
تضطلع بها الدولة وتشبعها. ومن أمثلتها التعليم والعلاج والنتقل 
والمواصلات. لكى تقوم الدولة بإشباع الحاجات العامة التى لا تقبل 
الانقسام والحاجات القابلة للانقسام ولكن لها أهمية اجتماعية قصوىء فإنها 
تضطر إلى استخدام بعض الأموال وأن تحصل على خدمات بعض 
الأشخاص وذلك لقاء مقابل للحصول على هذه الأموال والخدمات يتمشل 
فى صورة مبالغ نقدية. هذه المبالغ النقدية هى النفقات العامة. ولكى تقوم 
الدولة بهذه النفقات لابد لها من التفتيش عن إيرادات عامة تحصل عليها 
من مصادر مخلفة؛ وأهم هذه المصادر هو الضرائب. 


على أنه لما كان من الضرورى أن تسير الدولة على نهج منضبط 
وواضح فى القيام بنفقاتها وتحصيل إيراداتها فإنها تقرر ما ستقوم به من 
أنشطة ومشروعات فى خلال فترة زمنية محددة عادة ما تكون سنة 
وتقدر مقدار النفقات الضرورية لتنفيذها والإيرادات المحتمل الحصول 


عليها لتغطيتها. وهذا التقدير للنفقات والإيرادات» عن فترة قادمة مقبلة 
عادة ما تكون سنة ٠‏ هى ما يطلق عليه الميزانية العامة أو الموازنة العامة 
للدولة. 


والعلم الذى يدرس النفقات والإيرادات العامة والميزانية هو ' علم 
المالية العامة" . وعلى ذلك يمكن تعريف المالية العامة بأنها ' العلم الذى 
يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين 
يوضع لفترة محددةء بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية". 


(*) تأثئير النظام الاقتصادى على النظام المالى: 

إن الارتباط الذى لا ييقتسل بين النظام الاقتصادى والنظام المالى 
وتأثيرهما المتبادل كل على الآخر أمد لا يحتاج إلى بيان. ففى ظل النظام 
الرأسمالى فى بدء نشأتهء والذى يقوم على المناداة بعدم تدخل الدولة على 
وجه الاطلاق فى الحياة الاقتصادية- لكون تدخلها فيه تبديد وضياع لجزء 
من الموارد القومية كان يمكن أن يستغل بطريقة أكثر فاعلية لو أنه ترك 
للأفراد- كان من الطبيعى أن تكون كل من نفقات الدولة وإيراداتها قليلة 
متواضعة:؛ كما كان على المالية العامة أن تكون محايدة بمعنى أن لا 
تحدث اى تغير أو تعديل فى الأوضاع والمراكز الاقتصادية القائمة. فلم 
يكن للضرائب مثلا أن تستخدم فى تحفيق أى أهداف اجتماعية أو 
اقتصاديةء ولم يكن للدولة أن تقترض إلا فى أحوال استثنائيةء كظروف 
حرب مثلا. ولم تكن للموازنة العامة للدولة اى أهمية اقتصادية إذ لم تكن 
تعدو سوى وثيقة للموازنة الحسابية السنوية وكان تساوي الحساب الدقيق 
للنفقات والإيرادات قاعدة هامة جدا فى المالية التقليدية تعرف بقاعدة أو 
مبدا توازن الميزائية. 

ولكن هذه النظرة الضيقة لدور الدولة فى الحياة الاقتصادية؛ والذى 
يعرف بمبدأ الدولة الحارسة 9502:506عع 7181”.آبمفهومه الضيقء أو 


المدهب الفردى الحرء قد بدأ ينحسر خاصة بعد ظهور الأزمة الاقتصادية 
العالمية عام .١1574‏ فبدأ دور الدوالة يتطور بسرعة فى الحياة 
الاقتصادية؛. رغبة فى إيجاد نوع من الاستقرار الاقتصادى وانتشال 
الاقتصاد القومى من أزمتهء فلم يعد دور ها يقتصر على الوظائف التقليدية 
من حفظ للأمن وإقامة العدالة.. الخ؛ بل تعداه إلى جميع مجالات الحياة 
الاقتصادية و أصبح حجم تدخل الدولة ضخما فی ذاته فضلا عن آثاره 
وأصبحنا بصدد أ اهرة ما يسمى' ' بالدولة المتدخلة 1٤)4١‏ 
nite‏ terventionمi.‏ وغنى عن البيان ما أدى إليه هذا التطور من تزايد 
أهمية دراسة النفقات والإيرادات على ضوء السياسة التدخلية للدولة. إد 
ازدادت أهمية القطاع العام فى الدول الرأسمالية كنتيجة لسياستها التدخلية؛ 
وأصبحت المالية العامة» فى تلك الدول " مالية وظيفية 

أما الدول التى أخذت بالنظام الاشتراكىء متأثرة فى ذلك بالتيارات 
الماركسية والماوية» فلقد هيمنت الدولة وسيطرت سيطرة تامة على جميع 
أوجه النشاط الاقتصادى؛ وتقلص دور القطاع الخاص إلى أن اختفى 
تماما. وتعرف هذه الظاهر بظاهرة"الدولة المنتجة" /1)ع2:200 )103 'آ. 
ولا يخفى على الفطنة أهمية واتساع دور المالية العامة كنتيجة لذلك. إذ 
أن تدخل الدولة وسيطرتها على جميع أوجه النشاط الاقتصادى يقتض-ى 
الحصول على إيرادات ضخمة من مصادر مختلفةء وذلك لمواجهة النفقات 
العامة التى يقتضيها تدخل الدولة وسيطرتها على النظمم الاقتصادى. 
وبالتالى أصبحت دراسة المالية تتبوأ أهمية قصوى فى هذه النظم. 

كما أن التطور الذى طرأ على العالم بعد انهيار النظم الاشتراكية. 
بسقوط الاتحاد السوفيتى عام 9854١-وهيمنة‏ القطب الواحد النظام العالمى 
ومناداته بسياسة العولمة بما تستتبعه من تغيرات هيكلية فى النظطم 
الاقتصادية المختلفة لتتمشى مع سياسة الاقتصاد الحر وتحقيق مبدأ حرية 
التجارة والمنافسة وإلغاء الحواجز الجمركية إعمالا لاتفاقات الجات- كل 
ذلك لابد وأن يكون له انعكاس على دور المالية العامة فى الوقت الآنى. 


إذ بفضل سياسة التحرر الاقتصادى وسياسة الخصخصة السائدة فى 
مختلف دول العالم الآن» نعود مرة أخرى إلى ظاهرة الدولة الحارسة فى 
أضيق نطاقء ولا يخفى مدى تأثير ذلك على المالية العامة لأى دولة من 
الدول. 
(4)علاقة المالية العامة بغيرها من العلوم الاجتماعية: 

1( المالية العامة والاقتصاد: 

صلة المالية العامة بالاقتصاد من الوثوق والوضوح» سواء من 
الناحية النظرية أو العملية» لدرجة أن كثيرا من الكتاب يتناول موضوعات 
المالية العامة من خلال الكتابة فى الموضوعات الاقتصادية البحتة. 
فموضوع علم الاقتصادء كما هو معروف» هو البحث فى أفضل الوسائل 
لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة من الموارد الطبيعية المحدودة. ومن 
هذا التغريف ذاته تبدو الصلة القوية بين الاقتصاد والمالية العامة التى 
تبحث فى أفضل الوسائل لإشباع الحاجات العامة من الموارد المالية 
المتاحة للدولة والمحدودة عادة. وفضلاً عن التشابه بين موضوعى المالية 
العامة والأقتصادء فإن كثيراً من طرق البحث فى الاثنين واحدة. 
فالتحليل الحدى والمرونة والنظريات النقدية والنظريات الخاصة 
بالدورات الاقتصادية تستخدم أيضا فى دراسة المالية العامة. 

وفى العصر الحديث» ترتبط المالية العامة أوثق الارتباط بمختل ف 
نواحى الحياة الاقتصادية وتؤثر فيها وتتأثر بها فى اتجامات تختلف 
باختلاف النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة فى الدولة. 

ويبدو تأثير النظام الاقتصادى على المالية العامة واضحا إذا نظرنا 
إلى بنود النفقات العامة والإيرادات العامة فى دول مختلفة من حيث درجة 
نموها أو نظامها الاقتصادى وقارنا بين هذه البنود. فالسياسة المالية التى 
تصلح لبلد متقدم لا تصلح بالضرورة فى بلد نام أو فى طريقه.للنمو 
والعكس صحيح. والسياسة المالية المطبقة فى دولة ذات نظام اشفتراكي 


تختلف قطعاً عن تلك المطبقة فى الدول الرأسمالية. علاوة على ذلك؛ فإن 
الدراسات الاقتصادية ترشد إلى كثير من المبادئ الواجب وضعها فى 
الاعتبار عند رسم وتطبيق النظم المالية المختلفة بما يكفل لها أداء 
الغرض الذى وضعت من. أجله: فالدراسة الاقتصادية توضح مثلاً أنواع 
السلع التى يستحسن أن تفرض عليها ضريبة استهلاك إذا كان الهدف هو 
زيادة الحصيلة. كما توضح لنا أنواع الدخول التى تزداد عليها الضرائب 
أو تنخفض إذا كان الهدف التأثير بالزيادة أو بالنقص فى تيار الإنفاق 
الفعلى أو فى حجم الاستهلاك أو فى حجم الادخار. كذلك تؤثر المالية 
العامة فى سير النشاط الاقتصادى للدولة وتوجهه الوجهة التى تس تهدفها 
بعد أن أصبحت المالية العامة الوسيلة الرئيسية لتدخل الدولة فى النشاط 
الاقتصادى فى حالة وجود قطاع خاص قوى. 

فميزانية الدولة يمكن أن تستخدم فى مكافحة آثار الدورات 
الاقتصادية الضارةء فترات الكساد والرخاء على السواء. هذا فضلاً عن 
أن أنواع الضرائب وطريقة فرضها وقدر سعرها يؤثر فى اتجاه الإنتتاج 
فى المشروعات المختلفة» وفى الشكل الذى تتخذه هذه المشروعات › 
ويغير فى مستوى الأسعار وبالتالى فى حركة المبادلات الاقتصادية 
الداخلية والخارجية على السواء» ويساعد على تحقيق مستوى معين من 
العمالة يناسب حالة الجهاز الإنتاجى للاقتصاد القومى. 

وكنتيجة لهذا الارتباط الوثيق بين العلمين» زاد الاهتمام بدراسة 
وتحليل العامل الاقتصادى فى مختلف قرارات المالية العامة» سواء كان 
هذا العمل سببا لهذه القرارات أو نتيجة لها. وأصبحت دراسة المشكلات 
الاقتصادية لمختلف مباحث المالية العامة تمثل جزء مستقلاً بذانه فى 
نطاق علم الماليةء مما أدى إلى نشوء فرع جديد يدرس هذه المباحث من 
وجهة النظر الاقتصادية البحتة» وهو ما يطلق عليها ' علم اقتصاديات 
المالية العامة" أو ' الاقتصاد المالى ' " 123201656 205016دمء8”.]” . وهو 
العلم الذى يدرس الظاهرة المالية من زاويتها الكلية ويقوم بتحليل ما يطلق 


1١ 


عليه العميد " Alain Birrere‏ " التدفقات المالية [ux financiers‏ ۴. فھذا 
العلم يبحث فى الآثا_ الخاصة بالعبء الضريبى الكلى علي الاقتصاد 
بصفة عامةء أو فى آثار النفقات العامة الاستثمارية التى تنعكس على 
النمو الاقتصادى. بينما علم المالية يبحث» على وجه الخصوصء فى الفن 
المالى للعمليات المالية الفردية وفى القواعد التى يتم طبقا لها فرضص 
الضريبة مثلاء كما يحدد أيضا حق المكلفين في التظلم أو الطعن فى 
القرارات المالية والضريبية» ويرسم قواعد الرقابة فى المسائل المالية. 
ومع ذلكء فإن كافة هذه العمليات المالية لا يمكن فهمها ما لم توضع فى 
جوها الاقتصادى العام الذى يستطيع وحده أن يضفى عل يها مدلولاتها 
ومعانيها الحقيقية بشكل واضح. 

وعلى هذا النحو لا يكون فى الإمكان فصل المالية العامة فصلا تاما 
عن الاقتصاد؛ ذلك أن المعطيات الاقتصادية تل ون وتكيف العمليات 
المالية؛ كما أن هذه الأخيرة تمارس تأثيرها ونفوذما على الحقل 
الاقتصادى. 

وفى كلمة مو جزة إذا كان علم الاقتصاد يمثل بصفة عامة علم 
الثروة فإن من الطبيعى إذا أن تتأثر المالية العامةء وهى جزء هام من هذه 
الثروةء بالاقتصاد. 
(۲)المالية العامة والإحصاء: 


الصلة بين المالية والإحصاء لا تخفى على أحد.ء إذ أن علم 
الإحصاء يتيح للباحثين الرؤية الصحيحة والواضحة لكافة الظواهر المالية 
التى يعبر عنها ويقوم بترجمتها وتجسيدها فى صورة أرقام وبيانات 
وإحصاءات. ولا شك أن دراسة الإحصاءات هى التى تمثل الأساس 
الضرورى لإجراء التوقعات المالية»من تقدير للنفقات المستقبلة والإيرادات 
المتوقعةء فضلا عن أهميتها القصوى فى تحقيق الرقابة على الأجهزة 
المالية المختلفة. وبعبارة أخرىء يعتبر علم الإحصاء من العلوم المسلعدة 


لعلم المالية العامة والتى لا غنى عنها فى دراسة ورسم السياسة المالية 
للدولة. إذ يتطلب رسم هذه السياسة توافر البيانات والمعلومات الإحصائية 
الخاصة بالدخل القومي» وتوزيع الثروة والدخول بين الأفراد والطبقفات 
فى المجتمع؛ وعدد السكان وتوزيعهم من حيث السن والمناطق الجغرافية 
المختلفة» وحالة ميزان المدفوعات» ومدى الإقبال على استهلاك بعض 
السلع والخدمات؛ وغير ذلك من الأمور اللازمة لتقرير السياسة الماليية 
الواجبة الإتباع فى ظروف معينة ولتحقيق أهداف محددة سلفا. 
(")المالية العامة والقاتون: 

أ-المالية العامة والقانون العام: 

إذا انتقلنا الآن لبحث الروابط التى تقوم بين علم المالية والقانون 
العام وجدنا الصلة بينهما وثيقة لدرجة كبيرة» حتى أن هذه الصلة هى 
التى حالت زمنا طويلا دون أن يكون علم المالية العامة فرعا مستقلا 
وقائما بذاته. وهى التى أدت إلى النظر إليه على أنه فرع من فروع 
القانون العام» يعرف فى الفقه التقليدي بالتشريع المالي La lègislation‏ 
1:6 . واستمرت هذه الصلة الوثيقة حتى نهاية القرن التاسع عشر 
حینما بدأت ت تخرج دراسات المالية العامة شيئا فشيئا من دائرة السيطرة 
التتطلقة التئيمارسها القانون العام. ومع ذلك فلا تزال الروابط والصلات 
نوية ومتينة بين المالية العامه ربين فرعين رئيسيين من ف وع القفانون 
العامء هما القانون الدستورى والقانون الإدارىٍ 

وتظهر علاقة المالية العامة بالقائون الدستورى» أحياناء من خلال 

خضو ع القواعد الفنية للمالية العامة للقواعد الدستوريةء وأحيانا أخرى من 
خلال اليد الذى تمارسه الظواهر المالية على التوازن الدستورى: فأما 
خضوع قواعد المالية العامة للقانون الدستورى» فنجده واضحا منذ أمد 
طويل فى شتى الدساتير التى تقرر المساواة بين المواطنين أمام الضرائب 
و التكاليف والأعباء العامة» وضرورة إيداء موافقتهم على فرض الضريبة 


وعلى القواعد التى تحدد سعرها ووعاءها وربطها وتحصيلها. 

كذلك فإن كافة أسس قانون الميزانية ترتكز تماماً على الدستور. 
ومن يتتبع تطور سلطات المجالس النيابية فيما يتعلق بربط الميزانية يجده. 
وعلى وجه الخصوص فى كل من إنجلترا وفرنساء مرتبطاً تماماً بتطلور 
النظام الدستور. فالميزانية كانت ٠‏ وعلى طول امتداد القرن التاسع عشر 
على حد قول البعضء سلاح الشعوب ضد الظلم والاستبداد. وهكذاء 
تصبح السلطات المالية للمجالس النيابية نوعاً من الاختصاصات التى 
يقررها الدستور من أجل مراقبة السلطات التنفيذية. ونلاحظ حتى يومنا 
هذا أن الدساتير الحديئة تنص على تنظيم القواعد الفنية المالية. وإذا كانت 
القواعد الفنية المالية فى كافة الدولة محكومة بالدستور. فإنهاء اى تلك 
القواعدء وهى تؤدى مهمتهاء تؤثر بالضرورة على التوازن بين السلطات 
العامة بحيث يصبح من اللازم لفهم أى نظام دستورى أن نعرف كيف 
تعمل المؤسسات المالية وكيف تؤدى وظيفتها. ويكفى أن نض رب مثشلاً 
لذلك بأن توزيع السلطات بين دولة الاتحاد( الدول المركزية) والدويلات 
التابعة لها يقوم على أساس من الاعتبارات المالية. ومعرفة ما اذا كنا 
بصدد اتحاد حقيقى من عدمه أمر يتوقف على ما إذا كانت الولايات تتمتع 
أو لا تتمتع باستقلال مالى حقيقى. كما يتوقف على مدى حرية ها 
الدويلات فى تحديد نفقاتها العامة بنفسها أو انتظارها الموافقة عليها من 
السلطات الاتحادية. 

أكثر من ذلك؛ يكون التوازن بين السلطة التشريعية يعية والسلطة 
التتفيذية موجها ومحكوما بتوزيع الاختصاصات المالية بينهما. ففى النظام 
البرلمانى الإنجليزي ترجع السلطة التتفيذية وذلك بسبب سلطاتها الواسعة 
وسيطرتها على ميزانية الدولة. وعلى النقيض من ذالك تكون الغلبة 
والهيمنة فى الولايات المتحدة الأمريكية للكونجرس » السلطة البشريعية 
وليس للرئيس بسبب ضعف السلطات المالية لهذا الأخير. 


وعلاقة المالية العامة بالقانون الإدارى ليست بأقل من علاقتها 
بالقانون الدستورى. ومن مظاهر هذه العلاقة أن القانون الإدارى يحكم 
معظم قواعد الفن المالى. فوزارات المالية والاقتصاد بما تضمه من أعداد 
هائلة من موظفين وعمال تعد من أهم الإدارات العامة فى الدولة؛ ومن ثم 
فإن تنظيمها وقواعدها اللائحية تخضع للقانون الإدارى. كما أن قضاء 
الضرائب يعد فرعا حيويا وهام من فروع القضاء الإدارى. ومما لا شك 
فيه أن هذا النوع من القضاء الضريبى له أصوله وقواعد الخاصة به؛» قد 
تخضع الضرائب جزئيا للقضاء العادى. 

وإذا كانت الإدارات والعمليات المالية تخضع من وجوه عديدة 
للقانون الإدارى فإن تنظيم العمليات المالية ذاتها يؤثر وبدرجة كبيرة على 
عمل الإدارة. فالمراقبين الماليين يتمتعون فى الإدارات المالية بنفوذ كبير 
يتجاوز بكثير السلطات التى يخولها لهم القانون الذى يخاطب هم ويحكم 
حالتهم. كذلك نجد المحاسب العام يلعب دورا خطيرا فى إدارة المرافق 
العامة حيث تمسح له مسئوليته المالية أن يقف فى وجه اى إجراء يكون 
مخالفاً للتنظيمات والقواعد المالية. هذا على الرغم من كون هذا المحاسب 
لا يشغل فى سلم الجهاز الإدارى سوى أبسط الوظائف وأكثرها تواضعا 
فى أغلب الأحيان. كما أن قواعد الفن المالى نفسه تساهم أيضا فى إعطاء 
المؤسسات الإدارية صفتها وطبيعتها الحقيقية. فاللامركزية الإدارية لا 
تكون فى صورة صادقة إلا إذا كانت السلطات المحلية لها مواردها 
الخاصة وتتوفر لها القدرة على ممارسة الاستقلال المالى الحقيقى. بك أن 
بعض الشراح يذهب إلى القول بأن الجامعات لا يمكن أن تكون مس تقلة 
تماما إلا إذا كانت تحصل على موارد خاصة وتتمكن من التصرف فيها 
كيفما تريد وعلى النحو الذى تشاء. 

ب -المالية العامة والقانون الدولى والعلاقات الدولية: 

وإذا ما تعرضنا للصلة بين المالية العامة والقانون الدولى والعلاقات 
الدولية وجدنا أن الإلمام بهذه الجوانب الأخيرة يهم كثيرا فى فهم 
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الاتجاهات الفنية لموضوعات المالية الدولية والتى تزداد تعقيدا على مر 
الأيام . ومن ثم يصبح من السهل علاج الكثير من المشاكل المالية على 
المستوى الدولىء كتلك المتعلقة بالازدواج الضريبى الدوالي والتهرب 
الضريبى الدولى. 
(4)المالية العامة وعلم الاجتماع والسياسة: 

أهم ما نلاحظه فى هذا الخصوص أن رجال المالية العامة قد 
تجاوزوا البحدث فى الجوانب القانونية البحتة للقواعد الماليةء وأصبحوا 
الآن يهتمون بالبحث عن تفسيرات اجتماعية وسياسية للظاهرة المالية. 


فالبحوث التى تجرى عن الجانب الاجتماعي للضريبة تسمح 
بالتعمق أكثر فى الأنظمة الضريبةء ورؤية الآثار التى يعكسها الهيكل 
الاجتماعي والسياسى للدولة على نظامه الضريبى وكذلك فإن البحث 
يجرى حول المظاهر والجوانب السياسية للمشاكل المالية والضريبية. 
وأصبح هناك اهتمام كبير يوجه لبحث موضوعات السياسة المالية 
والضريبية" بحيث صارت لها قواعدها الفنية الخاصة التى توجه 
المختصين بهذه المشاكل» من ذلك مثلاء قاعدة الحياد المالى والضريبىء 
وقاعدة العدالة الضريبية. 

ولا تخفى أهمية علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية. فالعمليات 
المالية ترد فى وثائق إحصائية متعددة» أهمها الموازنة العامةء يمكن 
الوثوق بها نسبيا لأنها أساس الرقابة على استخدام الموارد العامة. وتكون 
هذه المعلومات الإحصائية معطيات ثمينة بالنسبة للعلوم السياسية التى تهتم 
بعدم دقة وعدم انتظام الظواهر التى ندرسها. فهذه المعلاوأمات تسمح. 
بتحليل موضوعى لمحتوى السياسات المختلفة» ببيان ما تنفقه الدولة علمى 
كل ميدان من الميادين التى تتدخل فيها. فهى تمكننا من تبين ما إذا كانت 
دولة معينة تنفق أكثر على التسليح أو التعليم أو الصحة العامة أو البحتثُ 
العلمى أو التنمية الاقتصادية.. الخ. وهى تسمح لنا أيضا بمقارنة اتجاهات. 


هذه النفقات من فترة إلى أخرى فى الدولة الواحدة» ومقارنة اتجاهاتها فى 
الدول المختلفة فى نفس الوقت. كما أنه من الممكن اس تخدام القروض 
العامة كمقياس لدرجة ثقة المواطنين فى الحكومة التى تقترض. فإذا أقبلى 
المواطنون على الاكتتاب فى سندات فمعنى ذلك أنهم يثقون بحكومتهم 
والعكس بالعكس. على أنه يجب أن يلاحظ أن الإقبال على الاكتتاب فى 
أوقات الحروب يكون أساسه حب الوطن وليس الثقة بالحكومة. كما تسمح 
معرفة مصادر تمويل حزب سياسى معين» فى حالة تعدد الأحزاب». 
بتحديد الفئات من الشعب التى يستند إليها هذا الحزب فعلا. 

وترتبط المالية العامة بالعلوم السياسية من عدة أوجه: فاس _تخدام 
الفنون المالية ينصب فى الحقيقة على مسائل هى من صميم موضوع 
العلوم السياسية. فهذا الموضوع هو دراسة لسلطات الدولةء والفضون 
المالية ليست إلا أشكالاً خاصة للسلطة التى تتمتع بها الدولة: وترتيبات أو 
تنظيمات معينة لهذه السلطة. وبعبارة أخرى» يتطلب تنفيذ اى قرار تتخذه 
الدولة إنفاق بعض المال. فقرارات الحكم لا قيمة لها على وجه الإطلاق 
إلا إذا كان لدى الدولة من الموارد المالية ما يمكنها من تنفيذها. وبهدا 
المعنى يرى البعض أن المالية العامة هى وسيلة القهر الأساسية التى 
تتوفر لدى الحاكمين فى مواجهة المحكومين. وهما الفئتان اللتان يتكون 
منهما أاى مجتمع مهما كان نظامه السياسى والاقتصادى والاجتماعي7". 
(5)المالية العامة والمحاسبة : 

يعد الارتباط وثيقا بين المالية العامة والمحاسبة. إذ أن العديد من 
مسائل المالية العامة؛ وخاصة الضرائبء تستلزم المعرفة والإلمام بأصول 
المراجعة وفنونها من استهلاكات وجرد واحتياطات وعمل الحسابات 
الختامية والميزانية العامة للدولة وتنفيذها والرقابة عليها. 


)١(‏ أنظر د. باهر عتلم- المالية العامة ومبادئ الاقتصاد المالى- دار النهضة مصر 
للطبع والنشر- الطبعة الأولى :١5 ص٠ 1١5917‏ ص .١6‏ 
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وكلما زاد تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى كلما ازدادت الصلة 
بين المالية العامة والمحاسبة. إذ يستدعى ذلك نشر ميزانيات تجارية 
لمشروعات الدولة إلى جانب البيانات المالية الخاصة بها والواردة فى 
ميزانية الدولة أو الميزانيات المستقلة» أو الميزانيات الملحقة. 
(5)المالية العامة والمالية الخاصة: 

يختص علم المالية العامة ببحث الجانب المالى لنشاط الدولة 
بمختلف مرافقها العامة. أما المالية الخاصة فهى تختص ببحث هذا الجانب 
من نشاط الأفرادء طبيعيين كانوا أم اعتباريين . ويرى التقليديون أنه ليس 
هناك فرق بينهماء وأنهما يجب أن يقوما على نفس الأسس وأن تحكمهما 
نفس القواعد. 

أما الماليون الحديثون فيرون أن هناك فارقا أساسياً ب ين المالية 
العامة و الخاصةء ينتج عن اختلاف المبادئ التى تحكم كلا منهما اختلافط 
تاما. فالمالية العامة ترتكز على استخدام الدولة لامتيازاتها وما تتمتع به 
من سلطات على الأفراد والمشروعات الخاصة ولا يملك اى شخص أن 
يعارضها. فالضريبةء التى تعد المورد الأساسى للدولةء هى استقطاع 
جبرى من موارد القطاع الخاص»ولا يوجد إطلاقاء ولا يتصور أن يوجدء 
ما يماثلها فى مالية القطاع الخاص. أضف إلى ذلك أن الفنون المستخدمة 
فى نوعى المالية وإن كانت تبدو متشابهة لأول وهلة إلا أن بينها فروقاً 
جوهرية: 

أ-فمن حيث الإنفاق:تستهدف المشروعات الخاصة من إنفاقها تحقيق 
ربح» باعتبار أن هذا هو الهدف الرئيسى من نشاط الأفراد. أما الدولة › 
فإنها تهدف من نشاطها تحقيق الصالح العام فى المرتبة الأولى» حتى لو 
تعارض هذا مع هدف تحقيق أقصى ربح ممكن من هذا النشاط. بل أن 
الدولة قد تقوم بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إيراداته لت تسمح 
بتغطية.نفقاته مما يترتب عليه خسارة:» وذلك لكونه يحقق نفعا عاما 
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لمصلحة المجتمع. ولتحقيق اعتبارات أخرى غير الربح قد تكو سياسية 
أو اقتصادية أو اجتماعية. 

ويترتب على اختلاف الهدف من الإنفاق بين النش اط الخاص 
والدولةء أن يختلف الحكم على مدى نجاح السياسة المالية لكل منهما. 
فمعيار نجاح النشاط الخاص هو تحقيق أقصى ربح ممكنء بينما معيار 
نجاح مشروعات الدولة هو تحقيق أقصى منفعة عامة ممكنة. 

ب-من حيث الإيراد:تحصل المشروعات الخاصة على إيراداتها 
بصور اختياريةء اى بالإتفاق» عن طريق بيع منتجاتها وخدماتها للدولة أو 
الأفراد. أما الدولة فإنها تحصل على إيراداتها بموجب ما تتمتع به من 
سلطات خاصة ناشئة عن حقها فى السيادة. وباعتبارها سلطة سياسية 
فإنها تستطيع فى بعض الأحيان أن تلجأ إلى عنصر الجبر للحمصول على 
الإيرادات كما هو الحال بالنسبة للضرائب» أو القروض الإجبارية. وإن 
كان هذا لا يمنع من إمكانية استخدامها للوسائل العادية التى يتبعها النشاط 
الخاص للحصول على إيراداتها. ويظهر ذلك بالنسبة لمشروعات الدولة 
الزراعية والتجارية والصناعية التى تقيمها الدولة بجانب المشروعات 
الخاصةء حيث تسرى عليها عس طرق الإدارة والقواعد الفنية السمارية 
على المشروعات الخاصة. 

ج-من حيث الموازنة:يوجد فرق من حيث كيفية الوصول إلسى 
موازنة النفقات مع الإيرادات لدى الدولة من جهة. ولدى المشروعات 
الخاصة من جهة أخرى. 

فبينما تقوم الدولة؛ كما سنرىء بتقدير نفقاتها أولا اللازمة لسير 
المرافق العامة وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثم فى 
مرحلة ثانية تقوم بتقرير الأوجه التى تحصل منها على إيرادات كافية 
لمواجهة هذه النفقاتءتقوم المشروعات الخاصة بتقدير حجم إيراداتها أولا 
من دخول وأرباح» ثم تحدد أوجه إنفاق تلك الإيرادات فى مرحلة ثانية. 


وبالرغم من الفروق الظاهرة بين المالية العامة والخاصة: إلا أن 
ذلك لا يقلل من الترابط القوى بينهما. فالمالية العامة والمالية الخاصة 
يؤثر كل منهما فى الآخر ويتأثر به. 
نمسيم الدراسة 

حتى تستطيع الدولة أن تقوم بالإنفاق للوفاء بالتزاماتها المتعددة . 
الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية» التى تتمئل فى إشباع الحاجات 
العامةء فإنه يجب عليها أن تعتمد كلية على مورد دائم ومس تمر من 
الإيرادات . و الدولة فى هذا الصدد مثلها فى ذلك مثل الشخص الطبيعي 
الذى يحقق» من أجل إشباع حاجاته الخاصة إيرادات معينة» سواء كانت 
ناتجة عن عمله أو ما يملكه من ثروة » و يقرر على أساسها وعلى 
حجمها مقدار ما ينفقه لإشباع حاجاته الخاصة. 

ويكمن هنا جوهر التفرقة بين الشخص الطبيعى والدولة. حيث إن 
الأخيرة؛ بما لها من سلطان وسيادة وسيطرةء تحدد بداية ما تحتاج إليه 
من نفقات لكى تقوم بواجباتها والتزاماتها. وبناء على ذلك تحدد مصادر 
الإيرادات المختلفة وحجم هذه الإيرادات» وذلك فى الحدود التى تفرضها 
العوامل التى تحد من قدرة الدولة على الإنفاق» وهى حجم الاقتصاد 
القومى وبالتالى حجم الدخل القومى ومدى إتباع الدولة لسياسة إيرادية 
معينة (عن طريق الضرائب أو القروض الإجبارية )على النشاط الإنتاجى 
للأفراد خاصة فى الاقتصاديات التى تقوم أساسا على النشاط الخاص '. 

هذا وإن كان عادة ما يتم بالنسبة للشخص الطبيعى » فى إطار 
تحديده للنفقات الخاصة ء أن يحدد حجم إيراداته أولاء فإن الوضع يختلشف 
بشأن الدولة. ويقتضي حسن إدارة مالية الدولة أن يكون هناك توازن بين 
الإنفاق العام والإيراد العام سواء بالنسبة لفترة السنة المالية - وفقا 
للنظرية التقليدية للمالية العامة - أو بالنسبة لفترة الدورة الاقتصادية- وفقا 
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للنظرية الحديثة للمالية العامة. وهذه الموازنة بين التقديرات الخاصة 
بالإنفاق العام وتلك المتعلقة بالإيراد العام تثور بصدد تحضير ميزائنية 
الدولة('. 

و تساءل به بعص الكتاب اقديماء وما زال لنقاش يدور صن وقت 
تطورت الإجابة على ذلك التساؤل مع تطور الفكر المالي7). 
الفكر المالى التقليدى: 

اعترفت المالية العامة التقليدية باس بقية تقرير النفققات. فلدى 
المفكرين الكلاسيك تحدد الدولة» على عكس الأفرادء إيراداتها على ضوء 
نفقاتها . فالذى يتعين تقريره أولاً هى النفقات العامة. ويرجع ذلك إلى أن 
الإيرادات العامة فى الفكر الكلاسيكى قابلة للتغير نظرا للساطة السيادية 
للدولة على الأفراد. حيث يمكن للدولة زيادة الإيرادات العامة بفرض 

كما أن الميزانيات العامةء ومنها الميزانيات المصرية»: أخذت بمبدأ 
أولو ية النفقات العامة ولذلك كان يتم اعتماد النفقات العامة قل اعتماد 
الإير ادات العامة عند مناقشة الميزانية . 

-كما أن التسليم بمرونة الإيراد العام فى الوقت الحالى يؤدى إلى 
امتداد الوسائل التمويلية المتاحة لتشمل»علاوة على فرض الضرائب 
والرسومءالإصدارالنقدى والاقتراض الإجبارى وصور تمويليةغيرعادية 
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الفكر المالى الحديث: 

مع تطور دور الدولة؛ وامتداده لتحقيق أهداف اقتصادية 
واجتماعية وسياسية؛ اتسع نطاق الإنفاق العام ولم يعد مقص ورا على 
الصور التقليدية» وبذلك ازداد حجم الإنفاق العام بصورة لم يعد من 
الممكن معها تصور تحديد الإيرادات العامة تبعاً للنفقات العامة. 

ولذلك كان منطقيا أن تفقد قاعدة أسبقية النفقات العامة أهميتهاء 
وأصبح كل من الإنفاق العام والإيراد العام يتحدد فى ضوء الطاقة 
التمويلية للاقتصاد القومى وفى ضوء الأهداف المخططة والمراد تحقيقها. 

وقد أصبح الوضع العام والغالب فى الدراسات المالية أنه لا أسبقية 
لأى من العنصرينء بل إن بعض الدراسات تبدأ بعرض الموازنة أولآ(') 
بما تتضمنه من أيرادات ونفقات 

وبناء على ما تقدم سوف نقسم دراستنا لأدوات السياسة الماليةء التى 
القومى» إلى ثلاثة اقسام على النحو التالى 


القسم الأول : نظرية النفقات العامة. 
القسم الثانى: نظرية الإيرادات العامة. 
القسم الثالث :ميزانية الدولة. 
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القسم الأول 
نظرية النفقات العامة" 

ازدادت أهمية دراسة نظرية النفقات العامة فى الفترة الأخيرة مع 
توسع دور الدولة وزيادة تدخلها فى الحياة الاقتصادية. وترجع أهمية 
النفقات العامة إلى كونها الأداة التى تستخدمها الدولة فى تحقيق الأهداف 
التى تسعى إليها. فهى تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة. 

ولذلك نرى أن نظرية النفقات العامة قد شهدت تطورا يساير 
التطور الذى حدث فى دور الدولة. 

ففى ظل الدولة الحارسة كان دورها يقتصر على القيام بواجبات 
الأمن الداخلى والخارجى والقضاء وتسيير المرافق الأساسية, إذ كان 
دور النفقات العامة فى ذلك الوقت يقتصر على تحقيق هذه الأغراض 
فقط» والذى انعكس على دراسات الاقتصاديين والماليين ء لم يعط 
التقليديون أهمية كبيرة لدراسة النفقات العامة حيث كانوا يتناولونها مسن 
الناحية القانونية فحسب دون البحث فى طبيعتها وأثارها فى حياأة المجتمع 
الاقتصادية والسياسية . ولذا كان حجم النفقات العامة يتحدد بالقدر اللازم 
للوفاء بالحاجات العامةء وكان تحصيل الإيرادات العامة بالقدر الذى يمكن 
من تغطية حجم النفقات اللازمة.ولذلك ففى ظل النظرية التقليدية 
(الكلا سيكية) كانت الدولة تقدس مبدأ توازن الميزانية › فلا تسمح بتحصيل 
إيرادات أو بتكليف الأفراد بأعباء مالية إلا فى حدود ما يلزمها من نفق-لت 
تسير المرافق العامة. بل وأكثر من ذلك كان ينظر إلسى نفقات الدول.ة 
باعتبارها نفقات للاستهلاك العام الذى كانت تقوم به الدولة وهى يبصدد 
تحقيق دورها الضيق فى حياة الأفراد(دور الدولة الحارسة) وهو ما يقلبل 
الاستهلاك الخاص المتمثل فى الإنفاق الخاص بالأفراد لإشباع حاجاتهم 
الخاصة. ومن ثم فالإنفاق العام فى ذلك الوقت؛ كان ذا طابع حيادى لا 
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يمس الهيكل الاقتصادى والاجتماعى داخل الدولة('. 

ويقصد بالنفقة المحايدة تلك التى لا تؤثر فى الحياة الاقتصادية أو 
حياة المجتمع عموما. بمعنى أنها لا تؤثر على الدورة الاقتصادية؛ فى 
الإنتاج والاستهلاك والتوزيع» كما أنها نتتج عن المنافسة الحرة بين 
الأفراد والمشروعات ولا تدخل أى تعديل على المراكز الاجتماعية 
للأفراد من الفئات المختلفة.ولكى تحقق النفقة هذا الدور فإنه يفترض 
حدوث أمرين هامين: ضغط النفقات إلى أقصى حد ممكن» مهن جهة › 
وتقليل حجمها وتثبيتهاء من جهة أخرى. ومن ثم كان دور النفقة العامة 
دورا سلبيا أو كما يطلق عليها من قبل التقليديين بالنفقة المحايدة 

وقد اختلف الوضع فى ظل التطور الحديث للدولة حيث لم تصبح 
الدولة مجرد حارسة بل تدخلت بصورة كبيرة ومتزايدة فى النشاط 
الاقتضادى مما أدى إلى زيادة أهمية الإنفاق العام من أجل مواجهة زيادة 
تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى مستخدمة فى ذلك مختلف أدوات 
المالية العامة. وعليه بدأ اهتمام علماء الاقتصاد بدراسة وتحليل طبيعة 
النفقات العامة وتقسيماتها وحدودها وضوابط الإنفاق العام وأثاره 
الاقتصادية والاجتماعية. وأصبحت النفقات العامة أداة فعالة فى التأثير 
على الهيكل الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التوازن المطلوب بين 
الأفراد. 

وقد ترتب على هذا التطور فى الفكر المالى والاقتصادى الخروج 
عن مبدأ تقديس توازن الميزانية» وأصبح من الممكن زيادة الإنفاق العام 
لتحقيق أهداف الدولة المتعددة ؛ بل أصبح من الممكن حدوث عجز فى 
الميزانية. 


وبذلك فإن الفكر المالى الحديث أصبح ينظر للنفقة العامة نظرة 


)١(‏ د. زين العابدين ناصر علم المالية والتشريع المالى - دار النهضة العربيق سنة 
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مختلفة تماماً. فهى نفقة إيجابية » الهدف منها تحقيق آثار اقتصادية 
واجتماعية وسياسية بجانب آثارها المالية . وقد اجتمعت النفقات العامة 
كأداة من أبرز أدوات تدخل الدولة فعالية وتعددت أشكال تدخلها فى هذا 
المجال من إعانات تمنحها لأفراد أو لمشروعات معينة أو القيام 
بمشروعات إنتاجية ضخمة أو السيطرة الكاملة أو الجزئية المباشفرة أو 
غير المباشرة على بعض قطاعات الاقتصاد القومى بقصد تنفيذ خطة 
اقتصادية شاملة('. 

وستناول فى دراستا النفقات العامة من حيث القواعد الفنية للونفاق 
العام فى الابواب الآتية: 


الباب الأول : تعريف النفقة العامة. 
الباب الثانى: تقسيم النفقات العامة. 
الباب الثالث: قواعد الإنفاق العام. 


الباب الرابع: آثار الإنفاق العام الاقتصادية 
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الباب الأول 
تعريف النفقة العامة 

تعرف النفقة العامة بأنها مبلغ نقدى يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد 
تحقيق منفعة عامة. 
ووفقا لهذا التعريف يمكن اعتبار النفقة العامة ذات عناصر ثلاثة: 

١-مبلغ‏ نقدى. 

"-يقوم بإنفاقه شخص عام. 

٣-الغرض‏ منها هو تحقيق نفع عام. 

وسنتناول بالدراسة كل عنصر فيما يلي: 


العنصر الأول : النفقة العامة مبلغ نقدى: 

تقوم الدولة بواجباتها فى الإنفاق العام باستخدام مبلغ من النقود ثمنا 
لما تحتاجه من منتجات» سلع وخدمات» من أجل تسيير المرافق العامة 
وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية القى تحتاجها للقيام بالمشروعات 
الاستثمارية التى تتولاهاءولمنح المساعدات والإعانات المختلفة من 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها. 

ومما لا شك فيه أن استخدام الدولة للنقود هو أمر طبيعى ويتمش-ى 
مع الوضمع القائم فى ظل اقتصاد نقدى تقوم فيه جميع الميبادلات 
والمعاملات بواسطة النقودء ومن ثم تصبح النقود هى وسيلة الدولة 
للإنفاق شأنها فى ذلك شأن الأفراد. 

وبالرغم من أن الإنفاق العام قد ظل لفترة طويلة من الزمن يتم فى 
صورة عينية _ كقيام الدولة بمصادرة جزء من ممتلكات الأفرادءأو 
الإستيلاء جبرا على ما تحتاجه من أموال ومنتجات دون تعويض 
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أصحابها تعويضا عادلاءأو إرغام الأفراد على العمل بدون أجر(السخرة)- 
إلا أن هذا الوضع قد اختفى بعد أنتهاء مرحلة اقتصاد المقايضة؛ أو كما 
يسمى بالتبادل العينى»وبعد أن صارت النقود هى الأداة الوحيدة فى 
التعامل والمبادلات. 

واستنادا إلى ذلك لا تعتبر الوسائل غير النقدية النى قد تتبعها 
الدولةء للحصول على ما تحتاجه من منتجات أو منح المساعدات»من 
قبيل التفقات العامة. كذلك لا تعتبر نفقات عامة المزايا العينية مثل السكن 
المجانى؛ أو النقدية كالإعفاء من الضرائب ٠‏ أو الشرفية كمنح الألقاب 
والأوسمة التى تقدمها الدولة لبعض القائمين بخدمات عامة أو لغيرهم من 
الأفراد(”). ولا يقلل من ذلك أنه فى بعض الحالات الاستثنائية التنى قد 
يتعذر على الدولة تماما الحصول على احتياجاتها عن طريق الإنفاق 
النقدى: مثل أوقات الحروب والأزمات الحادة» قد تعد بعض الوسائل غير 
النقدية من قبيل النفقات العامة. إلا أن ذلك استثناء لا يجب التوسع فيه بأى 
حال من الأحوال. 

والسؤال الذى الذى يطرح نفسه هناء لما يعد الإنفاق التقدى أفضل 
صور الإنفاق على الإطلاق؟؟ 

ترتكز الإجابة هنا على عدة دعائم أساسية : 

(١)إن‏ استخدام الدولة للنقود فى الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالى 

الحديث من تقرير مبدأ الرقابة بصورها المتعددة على النفقات العامة 

ضمانا لحسن استخدامها بناء على الضوابط والقواعد التتى تحقق 

مصالح الأفراد العامة. أضف إلى ذلك أن الرقابة على الإنفاق العينى 

يمل صعوبة كبيرة» نظرا لصعوبة تقييم هذا النوع من الإنفاق. 
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(۲)أن نظام الإنفاق: العينى» بما قد يستتبعه من منح بعض المزايا العينية» 
يؤدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة بين الأفراد فى الاستفادة 
من نفقات الدولة وفى توزيع الأعباء والتكاليف العامة بين الأفراد. 

(؟) أن رسوخ مبادئ الديمقراطية أدى إلى عدم إكراه الأفراد على تأدية 
أعمالهم عن طريق السخرة (بدون أجر) لتنافى ذلك مع حرية الإنسان 
وكرامته. 

(4) أن الإنفاق العينى يثير العديد من المشاكل الإدارية والتنظيمية ويؤدى 
إلى عدم الدقةء وقد يؤدى إلى محاباة بعض الأفراد وإعطائهم مزايسا 
عينية دون غير هم. 

ونتيجة للأُسباب والركائز السالفة» فإن النفقات العامة دائما تتم فى 
صورة نقدية. ولا يخفى على الفطنة أن الإنفاق فى صورته النقدية قد أدى 
إلى ازدياد حجم النفقات العامة وبالتالى ازدياد حجم الضرائب(كمصدر 
أساسى للإيرادات العامة) وغيرها من الأعباء العامة مع توزيع أعدل لهذه 
الأعباء كل بحسب مقدرته التكليفية 


العنصر الثانى: النفقة العامة يقوم بها شخص عام: 

وفقاً لهذا العنصرء لا يعتبر المبلغ النقدى الذى ينفق لأداء خدمة 
عامة من قبيل النفقة العامة إلا إذا صدر من شخص عام.ويقصد 
بالأشخاص العامة الدولة بما فى ذلك الهيئات والمؤسسات العامة ذات 
الشخصية المعنوية» والولايات فى الدول الاتحادية» أو قد تكون أشخاص 
عامة محلية كمجالس المحافظات والمدن والقرى فى الدول الموحدة. 

وعلى هذا فإن النفقات التى ينفقها أشخاص خاصة. طبيعية أو 
اعتبارية ٠‏ لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تهدف إلى تحقيق نفع علم. 
مثال ذلك إذا قام شخص ببناء مستشفى ثم تبرع بها للدولة . فإن هذا 
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الإنفاق لا يعد عاماء ذلك أن الأموال التى قام بإنفاقها تعد أموالا خاصة 
وليست عامة بالرغم من عمومية الهدف .ومن ثم يعد من قبيل الإنفاق 
الخاص. 

ولكن هل يعنى ذلك أن كافة المبالغ التى تنفقها الدولة أو الهيئات 
العامة تعد من قبيل النفقات العامة؟؟ 

من المتفق عليه أن كافة المبالغ التى تنفقها الدولة بصدد ممارستها 
لنشاطها العام و بموجب سيادتها وسلطتها الآمرة تعد نفقات عامة. أما 
النفقات التى تنفقها الدولة بصدد ممارستها لنشاط اقتصادى ممائل للنشاط 
الذى يباشره الأفراد مثل المشروعات الإنتاجية فقد ثار خلاف فقهى حول 

وقد استند الفكر المالى!' فى سبيل تحديد طبيعة هذا الإنفاق إلى 
معيارين أحدهما قانونى والآخر وظيفى . 
أ ) المعيار القانونى (إالمعضنوى( Critère organique‏ 

وهو المعيار التقليدى »ويستند على الطبيعة القانونية لشخص القائم 
بالإفاق. بمعنى آخر أن نقطة الارتكاز هي شخص القائم بالإنففاق أياً 
كانت طبيعة هذا الإنفاق. فإذا كان من أشخاص القانون العامء فإن النفققة 
تعد عامة أيا كان الغرض منهاء أما إذا كان من أشخاص القانون .الخاص 
فإن النفقة تعد خاصة بغض النظر عما تهدف إليه من مقاصد. وعليعه. 
فيعتبر الإنفاق عامأ إذا قام به شخص من أشخاص القانون العام كالدولة؛ 
الهيئات العامة؛ المؤسسات العامة بما له من سيادة وسلطة آمرة. وبذلك 
يخرج من نطاق النفقات العامة» تلك النفقات التى يقوم بها شخص من 
أشخاص القانون الخاصء الاعتبارية أو الطبيعية» حتى إذا كان الفغفرض 
منها تحقيق نفع عام. مثال ذلك إذا قام شخص ببناء مستشفى أو مدرسة 


(1}Maurice Duvereger Institulions financieres ,” Paris 1975, 
P.U.E. pp 44-49 


وتبع ذلك التبرع بها أو إهداؤها للدولة. فبالرغم من كون الهدف هو 
تحقيق نفع عام إلا أن الإنفاق قد صدر من شخص خاص. والأموال 
خرجت من ذمة شخص خاص وليس عامء وبالتالى لا يعد الإنفاق هنا 
إنفاقا عاما 

ويستند أنصار هذا المعيار إلى اختلاف طبيعة النشاط الذى يقوم به 
أشخاص القانون العام عن ذلك الذى يباشره أشخاص القانون الخاص .اذ 
أن نشاط أشخاص القانون العام يهدف اساسا إلى تحقيق النقع العام 
والمصلحة العامة» ويعتمد فى ذلك على سلطته الآمرة والسيادية التنى 
تتمثل فى مكنة إصدار القوانين أو القرارات الإدارية.بينما يهدف أشخاص 
القانون الخاص إلى تحقيق مصلحة خاصة فى المرتبة الأولى» ويعتمد فى 
سبيل تحقيق ذلك على التعاقد والتبادل. 

ويعود الاختلاف بين نشاط الأشخاص العامة ونشاط الأشخاص 
الخاصة إلى طبيعة الدولة الحارسة » التى كان يقتصر نشاطها على القيلم 
بالخدمات الأساسية مثل الأمن والدفاع والعدالة وبعض المرافق العامة. 
وبطبيعة الحال فإن هذه الخدمات تحقق نفعا عامأ تهدف له الدولة بموجب 

ما تتمتع به من سلطة أمرة وسيادية على إقليمها.وفى ظل هذا الدور 

للدولةء ظل المعيار القانونى لتحديد طبيعة النفقة العامة مستقرا فترة 
طويلة» إذا أنه يجسد ويعكس الوضع السائد فى تلك الفترة .ومع تضور 
دور الدولة وتوسعه وازدياد تدخلها فى جوانب الحياة الاقتصادية تغيرت 
صفتها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ثم إلى دولة منتجة» حيث امتد 
دورها ليشمل كثيرا من الأعمال التى تدخل فى دائرة اختصاص نشاط 
الأشخاص الخاصة مثل أعمال الإنتاج والتوزيع والاستثمار .. وغيرها 

ومن ثم » فإنه إذ كان المعيار القانونى قد تلاءعم مع اقتصار وتحديد 
نشاظ الدولة كدولة حارسة فقط › فإن هذا المعيار لم يعد يتناسب أو يكفى 
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وحده فى تحديد طبيعة النفقة العامة.ولذلك خلص بعض علماء الاقتصاد(') 
إلى اقتراح معيار آخر ٠‏ ينناسب مع توسع نشاط الدولة باعتبارها دولة 
منتجة تقوم بنفس أنشطة الأفراد ويعتمد على الطبيعة الوظيفية 
والاقتصادية للشخص الذى يصدر عنه النفقة العامة(). 
( ب) المعيار الوظيفى أع5ه10220110 ءمغان ع.آ: 

ويستند هذا المعيار أساساً على الطبيعة الوظيفية والاقتصادية 
للشخص القائم بالإنفاق » وليس على الطبيعة القانونية لشخص القائم به. 

وبناء على ذلك؛ لا تعتبر جميع النفقات التى تصدر عن الأشخاص 
العامة نفقات عامةء بل يعد كذلك فقط تلك التى تقوم بها الدولة بموجب 
سلطتها الآمرة وسيادتها على إقليمها. أما النفقات التى تقوم بها الدولة أو 
الأشخاص العامة وتمائل نفقات الأفراد فإنها تعتبر نفقة خاصة. وعلى 
العكس من ذلك تعتبر النفقات التى يقوم بها الأشخاص الخاصة:؛ التى 
فوضتهم الدولة فى استخدام سلطاتها الآمرة » نفقات عامة بشرط أن تكون 
هذه النفقات العامة نتيجة استخدام سلطتها السيادية . 

فإذا قاموا بهذه النفقات باعتبارهم سلطة عامة »أى مزودة بالوسائل 
التى يعطيها القانون الإدارى لأشخاص القانون العام» فإن النفقات تعد فى 
هذه الحالة نفقات عامة بلا جدال. أما إذا قاموا بالتصرف أو بالعمل شأنهم 
فى ذلك شأن الأفراد العاديين ٠»‏ فإن النفقة تعد نفقة خاصة. 

وبناء على ما تقدم » واستنادا للمعيار الوظيفىء فإن ما يعتبر من 


النفقات العامة قد لا يصدر من أشخاص القانون العام بل قد يصدر عن 


المرجع السابق (1)Maurice P.48‏ 
)١(‏ د. السيد عبد المولىء المالية العامة المصريةء ص ٠٥:1١‏ › لسنة ٠۱۹۹۳‏ 
ونفس المعنى د. زين العابدين ناصر ۽ ص ٤١‏ 
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وفى حقيقة الأمر إن الأخذ بهذا المعيار يعنى تجاهل التطور الذى 
لحق بمالية الدولةء ومن شأنه أن يخرج من نطاق المالية العامة الجزء 
الأكبر منهاء والتى تقوم بها الدولة إشباعا للحاجات العامة. الى تتزايد 
على نحو مستمر اثر تطور دور الده لةء على ما سلف البيان. 

وبناء على ما تقدم » فإنه يجب التوسع فى تعريف النفقة العامة 
بحيث تشمل كافة النفقات التى تقوم بها الدولة» أو مش روعاتها العامة 
والقومية والمحلية» بغض النظر عن الصفة السيادية أو السلطة الآأموة أو 
طبيعة الوظيفة التى يصدر عنها الإنفاق »لما فى ذلك من مواكبة لتطور 
دور الدولة وتوسعه. 


العنصر الثالث: الغرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام: 

ينبغى أن يكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات 
العامة» ومن ثم تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة. وبالتالى» لا تعتبر 
من قبيل النفقات العامة تلك النفقات التى تهدف إلى إشباع حاجة خاصة 
وتحقيق نفع خاص يعود على الأفراد 

وتبرير هذا العنصر يرجع إلى مبدأ العدالة والمساواة ب ين جميع 
الأفراد. إذ أن جميع الأفراد يتساوون فى تحمل الأعباء العامة. 
كالضرائب» ومن ثم فيجب أن يتساوون كذلك فى الإنتفاع بالنفقات العامة 
للدولة» إذ أن تحمل الأعباء العامة والنفقات العامة هما وجهان لعملة 
واحدة. وبذلك فليس من المتصور أن تكون النفقة لغرض نفع أو مصلحة 
خاصة بفئة معينة» لما فى ذلك من مخالفة لمبدأ العدالة والمساواة فسى 
تحمل الأعباء العامة. 

وإذا كان هذا هو انمستقر والمتفق عليه بين كتاب المالية العامة 
فإن الصعوبة تكمن فى تقدير وتحديد الحاجة العامة بصورة موضوعية. 
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وواقع الأمر إن هذا التحديد يرتكز أساسا على معيار سياسى أكثر 
منه اقتصادى أو اجتماعى. إذ أن السلطة السياسة: فى الدولة هي التى 
تتولى عادة تقرير ما إذا كانت حاجة ما تعتبر عامة أم لا تعتبر كذلك. 
وهى تستند فى ذلك إلى قواعد وضوابط معينة. وهى فى سبيلها لتحديد 
طبيعة الحاجة تخضع لرقابة تشريعية وتنفيذية »وأحيانا قضائية» لضمان 
عدم إساءة استعمال هذا الحق. وتتمثل الرقابة التشريعية فى حق المجالس 
النيابية فى منح الإذن بالإعتماد المالى الذى تطلبه الحكومة. وننص أحيانا 
بعض الدسائير على عدم جواز تقرير نفقة عامة لمنفعة فردية» أو اعتماد 
أنواع معيئة من النفقات. كصرف إعانات لجماعات أو أحزاب سياسية أو 
دينية ٠‏ أو قصر حق اقتراح النفقات العامة على الحكومة دون أعضساء 
المجلس النيابى . وتسمح أغلبية الدساتير لنواب البرلمان بالتقدم بأس ئلة 
واستجوابات للوزراءء وتحريك المسئولية السياسية ضدهم, إذا كان إنفاق 
الأنؤال العامة قد تم بهدف تحقيق المصالح الخاصة. 

وتتمثل الرقابة من جانب السلطة التنفيذية فيما لها من حق إلغاء 
الإعتمادات التى تقررها الهيئات التشريعية المحلية فى بنعض البلاد إذا 
رأت أنها تتصمن خروجا على مبدأ تحقيق النفقات العامة لنفع عاء!'). 

وأخيرأً تتمتل الرقابة القضائية فى حق المحاكم فى رقابة دستورية 
قانون الميزانية (الولايات المتحدة الأمريكية)» أو حقها فى رقابة حسلبات 
الحكومة ( فرنسا ). 


(١)د.‏ أحمد جامع - علم المالية العامة » مكتبة سيد عبد الله وهية ٠»‏ لسنة © ١955‏ 
ص٤٤‏ ۾ © 
ونفس المعنى د. السيد عبد المولى مرجع سابق دص VN۹‏ 
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الباب الثانى 
تقسيم النفقات العامة(') 


لم يكن تقسيم النفقات العامة يشغل بال العديد من الكتاب 
الاقتصاديين فى ظل الدولة الحارسة حيث كانت النفقات العامة محدودة 
ومرتبطة أساسا بتقديم خدمات معينة لا تتجاوزها الدولة. فكانت النفقفات 
من طبيعة واحدة إلا أنه مع تطور دور الدولة وخروجها من إطار 
الدولة الحارسة إلى الدولة المنتجة ازدادت أهمية تقسيم النفقات العامة 
نظرا لتنوع وتزايد النفقات العامة واختلاف آثارها. ومن ثم ظهرت 
الحاجة إلى تقسيم هذه النفقات إلى أقسام متميزة » مع ضرورة أن يكون 
معيار التقسيم قائما على أسس واضحة ومنطقية 

وترجع أهمية تحديد هذه التفسيمات ؛ إلى كونها تخدم أغراضا 
متعددة» من أبرز ها" : 


ل و جا نے gg  ------ ١‏ + 5 ِ . 











نشاط وتطورات تلك التكلفة وأهميتها النسبية بالمقارنة بالأنشطة الأخرى. 
-تمكين المجلس النيابى والرأى العام من إجراء رقابة فعالة على 
الجانب المالى لنشاط الدولة» بتقييد الحكومة بإنفاق المبالغ التى اعتمدهها 
البرلمان فى ذات الأوجه التى قررها وليس فى أوجه أخرى 
وسوف ندرس تلك التقسيمات من الوجهة الاقتصادية التى تهمنا فى 
هذا المجال فى الفصل التالي 


الفصل الأول 
التقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة 

يقصد بالتقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة تلك التقسيمات 
التى تستند إلى معايير علمية » تظهر فيها الطبيعة الاقتصادية بوضوح 
شديد. وبالرغم من الصعوبات التى واجهت كتاب المالية العامة فى هذا 
الصدد؛ إلا أنها تمثل أهمية كبيرة فى تحديد طبيعة الإنفاق العام وآثشاره 
وأغراضه. الأمر الذى يساعد كثيرا فى إدارة الأموال العامة. أضف إلى 
ذلك أنه يسهل من مهمة المحللين الماليين فى معرفة مقدار ما تنفقه الدولة 
على كل نشاط من أنشطتهاء ومعرفة تطور هذا الإنفاق من فترة إلى 
أخرىء وما إذا كان يتجه نحو الزيادة أو النقتصان .ومن شم يحدد 
الإتجاهات الاقتصادية التى تتبناها الدولة فى كل فترة . وأخيرا فإن لهذا 
التقسيم أهمية كبيرة للسلطة التشريعية والرأى العام من حيث تمكينها من 
إجراء رقابة فعالة على الجانب المالى لنشاط الدولة('). 

ومن أهم التفسيمات العلمية والاقتصادية التى تستند إلى معايير 
واضحة ودقيقة التقسيمات التالية: 

المبحث الأول 

تقسيم النفقات العامة من حيث الأغراض المباشرة لها 

تنقسم النفقات العامة وفقا للغرض منهاءأو كما يفضل تسميتها 
'بالتقسيم الوظفيى' أى تبعا لاختلاف وظائف الدولة؛ إلى ثلاث نفقات 
أساسية» هى : 

أ-نفقات إدارية ب- نفقات اجتماعية ج-نفقات اقتصادية 
أ- النفقات الإدارية 


١5١ عادل حشيش ود. مصطفى رشدىء. مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
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الدولة. وتشتمل هذه النفقات على نفقات الدفاع والأمن والعدالة والجهاز 
السياسى. وهى نفقات تواجه الاحتياجات العامة فى المجالات التقليدية 
والضرورية لحماية الأفراد داخلياً وخارجيا وتوفير العدالة فيما بينهم 
وتنظيم الشئون السياسية لهم . 

ب- النفقات الاجتماعية: 


وهى النفقات التى تتعلق بالأهداف والأغراض الاجتماعية للدولة 
والتى تتمثل فى الحاجات العامة التى تؤدى إلى التنمية الاجتماعية 
للأفرادء وذلك عن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم والصحة للأفرادء 
وتحقيق قدر من التضامن الاجتماعى عن طريق مساعدة بعض الأفراد أو 
الفئات التى توجد فى ظروف تستدعى المساندة (إعانة الأسر كبيرة العدد 
ذات الموارد المحدودة » منح إعانة للعاطلين.. )'. 

ويشمل هذا النوع من النفقات تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل 
والمواصلات والإسكان. وتعتبر النفقات على قطاع التعليم أهم بنود 
النفقات الاجتماعية نظرا لما يرتبط بها من قياس درجة تقدم المجتمع» فى 
كل من البلاد المتقدمة والنامية على السواء.ولذلك تخصص الدول ٠‏ عادة؛ 
الجزء الأكبر من الإنفاق العام فى البلاد المتقدمة على هذا القطاع بسبب 
ضخامة الثفقات العامة على التعلي م" أمن ناحية»وعلى التأمين. ت 
الاجتماعية" من ناحية أخرى . 





۷۹ د. السيد عبد المولى » مرجع سابق؛ ص‎ )١( 

)"( تشكل النفقات العامة على التعليم من ٤,١‏ % إلى %۷ من الناقج المحلى الإجمالى 
فى البلدان الصناعية ٠‏ فى حين أنها تمثل من %۲,٥‏ الى %۷,١‏ من الناتج 
المحلى الإجمالى فى البلدان النامية » وهى عموما تزيد عن 76٠١‏ من إجمالى 
النفقات فى الموازنة العامة للدولة 

K-E Young Chu And Richard Hemming Public Expediture., 

Hand Book”. p.107. 
تعتبر النفقات العامة على التأمينات الاجتماعية أعلى بنود الإنفاق العام على“‎ )*( 


۳A 


ج- النفقات الاقتصادية: 


ويقصد بها تلك النفقات التى تقوم بها الدولة لتحقيق أغراض 
اقتصادية بصورة أساسية. ويسمى هذا النوع من النفقات بالتنققات 
الاستثمارية» حيث تهدف الدولة من ورائها إلى زيادة الإزتاج القومى 
وخلق رؤوس الأموال الجديدة 

وتشمل هذه النفقات كل ما ينفق على مشروعات الصناعة والقوى 
الكهربائية والرى والصرف. أضف إلى ذلك كافة الإعانات الاقتصادية 
التى تمنحها الدولة للمشروعات العامة والخاصة. 

ويمثل هذا النوع من النفقات أهمية كبيرة فى الدول النامية. ويرجع 
ذلك إلى أن الدولة تقوم بنفسها بعمليات التكوين الرأسمالى نظرا لكونها 
تحتاج إلى نفقات كبيرة من جهةء ولأنها لا تحقق عائدا مباشراء من جهة 
أخرى. لذا فإن القطاع الخاص لا يقوى عليها ولا يرغب فى القيام بها. 
مثال ذلك الطرق ووسائل النقل والطاقة والرى والصرف وهى تمثشل 
مرافق البنية الأساسية. كما أن تحويل الهياكل الاقتصادية فى البلاد النامية 
(هيكل الإنتاج » هيكل العمالة» هيكل التجارة الخارجية.. الخ) أصبح يمثل 
حاجة عامة: فقد ساد فى البلاد النامية هياكل يغلب عليها الطابع الزراعى 

ترة طويلة إلا أنه مع التقدم والتطور الصناعى تحولت تلك الهياكل إلى 

هياكل يغلب عليها الطابع الصناعى ٠‏ والدولة وحدها هى التى تقوى على 
القيام بمثل هذا التحويل عن طريق الاستثمار العام 


وقد استتبع هذا التحويل إلى كبر الوحدة الإنتاجية في القطاعات 
الاقتصادية مما يستلزم نفقات كبيرة» من جهة »وتدبير وسائل التمويل 


اس حيبت 
الإطلاق فى البلاد الصناعية وخاصة بريطانيا » إيطالياء فرنسا ؛ ألمانياء 
السويدء الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تحتل نسبا متواضعة فى البلدان 

العربية. 
World Bank “ World Development Report 1992 “ Pp. 938‏ 


۲۹ 


اللازمة لقيام هذه الوحدات الإنتاجية “من جهة أخرى. وهو أمر يتطلب 
تدخل الدولة مباشرة نظرا لضعف مستوى الإدخار الفردى فى البلاد 
النامية وعدم وجود أسواق مالية تضمن حاجات التمويل. 

وجدير بالذكر أن النفقات الخاصة بالمرافق الاقتصادية:ءبسيب 
الاستثمارات» تمثل نسبة عالية»فى البلدان النامية » تليها تلك الخاصة 
بالدفاع ثم التعليم فالتأمينات الاجتماعية والإسكان وأخيرا تلك المتعلقة 
بالصحة العامة. 
الصناعية المتقدمة وبعض البلدان النامية 


المبحث الثاني 
النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية 

يمكن أن تقسم النفقات العامة» وفقأ لمعيار استخدام القوة الشرائية أو 
نقلها ومدى تأثيرها على الدخل القومىءإلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية. 

ويقصد بالنفقات الحقيقية 5ع1[ع76 5عومعم06 و «real expenditure‏ 
تلك النفقات التى تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع أو خدمات أو 
رؤوس أموال إنتاجية» كالمرتبات وأثمان المواد والتوريدات والمهمات 
اللازمة لسير المرافق العامة التقليدية والحديثة والنفقات الإستتمارية أو 
الرأسمالية . 

فالإنفاق الحقيقى يتمثل فى استخدام الدولة للقوة الشرائية وينتج عنها 
حصولها على السلع والخدمات والقوة العاملة . فالإنفاق هنا يمثل المقابل 
أو ثمن الشراء الذى تدفعه الدولة للحصول عليها. 

فالدولة هنا تحصل على مقابل للإنفاق كما تؤدى إلى زيادة الدخل 
القومى زيادة مباشرة فى الناتج القومى أى خلق إنتاج جديد. 
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أما النفقات التحويلية transfer expenditure«depenses de‏ 
15111 فهى تلك التى لا يترتب عليها حصول الدولة على مقابل من 

سلع أو خدمات أو رؤوس أموال» بل بموجبها تقوم الدولة بتحويل جزء 
من الدخل القومى من الطبقات الاجتماعية مرتفعة الدخل إلى الطبقات 
الاجتماعية الأخرى محدودة الدخل . 

فالإنفاق الناقل يؤدى إلى نقل القوة الشرائية من طائفة إلى أخوى ٠»‏ 
مما يؤدى إلى زيادة القوة الشرائية لبعض الأفراد. وبمقتضى ذلك فأن 
النفقات التحويلية تنفقها الدولة دون اشتراط الحصول على مقابل لها فى 
صورة سلع وخدمات من المستفيدين منها. ومن ثم فإنها لا تؤدى إلى 
زيادة الدخل القومى بشكل مباشر .ومن أمثلتها الإعانات والمساعدات 
الاقتصادية والاجتماعية المختلفة» التى تمنحها أو تقدمها الدولة للأفراد أو 
المشروعات» ومساهمة الدولة فى نفقات التأمين الاجتماعى والمعاشات 
أى أن الدولة تهدف منها إعادة توزيع الدخل ولو بصورة جزئية لمصلحة 
هذه الفئات. 

هذا ويهمنا بصفة خاصة ما يعد أهم صور الإنفاق الناقل وهى 
الإعانات Grants subventi0 ns‏ التى تمنحها الدولة للأفراد والمشروعات 
صراحة أو بمناسبة عملية شراء أو بيع تقوم بها هيئة عامة!"). 

وفى إطار الإعانات يفرق بين الإعانات الاجتماعية(النفقات 
التحويلية الاجتماعية)و بين الإعانات الاقتصادية (النفقات التحويلية 
الاقتصادية) : فالأولى هى تلك التى تمنحها الدولة للأفراد استجابة لحاجة 





)١(‏ إذا قامت الدولة بشراء سلعة أو خدمة بثمن يزيد على الثمن الذى يدفع إذا ما 
كانت السلعة أو الخدمة تنتج فى سوق غير احتكارى كان مقدار الزيادة ممثلا 
لإعانةء كما إذا دفعت الدولة لمستخدميها أجورا أو مرتبات تزيد على ما يحصل 
عليه نفس النوع من العمل فى قطاع النشاط الخاص» كذلك إذا باعت الدولة سلعة 
أو خدمة بثمن لا يغطى نفقة الإنتاج فإن الفرق يمثل إعانة لمن يقومون بشراء 
السلعة أو الخدمة .أنظر د.محمد دويدار » مرجع سابق » ص 1"۷ . 


٤١ 


فردية (الفقر أو وقوع الكارثة)؛ أو اجتماعيا (بقصد زيادة االسكان فى 
المجتمعات التى تشجع النسل» أو للهيئات الخاصة التى تقوم بخدمات 
اجتماعية كالنوادى والجمعيات). 

أما الثانية فهى تلك الإعانات الإقتصادية (النفقات التحويلية 
الاقتصادية) التى تمنح من جانب الدولة لبنعض المشروعات الخاصة 
والعامة بغرض خفض أثمانها رغبة فى زيادة الاستهلاك» أو بنغفرض 
خفض إنتاجها رغبة فى رفع معدلات أرباحها أو زيادة حجم إنتاجها. وقد 
تأخذ شكل الإعفاء من الضريبة (مثل الرسوم الجمركية أو الضريبة علسى 
أرقام الأعمال أو رسوم الدمغة) كإعانة غير مباشرة . وإن كانت فى هذه 
الحالة الأخيرة تتعلق بجائب الإيرادات وليس بجانب الإنفاق العام. 

.وخلاصة القول أن الإعانات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق أهداف 
اقتصادية بحتة. 

ويفرق فى نطاق الإعانات الاقتصادية!'! ؛ بحسب الهدف من منح 
الإعانة؛ بين إعانات الاستغلالء وإعانات تحقيق التوازن » وإعانات 
الإنشاء وإعانات التجارة الخارجية 
١-إعانات‏ الأستغJîl‏ : :Les subventions d'exploitation‏ 

وهى الإعانات التى يقصد منها الإبقاء على ثمن بعض المنتجات 
أقل من ثمن التكلفة بقصد تحقيق الاستقرار فى الأثمان ولتفادى مخاطر 
التضخم. ومن أجل تحقيق ذلك» تمنح الإعانة فى مرحلة معينة من مراحل 
دورة الإنتاج» بقصد وصول السلعة إلى يد المستهلك فى المرحلة النهائية 
بثمن أقل من ثمن تكلفتها . ويترتب على ذلك حدوث تباين بين السعر 
الاقتصادى للسلعة » والسعر الاجتماعى لها ( السعر المدعوم) . فهى تعد 


۷۳ د. محمد دويدار > مرجع سابق » ص 18 ء.‎ )١( 
17 ٠ 28 وأنظر أيضنا د. السيد عبد المولى » مرجع سابق: ص‎ 


٤ 


إعانة غير مباشرة لمستهلكى هذه السلع ويكون مقدارها معلوما مقدما 
للمشروعات التى تتلقاها. 

ومن أمثلتها الإعانات التى منحت فى فرنسا حتى عامى ۱۹٤۸‏ - 
۱۹ بالنسبة لإنتاج الخبز واللحوم واللبن والسكر» وهى التشى تمتل 
الموارد الغذائية الأساسية . وكذلك الإعانات التى كانت تشمل كافة المواد 
الغذائية فى إنجلترا حتى عام .٠۹١١‏ ومثالها فى مصر الإعانة التى تمنح 
لإنتاج الخبز للإبقاء على ثمن الرغيف ثابتا. 

كذلك قد تمنح هذه الإعانات بغرض الإبقاء على ثمن المنتجات 
منخفضاًء بقصد تمكين صناعة معينة من مقاومة سياسية الإغراق7) 
عDumpin.‏ التى تواجهها فى داخل السوق المحلية. وقد تمنح هذه 
الإعانات لبعض المنتجين: بغرض المحافظة على مستوى معين من 
الدخل؛ فتعطى الإعانة فى كل حالة يكون فيها ثمن السلعة فى السوق أقلى 
من ثمن معين. وتقوم الدولة بدفع الفرق بين ثمن السوق المنخفض» 
والثمن المحدد الذى تريدهء هذا الفرق يعد بمثابة إعانة يحصل عليها 
المنتج ضامناً بذلك ألا ينخفض دخله عن حد معين7". 
؟ -إعانات تحقيق التو ازن(" :les Subvention d'equilibre‏ 

هى إعانات مباشرة» ويعرضها تمنح بعد تحديد نتيجة النشاط › 





)١(‏ يقصد بسياسة الإغراق بيع السلعة المنتجة فى الأسواق الخارجية بثمن يقل عن 
نفقة إنتاجهاء أو يقل عن أثمان السلع المماثلة أو البديلة فى تلك الأسواق أو يقل 
عن الثمن الذى تباع به فى السوق الداخلى. والغرض من الإغراق هو كسب 
الأسواق الخارجية بالقضاء على كل منافسة محتملة 
أنظر د. فؤاد مرسى «دروس فى العلاقات الاقتصادية الدولية . دار الطالب 
بالإسكندرية» الطبعة الأولى ©52١ء‏ ص ٠١56‏ 

)"( أوضح مثال لذلك ما تمنحه الدولة من إعانات للمزارعين فى الولايات المتصدة 
الأمريكية وهولنداء وفرنسا .د. محمد دويدار هامش )١(‏ ص 7٠١‏ › مرجع سابق. 

(+) وتسمى هذه الإعانات فى مصر بإعانة سد العجز الذى تحصل عليها هينة الس كك 
الحديدية » وهيئة نقل الركاب بكل من القاهرة والإسكندرية إذ تحصل على معظم 
هدا الدعم. 


4 


بهدف تغطية بعض أو كل العجز الذى قد يعترض سير أحد المشروعات 
ذات الفائدة العامة ويعرضها للخطر. مثال ذلك الإعانة التى تمنح لشركات 
الملاحة أو الطيران أو السكك الحديدية . 

هذه الإعانة لا يجب أن تدخل ؛ كقاعدة عامة؛ فى الحساب عند 
تحديد تمن البيع 

حقيقة أنه يمكن القول إن الإعانة التى تعطى سنويا وبصفة منظمة 
(هيئة السكك الحديدية مثلا) تلعب بالضرورة دورا غير بسيط فى تحديد 
ثمن البيع» إذ تيقن للهيئة أو للمشروع الذى يتلقى الإعانة من إمكان 
الاعتماد عليها فى تغطية العجز الاجتماعى هو الذى يمكن من الإبقاء 
على ثمن البيع أقل من ثمن التكلفة . أى أنها تؤثر فى ثمن البيع بطريقة 
غير مباشرة . 

كذلك قد تعطى هذه الإعانات بغعرض تمكين بعضص المشروعات من 
الانتقال من منطقة أو صناعة تعمل فيها بخسارة إلى منطقة أو صناعة 
أخرى تستطيع أن تحقق فيها أرباحا. مثال ذلك الإعانات التى تمنح 
لمشروعات استخراج الفحم؛ فى كل من بريطانيا وفرنساء وللتحول إلى 
أنشطة اقتصادية أخرى. 
۴۳-|إعlنlات‏ اتجjıq Les subventions d'equipement‏ : 


تمنح الدولة هذا النوع من الإعانات لتمكين المشروع من تغطية 
نفقات التجهيزء أو لإضافة أصول ثابتة للتوسع فى الإنتاج» أو لتعويض ما 
استهلك من وسائل الإنتاج. 

وتتم هذه الإعانات أما عن طريق تقديم رأس المال مجانا أو عن 
طريق إقراضه للمشروع بسعر فائدة منخفضة أو بشروط دفع ميسرة 
(القروض طويلة الأجل الخ). 


ويكمن دورها فى تكملة مدخرات المشروع لتمكينه من تمويل 


الاستثمارات'ء التى تعتبرها الدونة ضرورية من وجهة نظر الاقتصاد 
القومى فى مجموعه وتقع فى ذات الوقت فى نطاق النشاط الفردى. 

وفى مصر يأخذ هذا النو ع غالبا صورة إنشاء المشروعات العامة 
حيث تقدم الميزانية العامة للذولة كل أو معظم الاستثمارات اللازمة 
لتكوين رؤوس أمو ال المشروعات الجديدة. ونظرا لاستقلال الشخصية 
القانونية للمشروع» أو المؤسسة الاقتصادية التى يتبعها المشروع؛ فإنهما 
يتحملان فوائد عن المبلغ الذى قدمته الخزانة. وتحول هذه الفوائد سنويا 
إلى الخزانة العامةء وذلك بالإضافة إلى جزء من الفائض الإنتاجى 
للمشروع عند دخول هذا الأخير المرحلة الإنتاجية 

ويعتبر كذلك من إعانات الإنشاء الإعانات التى تمنح للعائلات 
بقصد تشجيعهم على بناء مساكن خاصة 

والأصل العام» هو عدم قيام علاقة مباشرة بين هذا النوع من 
الإعانات وبين ثمن التكلفة وثمن البيع »بل هى لاتتوقف على نتيجة النشاط 
الذى تقوم به الوحدة التى تحصل على الإعانةء لكونها تعطى فى مرحلة 
الإنشاء» وقبل البدء فى المرحلة الإنتاجية . ولكن إذا كانت الإعانة من 
الفاعلية بحيث يكون من شأنها تقليل الوقت اللازم لقيام المشروع أو 
وصوله إلى الحجم الأمثل » فإنها يمكن أن تؤدى بطريق غير مباشر ٠‏ 
ولكن فى مرحلة لاحقة » إلى خفض نفقة الإنتاج وبالتالى إلى خفض تمن 
بيع المنتجات. 
4 -إعاتات التجارة الخارجية : 


ويتعلق هذا النوع من الإعانات ت بالتجارة الخارجية التى تتمدل أساسا 





)١(‏ أنظر فى الإعانات التى تمنح للأنواع المختلفة من الاستثمارات: 
A. Dumoulin Le Support doctrinal ét théorique des Subventions‏ 
publiques aux investissemenls des entreprises. Reveue de Science‏ 


Financiére. No. 3 juillet Septembre . 1967. P. 323-563. 


د 


فى نمط الاستيراد والتصدير أو حجمه أو التوزيع الجغرافى له. والغرض 
من تقرير هذه الإعانات. هو تحقيق أثار تتعلق بالاقتصاد القومى فى 
مجمله. وعادة ما تتم فى صورة تشجيع نوع معين من الصادراتء أو 
تشجيع استيراد نوع معين من السلع أو الخدمات؛ لأنه يعتبير من السلع 
الإنتاجيئة الأساسية (مواد أولية)أو لكونه من السلع الاستهلاكية الضرورية. 

وبعد أن استعرضنا الصور المختلفة للنفقات التحويلية المتمظة فى 
شكل إعانات اقتصادية › فيجدر بنا القول أن النفقات الحقيقية تعد نفققفات 
منتجة على عكس النفقات التحويلية التى تعتبر نفقات غير منتجة أو 
نفقات موزعة . ويرتكز جوهر التفرقة بينهما على معايير ثلاثة عامة 
هى: المقابل- الزيادة المباشرة فى الناتج القومى-واستخدام القوة الشرائية 
أو نقلها. 

المبحث الثالث 
النفقات العادية أو غير العادية 
( النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية) 


جرى العرف الاقتصادى على تقسيم النفقات من حيث تكرارها 
الدورى إلى نوعين نفقات عادية ونفقات غير عادية 

ويقصد بالنفقات العادية 5ع:زةه0801 565م6م06 تلك التى تتكرر 
بصورة دورية منتظمة فى ميزانية الدولة» أى كل سنة مالية. ومن أمثلتها 
مرتبات العاملين» وأثمان الأدوات اللازمة لسير المرافق العامة؛ ونفقات 
تحصيل الضرائب وغيرها. والمقصود بالتكرار هنا ليس تكرار كميتها أو 
حجمهاء ولكن تكرار نوعها فى كل ميزانية حتى لو اختلف مقدارها مسن 
وقت لآخر. 

أما النفقات غير العادية 5ع2301:0102115)<» 68565م06 فهى تلك 
التى لا تتكرر بصورة دورية منتظمة فى ميزانية الدولة» ولكسن تدعو 
الحاجة إليها. مثل نفقات مكافحة وباء طارئ؛ أو إصلاح ما خلفته كوارث 


طبيعية» أو نفقات حرب.. الخ 

واد كان تسديد التفقات العاذية يتم من إيرادات عادية» فإن النفقفات 
غير العادية تسدد من إيرادات غير عادية كالقروض. وهنا مكمن الخطر؛ 
حيث أنه قد يحدث فى بعض الأحيان أن تسئ السلطات المالية فى الدولة 
استخدام النفقات غير العادية » ويظهر ذلك عادة عندما يحدث عدم توازن 
أو عجز فى ميزانية الدولة » فتعمد إلى تجنيب بعض النفقات واعتبارهم 
غير عادية لكى يتم الوفاء بها عن طريق القروض بدلا من الضرائنب › 
وبذلك تظهر الميزانية متوازنة.ولذلك يجب عدم التوسع فى تعريف ما 
يعتبر غير عادي من النفقات 

أضف إلى ذلك أن القروض والإصدار النقدى التى يمكن اللجوء 
إليها لتغطية النفقات غير العادية لم تعد إيرادات غير عادية؛بسبب ازدياد 
لجوء الدولة إليها فى نطاق السياسة المالية» بحيث أصبحت» مع كثرة 
اللجوء إليها من الإيرادات العامة العادية 


ونتيجة لذلك فإن الفكر المالى الحديث قد اتجه إلى التمييز بين 
نو عين من النفقات: النفقات الجارية 201018152165 067011565»وتسمى أيضا 
بالنفقات التسييرية وهى تلك اللازمة لتسيير الم افذ العامة واشباع 
الحاجات العامة. أى أنها تواجه النفقات العادية وهى لا سهد فى ريادة 
رؤوس الأموال العينية للجماعة والتفقات الرأسمالبة كف دعئمعمdé‏ 
1181م0»»وتسمى أيضا بالنفقات الاستثمارية» وهى تلك المنعلقة بالثروة 
القومية. مثل نفقات إنشاء المشروعات الجديدة من مدن جديدة وطرق 
وسكك حديدية فهى تخصص لتكوين رؤوس الأموال العينية فى 
المجتمع ومن ثم فهى نفقات تقابل النفقات غير العادية 

ويتلافى التقسيم الجديد للنفقات الانتقادات التى يمكن أن نوجه 
للنقسيم التقليدى للنفقات العادية وغير العادية 


المبحث الرابع 
النفقات القومية والنفقات المحلية 

يستند تقسيم النفقات إلى قومية ومحلية إلى معيار نطاق سريان 
النفقة العامة؛ ومدى استفادة أفراد المجتمع منها. 

فالنفقات القومية 22110278165 ٠ dépenses‏ أو المركزيةء هى تلك 
التى ترد فى ميزانية الدولة وتتولى الحكومة الاتحادية أو المركزية القيام 
بها. مثل نفقة الدفاع والقضاء والأمن. فهى نفقات ذات طابع قومى. 

أم النفقات المحلية 1063165 60565م04 »أو الإقليمية »فهى تلك التى 
تقوم بها الولايات» أو مجالس الحكم المحلى كمجالس المحافظات والمدن 
والقرى» وترد فى ميزانية هذه الهيئات مثل توزيع الماء والكهرباء 
والمواصلات داخل الإقليم أو المدينة 

ومما هو جدير بالذكر أنه عادة ما تحتاج النفقات المحلية إلى رقابة 
مباشرة ودقيقة حيث لا يتاح للحكومة المركزية القيام بها بطريقة فعالة. 
وكذلك الحال بالنسبة للتفقات التى تتعلق بظروف وعادات كل إقليم أو 
مدينة على وجه الخصوص 
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الباب الثالث 
قواعد الإنفاق العام 

أن تحديد الإنفاق العام للدولة يتم وفقا لأسس وضوابط معينة يجب 
عدم تجاوزهاء وذلك حتى يحقق الهدف المرجو منه وهو إشباع الحاجات 
العامة . 

ومما هو جدير بالذكر أن تلك القواعد تتأثر بشكل كبير بالفلسفة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة . بمعنى آخرء أنه كلما تقلص 
دور الدولة بشأن التدخل فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة واقتربت من 
دور الدولة الحارسةء فإن الإنفاق العام يتحدد بالقدر اللازم فققط للقيام 
بدورها المتعلق بسير المرافق العامة وبعض الأنشطة التى يعجز الأفراد 
عن القيام بها وهو ما أطلق عليه حياد المالية العامة أو حياد النفقة العامة. 
حيث لم تعد النفقة تستخدم فى تحقيق أى من الأغراض الاقتصادية 
والاجتماعية . ولقد ساد هذا الوضع خلال القرنين الثامن عشر والتاسسع 
عشر. وترتب على ذلك أن قل حجم الإنفاق العام للدولة. 

ولقد تغير الوضع بعد تدخل الدولة بشكل كبير فى الحياة الاقتصادية 
فى بداية القرن العشرين» مما أدى إلى زيادة وتنوع النفقات العامة على 
نحو استتبع وجود ضوابط ومحددات للإنفاق العام لكى يحقق الغفرض 
منك. 

ولا يخفى على الفطنة أن سيادة ظاهرة الخصخصة . فى الآونة 
الأخيرةء على المستوى العالمى ظاهرة لكثير من القطاعات من شأنها أن 
تؤدى إلى العودة مرة أخرى إلى الدولة الحارسة التى يقتصر نشاطها على 
القيام بالأنشطة العامة والضرورية وما يخلفه ذلك من انعكاسات على 
النفقات العامة: 


٤۹ 


وسنتعرض إلى دراسة ضوابط الانفاق العام وحدود هذا الإنفاق 
وظاهرة تزايد النفقات العامة كل فى فصل على حدة على النحو التالى: 

الفصل الأول : ضوابط الإنفاق العام. 

الفصل الثانى : حدود الإنفاق العام. 

الفصل الثالث : ظاهرة تزايد النفقات العامة. 


القفصل الأول 
ضوابط الإنفاق العام 

لكى يحقق الإنفاق العام الآثار المنشودة منه من إشباع للحاجات 
العامة فإن هذا يستلزم تحقيق أمرين فى غاية الأهمية أولهما تحقيق 
أكبر قدر ممكن من المنفعة » وثانيهما أن يتم ذلك عن طريق أكبر قدر 
من الاقتصاد فى النفقات. ولابد أن ندخل فى اعتبارنا ضرورة وجود 
أساليب وصور للرقابة المختلفة التى تضمن توجيه النفقات العامة إلى 
أوجه المنفعة دون إشراف أو تبذير. 

وإذا تم مراعاة هذه الضوابط فإننا نكون قد وصلنا إلى الإنفاق العام 
الرشيد أو الحجم الأمثل اقتصاديا للإنفاق العام. 

وسندرس هذه الضوابط على التوالى : 
١-ضابط‏ المنفعة : 

يقصد بضابط المنفعة أن يكون الغرض من الإنفاق العام دائماء فى 
ذهن القائمين به تحقيق أكبر منفعة ممكنة . ويعتبر هذا الضابط قديم فى 
الفكر الاقتصادى ومحل اتفاق بين الكتابمسواء التقليديين أو المحدثين. 

وضابط المنفعة أمر منطقيءإذ لا يمكن تبرير النفقة العامة إلا 
بمقدار المنافع التى تترتب عليها. وبذلك فإن تدخل الدولة بالإنفاق العام 
فى مجال معين دون منفعة تعود على الأفراد من هذه النفقة يعنى أن هذا 
الإنفاق لا مبرر له. 

ويقصد بتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة ألا توجه النفقة العامة 
للمصالح الخاصة لبعض الأفراد أو لبعض فئات المجتمع دون البعصسض 
الآخرءيتمتعون به من نفوذ سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى. كما بعنى 
أيضا أن ينظر إلى المرافق العامة نظرة إجمالية شاملة لتقدير .حباحات 
كل مرفق وكل وجه من أوجه الإنفاق» فى ضوء احتياجات: ...افق 
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وأوجه الإنفاق الأخرى. كما يلزم» أيضاء أن توزع مبالغ النفقات العامة 
بحيث تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدية فى كل وجه من اوجه 
الإنفاق مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية فى الأوجه الأخرى:من 
جهةء وان تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدية فى كافة أوجه الإنفاق 
مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية للدخل المتبقى فى يد الأفراد 
بعد دفع التكاليف العامة ٠‏ كالضرائب .من جهة أخرى. وهذا يعد تطبيقا 
لقاعدة توازن المستهلك. 

وفكرة المنفعة العامة وتحديدها تثير مشكلة وضع ض ابط دقيق 
لتحديدهاءخاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن للنفقات أثارا متعددة 
اقتصادية وغير اقتصادية» ظاهرة وغير ظاهرة مباشرة وغير مباشوة » 
حاضرة ومستقبلة» مما يتعذر معه قياسها على وجه الدقة. وإن كان من 
الممكن الاسترشاد بعاملين فى هذا الصدد: 


العامل الأول: مقدار الدخل النسبى » أى نصيب كل فرد من الدخل 
القومى. والعامل الثانى طريقة توزيع الدخل القومى على الأفراد. 

ومما هو جدير بالذكر أنه كلما زاد مقدار الدخل النسبى وقل التباين 
بين دخول الأفراد كلما أدى ذلك إلى تحقيق رفاهية الأفراد. وينبغى 
اتحقيق أقصى منفعة اجتماعية أن تتجه سياسة الدولة فى الحصول على 
إيرادها وفى إنفاقه نحو العمل على زيادة الدخل القومى؛ وتقليل التباين 
بين دخول الأفراد. وزيادة الدخل القومى تكون بالعمل على تحسين الإنتاج 
بزيادة القوى المنتجة» من جهة» وتنظيم الإنتاج» من جهة أخرى. أما تقليل 
التباين بين دخول الأفراد فيكون بنقل القوى الشرائية من الأشخاص الذين 
تقل عندهم منعتها الحدية» إلى الأشخاص الذين تزداد لديهم تلك المنفعمة 
(أى من جانب أصحاب الدخول المرتفعة إلى أصحاب الدخول المحدودة) 
وتقلبل التداين بين دخل نفس الأشخاص (محدودى الدخل ) فى الأوقات 
المحتلفه لكى يبحقق الاستقرار للمجتمع بمختلف طبقاته. 


وبصورة عامه ان الحكم على مدى نوافر المنفعة العامة فى النقفة 
العامة. يمكن أن يدم بالنظر إلى اعتبارات عملية معينة؛ على أن تراععى 
هده الاعتبارات درجة التطور الاقتصادى التى يشهدها كل مجتمع على 
حدة. 
۲ -ضابط الاقتصاد فى النفقات: 

يرتبط هذا العامل بعامل المنفعة . فمن البدهى أن المنفعة تزيد كلما 
قلت النفقات إلى أدنى حد ممكن. ولذا فيجب على القائمين بالإنفاق العام 
تجنب أى تبذير أو إسراف» لأن فى ذلك ضياعا لمبالغ كبيرة دون أن 
يترتب عليها أى منفعة. أضف إلى ذلك إلى أن الإسراف والتبثير مس 
جانب الإدارة المالية فى الدولة يؤدى إلى زعزعة الثقة فيها ويبرر 
محاو لات المكلفيں والممولين فى التهرب من أداء الضريبة. 

وفى عبارة موجزة يعني هذا الضابط استخدام أقل نفقة ممكذة لأداء 
نفس الخدمة أو الخدمات" ('. 


ومظاهر التبذير والإسراف المالى العام متعددة فى كل دول العالم: 
وعلى وجه الخصوص فى الدول النامية بسبب انخفاض كفاءة الرقابة 
السياسية بصورة خاصة. وتتمثل تلك المظاهر فى دفع مرتبات وأجور 
وتوريداتهاء عدم إتباع الطرق التجارية فى شراء وبيع ما تحتاج الحكومة 
إلى شرائه أو بيعه» استئجار المبانى والسيارات بدلا من شرائهاء وغير 
ذلك من مظاهر الإسراف . ولهذا فإن الحاجة تدعو إلى ضبط النفقات 
العامة فى شتى القطاعات على أسس معينة تتمثل فى مراعاة الحاجات 
الحقيقية الفعلية» بحيث لا تتحمل الدولة نفقات عامة إلا إذا كانت ضرورية 
تماماء وبالقدر اللازم»فقط؛ لتحقيق المنافع الجماعية العامة. هذا فضلا عما 
يمكن أن تؤديه أجهزة الإعلام والرقابة المختلفة س أدوار هامة فى إيجاد 
(١)د‏ محمود اليازء مرجع سابق.ء ص 6؟١‏ 
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رقابة فعالة وحازمة على عمليات الإنفاق الحكومى بما يضمن توجيه 
النفقات العالمة إلى الأوجه النافعة'. 

والرقابة على الإنفاق العام يمكن أن تمارسها ثلاث جهات هى 
الإدارة ٠‏ الهيئات السياسية وجهات أخرى مستقلة ومتنخصصة. وبذلك 
فالرقابة تأخذ أشكالاً ثلاثة : 


-١‏ الرقابة الإدارية : وهى الرقابة التى تتولاها وزارة المالية على 
باقى المصالح الحكومية بواسطة المراقبين والموظفين الحسابيين العلملين 
فى مختلف الوزارات والمصالح والهيئات. وتتنحصر مهمتهم فى عدم 
السماح بصرف أى مبلغ إلا إذا كان فى وجه وارد فى الميزائية العامة 
وفى حدود الاعتماد المقرر له. فالرقابة الإدارية هنا رقابة سابقة على 
الإتفاق." ù priori‏ عاقعامه0) " 


وفى واقع الأمرء أن هذا النوع من الرقابة لا يكون ذا فاعلية بصدد 
ترشيد الإنفاق» إذ هى رقابة من الإدارة على نفسها وفقا للقواعد 
والضوابط التى تضعها الإدارة نفسها. ومن ثم فلا تمثل أى ضغط لحجم 
الإنفاق العام نفسه حيث غالبا لا تميل الإدارة إلى تقييد حريتها 


"-الرقابة السياسية(البرلمانية) : وهى الرقابة التى تمارسها 
السلطات النيابية والتشريعية .ودور البرلمان لا يقتصر على الرقابة فى 
تنفيذ الاعتمادات المقررة فى الميزانية » بل يمتد أيضا يمتد ليشمل حجم 
الإنفاق العام وتخصيصه . ويرجع ذلك إلى حق البرلمان فى السؤال 
والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة من الوزير أو الوزارة كلها وحق 
طلب البيانات والوثائق عن سير التنفيذ » وحق فحص الحسابات الختامية 
وإقرارها وحق إقرار أو رفض الاعتمادات الإضافية . وتظهر هذه 
الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد الميزائية وعند اعتماد الحساب 
الختامى . 
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وهذا النوع من الرقابة » على الرغم من أهميته؛ قد يكون قليل 
الفاعلية » خاصة فى الدول النامية» حيث يلجأ البرلمان إلى مناصرة 
الإدارة حتى ولو كانت مخطئة. 

۳- الرقابة المحاسبية المستقلة: وهى التى تقوم بها أجهزة 
متخصصة مهمتها الأساسية الرقابة على أوجه الإنفاق العام بصورة 
خاصة»ء وتتولى التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت على الوجه 
القانونىء وفى حدود قانون الميزانية والقواعد المالية السارية. وقد تكون 
هذه الرقابة سابقة لعملية صرف النفقات أو لاحقة عليها . ويتولى هذا 
النوع من الرقابة فى مصر الجهاز المركزى للمحاسبات وفى فرنسا 
محكمة المحاسبات Cour des comptes”‏ “ 

ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الرقابة يعتبر أكثر فاعلية نظراً 
لتخصص القائمين به»وتوفر إمكانيات المتابعة والتحليل والحق فى الرقابة 
السابقة واللاحقة وحق وقف المخالفات والأخطاء المالية وإيداء الرأى فى 
الإجراءات التى يتعين اتخاذها لتصحيح المسار 
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الفصل الثانى 
حدود الإنفاق العام 

يثير هذا الموضوع مشكلة على جانب كبير من الأهمية تتمئل فى 
تحديد النسبة التى تستقطع من الدخل القومى لتوجيهها إلى الإنفاق العام 
بحيث لا يجوز للدولة أن تتخطاها . وبتعبير آخر هل هناك حدود لا 
يجوز تجاوزها بأى شكل من الأشكال عند تحديد النفقات العامة؟ وهل 
هناك حجم أمثل له؟. 

لقد استقر الفكر التقليدىء لفترة من الزمن»ء على تحديد نسبة 
معينة(١٠96‏ أو )96١5‏ من الدخل القومى توجه للإنفاق العام لا يجوز 
تجاوزها 

وحقيقة الأمر »أن هذا الفكر اصبح غير ذى جدوى فى الوقت 
الحالى نظرا لجمود هذا الرأىء من جهةء وتجاهله للعديد من النفل روف 
المذهبية الاقتصادية والمالية التى تميز الاقتصاد القومى لدولة معينة»والتى 
قد تختلف من فترة لأخرى فى الدولة ذاتها » من جهة أخرى. 

فالعوامل المذهبية أو الأيديولوجية» السائدة فى دولة معنيةء تعنى أنه 
إذا كان السائد فى دولة ما الأيديولوجية الفردية عأعهاهةل! 
10171012115 فإن حجم النفقات العامة وتنوعها يقل بالنسبة إلى الدخلى 
القومى . وتبرير ذلك أن دور الدولةء فى ظل هذه الأيديولوجية؛ يقتصر 
على قيامها بوظائفها التقليدية وبالأنشطة التى يعرف عنها النشاط الخاص 
( الدولة الحارسة) أما ما عدا ذلك من أنشطة فمتروك لحرية الأفراد. 

اما فى ظل الأيديو لوجي lلتدخıl Idéologie interventionnniste‏ 
يتمثل دور الدولة فى التدخل فى العديد من الأنشطة الاقتصاديةء التى كان 
من الممكن أن يقوم بها النشاط الخاصء كاستغلال بنعض المشروعات 
الإنتاجية ومحاربة الآثار الضارة للدورات الاقتصادية والعمل على ثبات 
قيمة النقود وتقديم الخدمات المجانية... الخ . ويترتب على ذلك زيادة 


باه 


حجم النفقات العامة لمواجهة الزيادة فى الأنشطة التى تقوم بها الدولة 
بالإضافة إلى زيادة تنوعها 

وأخيرا فى ظل الأيديولوجية الجماعية Idéologie collectiviste‏ 
حيث تقوم الدولة بمعظم الأئنشطة الاقتصادية وتملك الجماعة لأدوات 
الإنتاج بالإضافة إلى قيامها بدورها التقليدى» فإن حجم النفقات العامة يزيد 
بشكل كبير وترتفع نسبتها إلى الحد الذى تكاد تتطابق فيه مع الدخل 
القومى ذاته » وتتعدد أنواع هذه النفقات بقدر حاجات الأفراد بالإضافة إلى 
حاجات الدولة ذاتها.وتظهر هذه الأيديولوجية فى ظل الدولة المنتجة أى 
ذات النمط الاشتراكى. 

وتؤثر العوامل والظروف الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد القومى 
فى حجم النفقات العامة وحدودها. حيث أن هناك علاقة حتمية بين النفقات 
العامة وبين المستوى العام للنشاط الاقتصادى الذى يظهر من خلال حالة 
العمالة والدخل القومى والمستوى العام للأسعار ومدى تأثر كل منها 
بمستوى الطلب الفعلى . فالإنفاق العام أصبح الآن من أهم الوسائل التسى 
تستخدم فى إحداث التوازن الاقتصادى والاجتماعى وفى التأثير على حجم 
الطلب الكلى الفعلى» وبالتالى على مستوى الاقتصاد العام فى جملته. ومن 
ثم يمكن أن يتحدد حجم الإنفاق العام بالقدر الذى يحقق الاستقرار 
الاقتصادى القائم على توازن الإنتاج مع الطلب الكلى ( الاستهلاكى 
والاستثمارى). 

ويظهر ذلك جليا فى اقتصاد الدول الرأسمالية: ففى أوقات الكساد 
تزداد النفقات العامة وذلك لخلق زيادة فى الطلب الكلى الفعلى والوأصول 
بالاقتصاد القومى إلى مستوى العمالة الكاملة. ويحدث العكس فى أوقات 
الرخاءء حيث تقل النفقات العامة لتجنب الارتفاع التضخمى فى الأسعار 
وتدهور قيمة النقود نظرا لوصول الاقتصاد القومى إلى مستوى العمالة 
الكاملة . 


ممه 


بينما فى ظل اقتصاديات الدول النامية- التى تنصف بعدم مرونه 
الجهاز الإنتاجى بسبب عدم استجابة بعض عوامل الإنتاج للزيادة فى 
الطلب - يتحتم ألا تزيد النفقات العامة عن حد معينءوإلا ترتب على ذلك 
بدء ظهور ارتفاع تضخمى فى الأسعار وتدهور قيمة النقود.ويظهر هذا 
الارتفاع والتدهور حتى قبل وصول الاقتصاد إلى مرحلة العمالة الكاملة 
بالنسبة لبعض عناصر الإنتاج كالعمل غير الففى والموارد الطبيعية 
المتاحة» مما يعرض اقتصايات هذه الدول للخطر. وبذلك فإن الإنفاق العام 
وحدوده وتستهدف فى الدول المتقدمة والمتخلفة تطبيق سياسة مالية 
واقتصادية معينة كل حسب درجة تقدمها!". 

أما العوامل المالية فيقصد بها أن حدود النفقات العامة لابد وأن 
ترتبط بقدرة الدولة على توفير الإيرادات العامة الكاففة لتغطية هذه 
النفقات. 

وعلى الرغم من مرونة موارد الدولة وقابليتها للزيادة إلا أن هذا 
لا يتم بصورة مطلقة بل يخضع لحدود معينة وإلا كانت النتائج الاقتصادية 
بالغة الخطورة. 

فزيادة الضرائب (كمصدر هام للإيرادات العامة) يخضع لدراساب 
واسعة؛ من جهة .بالإضافة إلى ما يحتاج إليه من فترة زمنية يتقبل فيها 
المكلفون بها هذه الزيادة من جهة أخرى. وألا ترتب على ذلك آثار سلبية 
فى غاية الخطورة ( التهرب الضريبى) على مختلف النشاط الاقتصادى. 
كذلك الحال بالنسبة لمصادر الإيرادات الأخرى كالإصدار النقدى أو 
القروض. 





(١)د.‏ أحمد جامع »مرجع سابق ص ۷۱› 
وكذلك د. عادل حشيش د. مصطفى رشدى ؛ مرجع سابق ص .١١1‏ 
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الفصل الثالث 
ظاهرة تزايد النفقات العامة 

من أهم الظواهر الاقتصادية التى استرعت انتباه الاقتصاديين هسى 
ظاهرة تزايد النفقات العامة مع زيادة الدخل القومىءأى أن العلاقة بينهما 
علاقة طردية بحتة»بغض التظر .عن درجة نمو الدولة الاقتصادى أو 
الفلسفة الأيديولوجية السائدة فيها. 

وأول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادى الألمانى 
فاجنر 7/3826 .4 .ء بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفقات العامة وتزايدهاء 
ترتب عليها الاستنتاج بوجود اتجاه عام نحو ازدياد نشاط الدولة المالى مع 
التطور الاقتصادى للجماعة.وصاغ ذلك فى قائنون اقتصادى سمى باسمه 
مؤداه " أنه كلما حقق مجتمع معين معدلا من النمو الاقتصادى فإن ذلك 
يستتبع اتساع نشاط الدولة المالى وبالتالى زيادة الإنفاق العام بمعدل أكبر 
من الزيادة الحاصلة فى نصيب الفرد من الناتج القومى ". 

وقد فرق فاجنر فى هذا الخصوص بين وظائف ثلاثة للدولة/") 
الأولى : وظيفتها التقليدية المتعلقة بالدفاع والأمن. وقدارجع تزايد 
النفقات العامة فى ذلك إلى اتجاه الدولة إلى الأخذ بمركزية الإدارة من 
ناحية »وإلى التوسع فى استخدام الآلات وقصع الاضطرابات الداخلية نتيجة 
لتعقد الحياة الاقتصادية »من ناحية أخرى الثانية: المتعلقة بوظيفتها 
الإنتاجية. فمع تزايد التقدم الفنى وإمكانية الأخذ بنظام المؤسسات» بدلا من 
الشركات المساهمة» تتزايد النفقات العامة نتيجة تزايد الوظيفة الإنتاجية 
للدولة. وأخيراً الوظيفة الثالثة : وتتعلق بالناحية الاجتماعية. وقد ارجع 





(1)A.T. Peacock and J. Wiesman : “ Determinate of Government 
Expenditure in “Public Expenditure analysis “ Edit by B.S.Sahi, 
Rotterdam Univetsity, Press , 1972 , ).مم‎ 167-170 

د. عبد الهادى النجارء مبادئ الاقتصاد المالى» دار النهضة العربية 1۹۸۸ء ص 
حرف 
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'فاجئر" تزايد النفقات العامة إلى الرغبة فى القضاء على الاحتكارات 
الصغيرة التى تؤدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى؛ وعدم 
اسبتفادة كافة الطوائف الاجتماعية من نتائج النمو الاقتصادى. 

وبادئ ذى بدء لابد أن نوضح أن الزيادة فى النفقات العامة لا تعنى 
زيادة المنفعة العامة المترتبة عليها بصورة حتمية » كما أنها لاتؤدى 
حتمأ إلى زيادة التكاليف العامة على الأفراد. فقد ترجع هذه الزيادة إلى 
أسباب ظاهرية بمعنى زيادة فى رقم النفقات العامة دون زيادة فى المنفعة 
الحقيقية للخدمات العامة أو زيادة فى عبء التكاليف العامة . وهنا تعتبر 
زيادة النفقات العامة زيادة ظاهرية . 

أما الزيادة الحقيقية للنفقات العامة» فهى تعنى حتماً زيادة المنفتعفة 
الحقيقية المترتبة على هذه النفقات وزيادة عبء التكاليف العامة بنسبة 
معينة. ويدل ذلك غالبا على ازدياد تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية . 

وقد حاول الاقتصاديون تفسير هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها 
سواء كانت أسبابا ظاهرية أو أسبابا حقيقية . وسنتناول فيما يلى شرح هذه 
الأسباب على التوالى فى المباحث الآتية: 


المبحث الأول 
الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة 
ترجع الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة إلى ثلاثئة عوامل 


رئيسية 
١-تدهور‏ قيمة النقود. 
-اختلاف طرق المحاسبة المالية . 
"-زيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكانها. 
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١-تدهور‏ قيمة النقود: 

يقصد بتدهور قيمة النقود؛ انخفاض قوتها الشرائية مما يؤدى إلى 
نقص مقدار السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها بذات العدد من 
الوحدات النقدية عن المقدار الذى كان يمكن الحصول عليه من قبل. 
وهى الظاهرة التى يمكن أن تفسر ارتفاع أثمان السلع والخدمات. 

ومن الملاحظ بصفة عامة أن قيمة النقود أخذة فى الانخفاض 
بصورة مستمرة» ون كانت نسبة التدهور تختلف من دولة إلى أخرى. 
ويترتب على تدهور قيمة النقود زيادة النفققات العامة لمواجهة هذا 
التدهور. فالدولة تدفع عددا من وحدات النقد أكبر مما كانت تدفعه من ذى 
قبل للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات . فالزيادة هنا فى 
رقم النفقات العامة زيادة ظاهرية › إذ لا يترتب عليها أى زيادة فى 
المنفعة الحقيقية أو زيادة فى أعباء التكاليف العامة على الأفراد. 

ويعد تدهور قيمة النقود السبب الأساسى للزيادة الظاهرية فى 
النفقات العمة فى العصر الحديث . 
؟ -اختلاف طرق المحاسبة المالية(اختلاف طرق إعداد الميزانية العامة): 

كان المتبع فيما مضى: أن تخصص بعض الإيرادات التى كانت 
تقوم بتحصيلها بعض الإدارات والمصالح لتغطية نفقاتها مباشرة ٠‏ ومن ثم 
لم تكن تظهر نفقاتها أو إيراداتها فى الميزانية العامة للدولة مما كان يجعل 
النفقات العامة الواردة فى الميزانية أقل من حقيقتها. 

ومع اتباع مبدأ وحدة؛ أو عمومية الميزانية العامة الذى يقضى 
بضرورة ظهور كافة نفقات الدولة وإيراداتها - دون تخصيص- فى 
الميزانية العامة» ظهرت نفقات عامة كانت تنفق فيما قبل ولم تكن تظهر 
فى الميزانية. ومن ثم فإن الزيادة فى النفقات العامة فى هذه الحالة تعد 
زيادة ظاهرية اقتضتها تغيير طرق المحاسبة المالية فى الميزانية الحديثة. 


"- زيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكانها: 

قد تكون الزيادة الظاهرية فى النفقات العامة مردها زيادة مساحة 
إقليم الدولة أو عدد سكانها. ومثال ذلك قيام الدولة باحتلال دولة أخرى؛ 
أو استرداد جزء من إقليمها('). ويترتب على هذه الزيادة» بطبيعة الحال؛ 
زيادة فى حجم النفقات العامة. إلا أنها زيادة ظاهرية نظراً لعدم حدوث 
زيادة فى النفع العام أو زيادة فى الأعباء العامة الملقاة على السكان دون 
مقابل فعلى 

ومن الواضح أن متوسبط نضِيب الفرد من النفقات العلمة».فى هذه 
الحالات ١‏ إذا تأثر بالزيادة فإن الزيادة تكون حقيقية . أما إذا تزايد الإنفاق 
لمجرد مواجهة التوسع الكائن فى مساحة الدولة أو زيلدة عدد السكان؛ 
دون أن يمس السكان الأصليين فهنا تكون الزيادة : فى الإنقاق العام مجرد 
زيادة ظاهرية . 

ويعد السبب الأول المتمثل فى تدهور قيمة النقود من أهم أس باب 
الزيادة الظاهرية فى النفقات العامة» خاصة بعد أن أخذت كافة اقتصاديات 
الدولء المتقدمة والمتخلفة على السواءء بمبدأ وحدة أو عمومية الميزانية. 
أضف إلى ذلك أن حدوث زيادة فى مساحة الدولة أو عدد سكاتها يمشل 
عبئا إضافيا على الدولة الضامة؛ وذلك لأنها تواجه هذه الزيادة عن طريق 
زيادة نسبة الضرائب على المواطنين. 

الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة 

يقصد بالزيادة الحقيقية للنفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة 
على هذه النفقات بالإضافة إلى زيادة عبء التكاليف العامة بنسبة ما 
وترتبط الزيادة فى عبء التكاليف غالبا بزيادة تدخل الدولة فى الحياة 





)١(‏ مثال ذلك الأراضى الفلسطينية المحتلة»ومنطقة الألزس واللورين لكل من ألمانيا وفرنسا. 
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الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ( زيادة متوسط نصيب الفرد من 
الخدمات العامة). 

وترجع الزيادة الحقيقية فى النفقات العامة لأسباب متعددة!') مذهبية: 
اقتصادية» اجتماعية» إدارية» مالية أو سياسية . وسنتناول كل سبب من 
هذه الأسباب على التوالى. 
١‏ -الأسباب المذهبية : 

ويقصد بها الأسباب التى ترتبط بالتطور التاريخى لدور الدولة فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية » من الدولة الحارسة إلى المتدخلة. 

فبعد الحرب العالمية الثانية سادت الفلسفة التدخليةء مما أدى إلى 
زيادة تدخل الدولة فى الدول الرأسماليةء على وجه التحديد» فى الحياة 
الاقتصادية وقيامها بالعديد من الأنشطة التى كانت تعد من قبيل النشاط 
الخاص» مما ترتب عليه زيادة فى حجم النفقات العامة زيادة مطلقة 
بالنسبة إلى الدخل القومى فى ذات الوقت. 
الأيديولوجية الجماعية وتقوم الدولة بكافة العمليات الإنتاجية مما يترتب 
عليه زيادة فى النفقات العامة إلى درجة اقترابها من الدخل القومى. 
؟- الأسباب الاقتصادية: 

من أهم الأسباب الاقتصادية زيادة الدخل القومى والتوسع فى 
المشروعات العامة »و الدورة الاقتصادية والمنافسة الاقتصادية. 

فزيادة الدخل القومى يمكن الدولة من زيادة ما تقتظطعه منه في 
صورة تكاليف وأعباء عامة من ضرائب ورسوم وغيرهاءبغض النفر 
عن تزايد وتنوع الضرائب المقررة أو ارتفاع سعرها.ومما هو جدير 





(١)د.‏ عادل حشيشس ٠‏ د. مصطفى رشدى؛ مرجع سابق» ص 5 ومابعدها. 
وفى نفس المعنى د. أحمد جامع » مرجع سابق ص ۷۷ وما بعدها. 
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بالذكر. أن زيادة الإيرادات يشجع الدولة على زيادة حجم نفقاتها فى 
الأو جه المختلفة.كذلك التوسع فى القيام بالمشروعات العامة الاقتصادية 
يؤدى إلى زيادة النفقات العامة.والغرض من القيام بها إما الحصول على 
موارد للخزانة العامة» أو التنمية الاقتصادية ومحاربة الاحتكار»وبصفة 
عامة توجيه النشاط الاقنتصادى وجهة معينة بحسب المذهبية السائدة فى 
الدولة. 

ومن ناحية أخرى فإن الكسادء بكل أثاره الضارة؛ يحتم على 
الدولة القيام بالمزيد من الإنفاق لزيادة مستوى الطلب الكلى الفعلى إلسى 
الحد الذى بسمح بتحقيق العمالة الكاملة فى حدود الطاقة الإنتاجية 
للاقتصاد القومى. 

وأخيرا فإن التنافس الاقتصادى الدولى, أيا كانت أسبابه؛ يؤدى إلى 
زيادة النفقات العامة إما فى صورة إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنية 
لتشجيعها على التصدير ومنافسة المشروعات الأجنبيية فى الأسواق 
الدولية. وإما فى صورة إعانات للإنتاج لتمكين المشروعات الوطنية من 
الصمود. من حيث الجودةء فى وجه المنافسة الأجنبية فى الأسواق 
الوطنية. 
۳-الأسباب الاجتماعية: 

مع زيادة عدد السكانء وتركزهم فى المدن والمراكز الصناعية . 
تزايد حجم النفقات العامة لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات التعليمية 
والصحية والثقافية أو خدمات النقل والمواصلات والمياه والغاز والكهرباء 
والأمن العام. ويرجع هذا إلى أن حاجات سكان المدن أكبر وأعقد من 
حاجات سكان الريف. 

أضف إلى ذلك؛ زيادة نمو الوعى الاجتماعىء كنتيجة حتمية 
لانتشار التعليم ومن ثم ازدياد وعى الأفراد بحقوقهم » فأصبحوا يطالبون 
الدولة بلقيام بوظائف لم نعرفها من قبلء كتأمين الأفراد ضد البطالة 
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والفقر والمرض والعجز والشيخوخة وغيرها. وقد ترتب على ذلك زيادة 
النفقات العامة بصورة عامة . 


4 - الأسباب الإدارية : 


يؤدى سوء التنظيم الإدارى وعدم مجاراقه لتطور المجتمع 
الاقتصادى والاجتماعى وتطور وظائف الدولة » والإسراف فى عدد 
الموظفين وزيادتهم على حاجة العمل » والإسراف فى ملحقات الوظ ائف 
العامة ( أثاث» مكتبات... الخ) إلى زيادة الإنفاق العام بصورة ملحوظة › 
بل وأكثر من ذلك يمثل عبئاً إضافياً على موارد الدولة 

والزيادة » فى هذا الصدد › وإن كانت حقيقيةء إلا أنها غير منتجة 
إنتاجاً مباشراء وبتعبير أخر فهى» وعلى الرغم من كونها تؤدى إلى زيادة 
عبء التكاليف العامة على الأفراد لا يترتب عليها زيادة فى القيمة 
الحقيقية للنفع العام. 
٥-الأسباب‏ المالية: 


تتركز هذه الأسباب فى أمرين هامين: أولا » سهولة الاقتراض فى 
العصر الحديث؛ مما أدى إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض العامة 
للحصول على ما يلزمها لسداد أى عجز فى إيراداتها » مما يترتب عليه 
زيادة حجم النفقات العامة. لأن خدمة الدين تستلزم دفع الأقساط والفوائد. 
ثانياءوجود فائض فى الإيرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما 
يؤدى إلى تشجيع الحكومة على إنفاقه سواء فى أوجه إنفاق ضرورية أو 
غير ضرورية .وتتجلى خطورة ذلك فى الأوقات التى تحتم فيها السياسة 
السليمة على الحكومة العمل على خفض نفقاتهاء لأنه من الصعوبة بمكان 
مطالبة الدولة بخفض كثير من بنود الإنفاق العام. 
5- الأسباب السياسية : 


يترتب على انتشار مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية زيادة 
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اهتمام الدولة بالطبقات محدودة الدخل وكفالة كثير من خدماتها. أضخف 
إلى ذلك أن النظام الحزبى يدفع الحزب الحاكم إلى التوسع فى 
المشروعات الاجتماعية إرضاء للناخبين وإلى الإكثار من تعيين الموظفين 
إرضاء لأنصاره؛ مما يترتب عليه زيادة فى النفقات العامة. 

ومن جهة أخرى تزايدت النفقات العامة بسبب اتساع حجم التمشل 
الدبلوماسي لازدياد عدد الدول المستقلة » وظهور منظمات دولية 
متخصصة وغير متخصصة ومنظمات إقليمية متعددة.وكذلك بسبب ما 
تقتضيه العلاقات الدولية من واجبات يتحتم على الدول القيام بهامن 
كتقديم المساعدات والمنح المادية والفنية للدولة الأجنبية أو لرعاياها. 


وأخيرا تشغل النفقات العسكرية بنداً هاماً فى التزايد المطرد للنفقات 
العامة. ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجى السريع فى هذا المجال مما 
يدفع الدولة لإنفاق مبالغ طائلة لمدها بأحدث الأساليب والمخترعات 
العسكرية بهدف حماية منشآتها ومواطنيها من خطر الغزو الخارجى 

أضف إلى ذلك ما تستلزمه الحروب من تمويلات مالية ضخمة 
ليس فقط أثناء الحرب »بل وأيضا فى أعقابها. كدفع التعويضات 
والإعانات ومعاشات لضحايا الحرب من المحاربين القدماء وأسر 
الشهداءء وكذلك نفقات إعادة تعمير ما دمرته الحرب.ودفع أقساط فوائد 
الديون التى عقدتها الدولة أثناء الحرب لتمويل نفقاتها الحربية . 


وأيا كانت الأسباب التى تؤدى إلى التزايد المطرد فى النفققات 
العامةء فمن الضرورى أن تكون الإيرادات العامة على درجة من المرونة 
تسمح بتغطية هذه الزيادة فى النفقات. وقبل دراسة نظرية الإيرادات 
العامةء ينبغي» للإنتهاء من نظرية النفقات العامة؛ أن ندرس الآشار 
الاقتصادية لهذه الأخيرة. 
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الباب الرابع 
آثار النفقات العامة الاقتصادية 

تبدو أهمية دراسة آثار النفقات العامة» من الناحية الاقتصاديةء فى 
كونها ت تحقق أغراضا معينة» وبالتالى يمكن استخدامها كأداة لتحقيق أهداف 
اقتصادية معينة. إذ متى عرف الأثر الذى يحققه إنفاق معين فى ظل 
ظروف معينة أمكن اتخاذ هذا الإنفاق - على نحو واع- وسيلة لتحقيق 
الأثر إذا ما اعتبر هذا الأخير هدفا من أهداف السياسة الاقتصادية('). 

وأهم أثر للنفقات العامة إشباعها للحاجات العامة .كما أنها تؤوثر 
على النشاط الاقتصادى فى مجموعه عن طريق تأثيرها على الإنتاج 
والاستهلاك القومى وإعادة توزيع الدخل القومى.وهمذه الآثار تعرف 
بالآثار المباشرة للنفقات العامة وهناك أيضا أيضا آشار غير مباشرة 
للنفقات العامة تنتج من خلال دورة الدخل > والذى يعرف من التاحية 
الاقتصادية بمبدأى المضاعف والمعجل.ويبين المضاعف أثشر الإنفاق 
الاستثمارى الإضافى على مستوى الدخل عن طريق النفقات الإستهلاكية. 
أما "المعجل" فيبين أثر التغيير على الاستثمار نتيجة التغيير فى الطلب 
الاستهلاكى. 


وبذلك يمكن تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين : 
الفصل الأول : الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة. 
الفصل الثانى: الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة. 


(1) مثال ذلك إذا ما عرف» أن إعانة معينة من إعانات الإنتاج يترتب على وجودها 
فى ظل ظروف اقتصادية معينة زيادة الإنتاج فى اتجاه معين »أمكن عندما تتغذ 
زيادة الإنتاج على هذا النحو هدفا للسياسة الاقتصادية » اتخاذ الإعانة وسيلة 
لتحقيق هذا الهدف . أنظر د. محمد دويدار » مرجع سابق » ص .٠١‏ 
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الفصل الأول 
الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة 

وتشمل هذه الدراسة آثار النفقات العامة على حجم الإنتاج القومي» 
وكذلك على الاستهلاك وأخيرا آثارها على نمط توزيع الدخل القوممى أو 
ما يسمى إعادة توزيع الدخل القومى. وسنقوم بدراسة هذه الآثار كل على 
حدة فى مبحث مستقل. 

المبحث الأول 
آثار النفقات العامة على الإنتاج القومى 

تؤثر النفقات العامة على حجم الإنتاج والعمالة من خلال تأثيرهما 
على حجم الطلب الكلى الفعلىء حيث تمثل النفقات العامة جزءا هاما من 
هذا الطلب» وتزداد أهميته بازدياد مظاهر تدخل الدولة فى حياة الأفراد. 
ونوعها . وبصورة أدقء فالنفقات الحقيقية تتعلق بالطلب على السلع 
والخدمات بينما تتعلق النفقات التحويلية بطريقة تصرف المستفيدين منها. 

ومن جهة أخرى › يرتبط أثر النفقة العامة على الإنتاج بمدى تأثير 
الطلب الكلى الفعلى فى حجم الإنتاج والعمالة. وهذا بدوره يتوقف على 
مدى مرونة الجهاز الإنتاجى» أو مستوى العمالة والتشغيل فى الدول 
المتقدمةء وعلى درجة النمو فى البلاد النامية. 

والواقع» أن النفقات العامة تؤثر على المقدرة الإنتاجية للاقتصساد 
القومى برفعها لهذه المقدرة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ ومن 
ثم يرتفع الناتج القومى والدخل القومى. ولبيان أثر النفقات العامة فى رفع 
المقدرة الإنتاجية» يتعين علينا التفرقة بين أنواع النفقات العامة. 

فالنفقات الإنتاجية أو الاستثمارية» تعمل على إنتاج السلع المادية 
والخدمات العامة لإشباع الحاجات الاستهلاكية للأفراد . وتعمل أيضا على 
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تكوين رؤوس الأموال العينية المعدة للاستثمار. وهذا الإنفاق الاستهلاكى 
والاستثمارى يعد من النفقات المنتجة التى تؤدى إلى زيادة حجم الدخفل 
القومى ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد القومى. 

وقد تقوم الدولة بها مباشرة من خلال قيامها بالإنتاج. أو قد تمنح 
الدولة بعض المشروعات العامة أو الخاصة إعانات اقتصادية لتحقيق 
غرض اقتصادى معينء مثال ذلك تخفيض أثمان السلغ الضرورية الى 
تستهلكها الطبقات الفقيرة » أو تعويض المشروعات العامة عن خدماتها 
غير العادية للأفراد تمكينا لها من الاستمرار فى تحقيق المنفعة العامة من 
خلال النشاط الاقتصادى الذى تؤديه. ومثل ذلك أيضناً إعانات التصدير أو 
الإعانات التى تقدمها الدولة لبعض المشروعات أو المؤسسات العامة 
لتغطية العجز الذى يحدث فى ميزانيتها »والإعانات التى تقدمها الحكومة 
لبعض الصناعات أو الفروع الإنتاجية للتوسع فى الاستثمارء أو رغبة فى 
تحويل عناصر الإنتاج (العمل أو رأس المال) إلى تلك الفروع. 

النفقات الاجتماعية: تشمل النفقات التحويلية والنفقات الحقيقية التى 
تهدف إلى تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية. ولهذا النوع من النفقات آثار 
مباشرة على الإنتاج سواء كان ذلك فى صورة تحويلات نقدية أو 
تحويلات عينية . فالنفقات الاجتماعية التى تتخذ شكل تحويلات نقدية: أو 
إعانات » تهدف إلى تحويل جزء من القوة الشرائية لصالح بعض الأفرادء 
( المتعقلة بالفئات محدودة الدخل). وبالتالى فلا يمكن مقدماً » معرفة مدى 
أثر هذا النوع من النفقات الاجتماعية على حجم الإنتاج» وذلك لعدم معرفة 
أنواع السلع التى تقوم هذه الفئات بالإنفاق للحصول عليها على وجه 
التحديد. ولكن ابتداء من تحديد هذه الفئات ( ذؤو الدخل المحدود) وارتفاع 
ميلها الحدى للاستهلاك . فإنه من المنطقى أن يتجه المقابل النقدى 
والإعانات النقدية للإنفاق من أجل الحصول على السلع الضرورية 
وبالتالى يزداد الطلب عليها بما يستتبعه ذلك من زيادة إنتاجها. 
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أما فى حالة إذا اتخذت النفقات الاجتماعية شكل تحويلات عينية 
(إعانات؛ أو تحويلات مباشرة)؛ فإنها تؤدى إلى زيادة الإنتاج بشكل 
ملحوظ. إذ أنها تؤدى إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية» مثل 
نفقات التعليم والصحة» التى تؤثر على رفع المستوى الاجتماعى للأفوادء 
وأيضا تمكينهم من أداء نشاطهم بكفاءة أكبر. فكلما زاد ما ينفق على 
النواحىء كلما أثر ذلك على الطاقة الإنتاجية للعامل وبالتالى يزيد الإنتاج. 

النفقات الحربية:تمثل النفقات الحربية أثرأ فعالاً فى الإنتاج القومى. 
وعلى وجه الخصوص كونها تمثل فى العصر الحديث نسبة كبيرة من 
حجم الإنفاق الكلى للدول.والنفقات الحربية يمتد أثرها ليشمل الاس تعداد 
للحرب وأعقابها .وبالتالى أثر هذه النفقات يشمل النواحى العسكرية 
والسياسية بصورة مباشرة والنواحى الاقتصادية بصورة غير مباشرة . 

ويرى الفقه المالى التقليدى أن النفقات الحربية تعد من النفقات 
الاستهلاكية غير المنتجة» بينما يميل الفقه الحديث إلى التمييز بين الآشار 
الانكماشية والتوسعية للنفقات الحربية . 

وتتمئل الآثار الانكماشيةء على حجم الإنتاج القومى؛ فى كونها 
تعمل على تحويل بعض عناصر الإنتاج( العمل - والموارد المادية) إلى 
إشباع الأغراض العسكرية أو الحربية مما يؤثر على الإنتاج العادى 
للأفراد بالنقصان» مما يؤدى إلى الإقلال من الاستهلاك من جهة وارتفاع 
أسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرى. 

أما الآثار التوسعية للنفقات الحربية» على حجم الإنتاج القومى؛ 
فتتمئل فى الحالات التى ترصد فيها النفقات للصناعات الحربية وإنشاء 
الموانئ والمطارات والطرق» ونفقات البحث العلمى فى مجالات الذرة 
والعلوم النووية والصاروخية ٠‏ وتصدير الأسلحة كما هو الحال بالنسبة 
لمعظم الدول الرأسمالية. وتؤثر تلك النفقات بالسلب على الدول النامية 
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التى تعتمد فى إعداد جيوشها ومعداتها على الدول الخارجيةء مما يؤدى 
إلى حدوث عجز فى ميزان مدفوعاتهاء بسبب اضطرار الدولة إلى صرف 
جزء كبير من العملات الأجنبية فى أغراض التسليح من الخارج. 

وتتأثر النفقات الحربية بالأوضاع الاقتصادية السائدة فى الدولة: 
فعندما يصل اقتصاد الدولة إلى مرحلة العمالة الكامالةء فإن النفقات 
الحربية تؤدى إلى حدوث أثار تضخمية وارتفاع فى مستوى الأسعار. 
باعتبار أن النفقات الحربية لها أولوية على كافة النفقات الأخرى لكونها 
تمثل أساس الدفاع عن سيادة الدولة ضد أى غزو خارجيى. أما فى حالة 
نقص التشغيل فإن النفقات الحربية تؤدى إلى زيادة الإنتاج القومى» نتيجة 
للتوسع فى الصناعات الحربية والفروع الإنتاجية الأخرى التنى تتوقف 
عليها وبالتالى إلى تشغيل العمال المتعطلين والقضاء على البطالة!"). 

آثار النفقات العامة على الاستهلاك 

تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك بصورة مباشرة فيما يتعلق 
بنفقات الاستهلاك الحكومى؛ أو العام»أو من خلال ما توزعه الدولة على 
الأفراد فى صورة مرتبات أو أجور يخصص نسبة كبيرة منها لإشباع 
الحاجات الاستهلاكية للأفراد.وسنتناول كل نوع من هذه النفقات علىحدة. 
أ-نفقات الاستهلاك الحكومى أو العام: 

يقصد بنفقات الاستهلاك الحكومى ما تقوم به الدولة من شراء سلع 
أو مهمات لازمة لسير المرافق العامة. ومن أمثلتها النفقات التى تدفعمها 
الدولة فى سبيل صيانة المبانى الحكومية وشراء الأجهزة والآلات والمواد 
الأولية اللازمة للإنتاج العام أو لأداء الوظائف العامة والنفقات المتعلقة 





)١(‏ د. زين العابدين ناصر» ص ٥١۸‏ د۔ عادل حشيش ص 6؟17. 
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بالملفات والأوراق والأثاث اللازمة للمصالح الحكومية والوزارات... الخ. 

ويرى بعض الشراح أن هذا النوع من النفقات يعد نوعا من تحويل 
الاستهلاك من الأفراد إلى الدولة. فبدلا من أن تعطى الدولة هؤلاء الأفراد 
دخولا كبيرة تمكنهم من استهلاك هذه السلع أو الخدماتء فإنها تقوم 
بتقديمها إليهم. وبذلك فإن هذه النفقات التى تقوم بها الدولة لا تؤثر على 
حجم الاستهلاك الكلى. وإن كان يظل الفرق واضحا بين تصدى الدولة 
لعملية الاستهلاك دون ترك الأفراد يمارسونه؛ وبين مدى الحرية التى 
كان يتسنى لهؤلاء ممارستها فى اختيار السلع والخدمات بأنفسهم. 
ب-نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد: 

من أهم البنود الواردة فى النفقات العامة هو ما يتعلق بالدخول 
بمختلف أشكالها من مرتبات وأجور أو معاشات التى تدفعها الدولة 
لموظفيها وعمالها(الحاليين والسابقين). 

وبطبيعة الحال فإن الجزء الأكبر من هذه الدخول ينفق لإشباع 
الحاجات الاستهلاكية الخاصة من سلع وخدمات. 

وتعد هذه النفقات من قبيل النفقات المنتجة لأنها تعتبر مقابل لما 
يؤديه هؤلاء الأفراد من أعمال وخدمات فتؤدى مباشرة إلى زيادة الإنتتاج 
الكلى. ومن ثم فدخول الأفراد تؤدى إلى زيادة الاستهلاك الذى يؤدى 
بدوره إلى زيادة الإنتاج من خلال أثر المضاعف. 

11 + الخال * 

يقصد بنمط توزيع الدخل القومى الكيفية التى يوز ع بها بين طدقات 
وفئات المجتمع» ونصيب كل طبقة أو فئة منه. وكقاعدة عامة» بتحدد نمط 
توزيع الدخل القومى بطبيعة طريقة الإنتاج 


فبالنسبة للمجتمع الرأسمالى يقوم بالإنتاج على أساس الملكية الفردية 


Vo 


لوسائل الإنتاج والءمل الأجير ومدى سيطرة الوح دة الإنتاجية على 
السوق.وبالتالى فإن هذه العوامل مجتمعة تؤثر على أسس توزيع الناتج 
الصافى بين الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة على النحو التالى: 

أ-العمل وإنتاجيته» حيث تتحدد الإنتاجية على أساس أن الهدف هو 
تدريب العمال وتحسين إمكانياتهم الإنتاجية.ويتم ذلك من خلال التعليم 
والتدريب الفنى وتحسين ظروف المعيشة . فكلما ارتفع مستوى العامل 
التعليمى والفنى وتحسنت ظروف معيشته كلما زادت إنتاجيته . 

ب-الملكية الفردية لوسائل الإنتاج»ءوبذلك أصبح الرأسمالى ذا 
قوة اقتصادية تجعله يختص بجزء من الناتج الاجتماعى الصافى. وكلما 
زاد ما يمتلكه من وسائل الإنتاج كلما زادت قوته وسيطرته الاقتصادية . 
ومن ثم يحصل على جزء أكبر من الناتج الاجتماعى الصافى بالمقارزنة 
بغيزه الأقل قوة . والعكس صحيح . 

ج-النفوذ الشخصى أو السياسىءالذى يسمح لبعض الفئات بالحصول 
على دخل أكبر لا يتناسب مع عملهم أو مع ما تحت سيطرتهم من وسائل 
الإنتاج. 

وهذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تؤدى إلى إنعدام العدالة 
التوزيعية للدخل لصالح الرأسمالى الذى يمتلك وسائل إنتاج أكبرء أو يتمتع 
بنفوذ شخصى وسياسى أكبرهء على حساب الطبقة الكادحة. ويظهر هنا 
دور الدولة - تحت تأثير الضغط السياسى للطبقات العاملة - فى التأثير 
على نمط توزيع الدخل القومى بغرض التخفيف من عدم العدالة فى توزيع 
الدخل. أى عن طريق إعادة توزيع الدخل.ويتجلى هنا تأثير النفقات العامة 
كوسيلة فى يد الدولة تستطيع أن تستخدمها لتحقيق هذا الغفرضء وذلك 
بزيادة القوة الشرائية لبعض الطبقات أو الفئات ذات الدخول المنخفضة. 

وللتعرف على أثر الإنفاق العام على نمط الدخل القومى لابد من 
تحديد السياسة الإيرادية للدولة. ذلك أن ما قد تنهجه الدولة بشأن تقليل 


كلا 


التفاوت بين الدخول (بمنح إعانة للطبقات محدودة الدخل)قد يضيع مفعوله 
باتباع سياسة إيرادية معينة» كفرض ضرائب مثلا على هذه الطبقات 
ولذا لابد من التنسيق بين السياسية الإنفاقية والإيرادية.وقد يك ون أثر 
الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل مباشرا أو غير مباشر'. 

أ) يكون أثر الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل القومى مباشواً . 
بزيادة القوة الشرائية لدى بعض الأفراد عن طريق منح الإعانات النقدية » 
أو لدى بعض الوحدات الإنتاجية عن طريق الإعانات المباشرة. 

ب)ويكون أثر الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل القومى غير 
مباشر عن طريق تزويد فئات معينة ببعض السلع والخدمات بثمن أقل من 
ثمن تكلفتها وذلك بدفع إعانات استغلال للمشروعات التى تنتج هذه السلع 
والخدمات. كذلك عندما يحصل بعض الأفراد على سلعة أو خدمة تؤديها 
الهيئات العامة بلا مقابل أو بمقابل يقل عن ثمن التكلفة. 


أضف إلى ذلكء أن التأثير يكون غير مباشر من خلال رفع 
المستوى العام للأسعار. ويكون ذلك فى حالة الإنفاق العام الذى يتم تمويله 
من قبل الدولةءعن طريق خلق عجز فى ميزانيتها تقابله الدولة بالاقتراض 
من البنك وخاصة البنك المركزى الأمر الذى يؤدى إلى زيادة كمية النقود 
الموجودة فى التداول. فإذا زادت كمية النقود بمعدل يزيد على معدل زيادة 
الكمية المعروضة من السلع والخدماتء وخاصة السلع الاستهلاكية؛ أدى 
ذلك إلى ارتفاع الأثمان ارتفاعا قد يصل إلى حد التضخم نتيجة لزيادة 
الطلب بمعدل أكبر من معدل زيادة العرض. وعادة ما يظل ارتفاع 
الأثمان مدة من الزمن قبل أن يشعر به أصحاب الأجور مؤشرا فى 
انخفاض دخولهم الحقيقيةء الأمر الذى يترتب عليه أن الأجور لا تزيد إلا 
بعد ارتفاع الأثمان بمدة معينة. وبطبيعة الحال ٠‏ فإن ارتفاع الأثمان مع 
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بقاء الأجور - وما تمثله فى نفقة الإنتاج- على حالها يعنى زيادة فى 
الربح. 

وبصورة أدق فإن طريق تمويل الإنفاق العام( العجز فى الميزانية) 
قد يؤدى إلى زيادة فى النصيب النسبى للربح على حساب نصيب الأجور 
فى الدخل القومى. الأمر الذى يعنى تغييرا فى نمط توزيع الدخل لصالح 
الفئات التى تحصل على ربح (لفترة زمنية معنية) . ويؤثر أيضآا نمط 
توزيع الدخل القومى على نمط الإنفاق الخاص. فالفئات التى زادت 
دخولهم عن طريق الإنفاق العام يتغير أسلوبها فى الإنفاقء أى ينقص 
طلبهم على بعض السلع ويزيد على بعض السلع الأخرى؛ أو حتىي عن 
طريق شراء سلع لم يكونوا ليشترونها فى حالة بقاء دخولهم عند المستوى 
السابق على الاستفادة من الإنفاق العام. 


YA 


الفصل الثانى 
الاثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة 

للنفقات العامة آثار اقتصادية غير مباشرة تنتج من خاطل دورة 
الدخل»و هى ما تعرف من الناحية الاقتصادية بأثر المضاعف والمعجزا'. 

ويطلق على أثر "المضاعف" الاستهلاك المولدء كما يطلق على أثر 
"المعجل " الاستثمار المولد. ويرتبط أثر النفقة العامة على الاستهلاك 
بالأثر المترتب على الإنتاج نتيجة لتفاعل كل من المضاعف والمعجل. 
وبمعنى أوضح فإن النفقة العامة لا تؤثر فقط على الاستهلاك بتأثير عامر 
"المضاعف" ولكنها تؤثر فى ذات الوقت على الإنتاج بصورة غير مباشرة 
بتأثير عامل" المعجل" .كذلك لا تؤثر النفقات على الإنتاج فقط ولكنها تؤثر 
فى ذات الوقت على الاستهلاك بصورة غير مباشرة . 

وسنعرض لأثر النفقات العامة من خلال أثرى المضاعف والمعجل 
على الذحو التالى: 

المبحث الأول 
أثر al¦ضelف Multiplier effect‏ 

يقصد بالمضاعف, فى التحليل الاقتصادىء. المعامل العددى الذى 
يشير إلى الزيادة فى الدخل القومى المتولدة عن الزيادة فى الإنفاقء وأثر 
زيادة الإنفاق القومى على الاستهلاك 

وإذا كانت نظرية كيئز اقتصرت على بيان أثر الاستثمار علسى 
الدخل القومى عن طريق نظريته فى المضاعفء إلا أن الفقه الاقتصادى 
الحديث يميل إلى توسيع نظرية المضاعف وأثره ليشمل ليس فقص 
الاستثمار. بن وكذلك الاستهلاك 1 والإنفاق العام, والتصدير 
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ولتوضيح فكرة المضاعف, فإنه عندما تزيد النفقات العامة فإن 
جزء منها يوزع فى شكل أجور ومرتبات وأرباح وفوائد ٠‏ وأثمان للمواد 
الأولية أو ريع على الأفراد . وهؤلاء يخصصون جزء من هذه الدخول 
لإنفاقه على بنود الاستهلاك المختلفة» ويقومون بادخار الباقى وفقاً للميل 
الحدى للاستهلاك والادخار”'). والدخول التى تنفق على الاستهلاك تؤدى 
إلى خلق دخول جديدة لفئات أخرى وتقسم ما بين الاستهلاك والادخارء 
والدخل الذى يوجه إلى الادخار ينفق جزء منه فى الاستثمار . وبذلك 
تستمر حلقة توزيع الدخول من خلال ما يعرف بدورة الدخل التى تتمثل 
فى؛ الإنتاج- الدخل-الاستهلاك -الإنتاج.مع ملاحظة أن الزيادة فى 
الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزيادة فى الإنفاق ولكن بنسب 
مضاعفةء ولذلك سمى بالمضاعف . 

ولما كان أثر المضاعف ذا علاقة بالميل الحدى للاستهلاك فهو 
يزيد بزيادة الميل الحدى للاستهلاك وينخفض بانخفاضه. 

وبطبيعة الحال ٠‏ فإن الميل الحدى للاستهلاك ليس ثابتا بل يختدف 
من قطاع إلى آخر ومن فئة لأخرى. ولذا تبدو أهمية تحديد الآثار 
المترتبة على الإنفاق العام فى شتى القطاعات ومختلف الفئات. 

فبالنسبة لأصحاب المرتبات والأجور والإعانات ( ذوى الدخل 
المحدود) فالميل الحدى للاستهلاك لديهم مرتفع؛ وبال الى يرتفع أشر 
المضاعف مع زيادة النفقات العامة الموجهة لهؤلاء . أما الرأسماليون 
فإنهم يتجهون إلى شراء المعدات وأدوات الإنتاجءوبالتالى فإن أثر 
المضاعف يكون بسيطأً بالنسبة لهم» حيث ميل هم الحدى للاستهلاك 


)١(‏ الميل الحدى للاستهلاك عبارة عن نسبة الزيادة فى الاستهلاك إلى الزيادة فى 
الدخل وتسمى بدالة الاستهلاك » أما الميل الحدى للإدخار فهو عبارة عن نسبة 
الزيادة فى الإدخار إلى الزيادة في الدخل وهو يسمى بدالة الإدخار. 


A 


أضف إلى ذلك أن الأثر الذى يحدثه المضاعف يرتبط بمدى مرونة 
وتوسع الجهاز الإنتاجى. وهذا يرتبط بدوره بدرجة التقدم الاقتصادى. ففى 
ظل الدول المتقدمة حيث الجهاز الإنتاجى يتمتع بالمرونة والقدرة على 
التجاوب مع الزيادات في الاستهلاك » فالمضاعف ينتج أثشره بشكل 
ملموس. أما فى الدول النامية» وبالرغم من ارتفاع الميل الحدى 
للاستهلاك »يكون أثر المضاعف ضعيفا » نظراً لعدم مرونة الجهاز 
الإنتاجى وإنعدام قدرته على التجاوب مع الزيادة فى الاستهلاف'. 

Accelerator effect Jجعnئlا أفر‎ 

ينصرف اصطلاح " المعجل" فى التحليل الاقتصاد ى إلى أثر زيلاة 
الإنفاق أو نقصه على حجم الاستثمار . حيث أن الزيادات المتتالية فى 
الطب على السلع الاستهارحية يتبعها على نحو حتمى زيادات فى 
الاستثمار» والعلاقة بين هاتين الزيادتين يعبر عنها بمبدأ المعجل. 

وحقيقة الأمرء أن زيادة الدخول - كما رأينا- يترتب عليها زيادة 
فى الطلب على السلع الاستهلاكية ( أثر المضاعف)؛ ومع مرور الوققت 
فإن منتجى هذه السلع»وبعد نفاذ المخزون» يجدون أنفسهم مدفوعين إلى 
زيادة إنتاج تلك السلع » بغرض زيادة أرباحهم؛ ومن ثم يضطرون إلى 
زيادة طلبهم على السلع الاستثمارية من معدات وألات لازمة لاستمرار 
إنتاجية السلع التى زاد الطلب عليها. ومع زيادة الاستثمار يزداد الدخل 
القومى. فزيادة الإنفاق العم بما تحدثه من زيادة أولية فى الإنتاج القومى 
تسمح بإحداث زيادة فى الاستثمار -- بمرور الوقت- بنسبة أكبر. 

ومما هو جدير بالذكرءأن هناك تفاعلا متبادلا بين مبدأى المضاعف 
والمعجلء كما أن أثر المعجل؛ شأنه فى ذلك شأن أشر المضاعفء» 
يختلف من قطاع صناعى إلى آخر. 
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القسم الثانى 
نظرية الإيرادات العامة 
Public Income , Revenu Public‏ 

تعد نظرية الإيرادات العامة من أهم النظريات التى شغلت بال 
العديد من المفكرين الماليين منذ أقدم العصور. بل لا نتجاوز الحقيقة إذا 
قلنا بأنها قد سبقت فى الأهمية نظرية النفقات العامة. 

فلكى تستطيع الدولة أن تؤدى دورها الاقتصادى والاجتماعىء 
وتقوم بالإنفاق العام» يتعين عليها أن تحدد مصادر الإيرادات العامة والتى 
تعد دخولاً للدولة تمكنها من تغطية نفقاتها العامة فى شتى الجواتب 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

وإذا تتبعنا التطور التاريخى لنظرية الإيرادات العامة » فسنجد أن 
الدولة قديما كانت تحصل على إيراداتها فى صورة عينية مس تخدمة 
سلطاتها وسيادتها فى إجبار الأفراد على الانتماء لجيوشها والقيام بالأشغال 
العامة عن طريق السخرة؛ بل وتفرض أيضا على المزارعين والحرفيين 
توريد نسبة معينة من إنتاجهم إليها. وإذا كان هذا هو الحال فى عصر 
الرق والإقطاعءفإن الوضع قد اختلف فى ظل الدولة الحديثة؛ فمع استخدام 
النقودء كأداة للمبادلة ومخزن للقيم بشكل واسع »أصبحت الدولة تحمصل 
على إيراداتها فى شكل نقدى . وتنوعت مصادر الإيرادات. فبالإضافة 
إلى إيرادات الدولة التى تعتمد على عنصر الإجبار. ظ هرت إيرادات 
أخرى مصدرها النشاط الاقتصادى للدولة أى تلك الإيرادات الناتجة عن 
مشروعاتها الاقتصادية» ومن تنظيم النشاط الاقتصادى 

وكما سبق أن رأينا » فاتساع دور الدولة فى الحية الاقتصادية 
والاجتماعية» وتطورها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلةء أدى إلى 
اتساع وازدياد حجم النفقات العامة ونوعها. ومن ثم » وعلى نحو حتمىء 
اتسع نطاق الإيرادات العامة لتتمكن من تغطية النفقات العامة. وترتتب 


AY 


على ذلك تطور فى هيكل الإيرادات العامة «وأصبحت الدولة تحصل على 
إيراداتها من مصادر متعددةء وذلك مثل إيراداتها من أملاكها ومشروعاتها 
الاقتصادية (دخل الدومين العام والخاص) الرسوم ؛الضرائب:الثنمن 
العام» القروض ٠‏ الإصدار النقدى... الخ 

ومما هو جدير بالذكر » أن اتساع دور الدولة بشكل ملحوظ فى 
العصور الحديثة قد جعل من الإيرادات العامة أداة مالية فى يد الدولة 
للتوجيه الاقتصادى والاجتماعى › كما هو الحال بشأن النفققات العامة. 
فالدولة تستخدم الإيرادات العامة لتشجيع الاستثمار فى مجالات معينة 
وتثبيطها فى مجالات أخرى. كما تستخدمها كأداة لمحاربة بعض الأزمات 
الاقتصادية»كالتضخم والانكماش» وإعادة نوزيع الدخل...الخ . فلم يعد 
دور الإيرادات العامة قاصرا على تغطية النفقات بل امتد لتحقيق أهداف 
اقتصادية واجتماعية معينة 
وسنقوم بدراسة نظرية الإيرادات العامة على النحو التالى : 

الباب الأول: التعريف بالإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة. 

الباب الثانى: إيرادات الدولة الاقتصادية. 

لباب الرابع:القروض العامة. 

الباب الخامس:الإصدار النقدى الجديد. 
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الباب الأول 

التعريف بالإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة 

يقصد بالإيرادات العامة؛ كأداة مالية» مجموعة الدخول التى تحصل 
عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق 
التوازن الاقتصادى والاجتماعى 

وقد حاول الكتاب تقسيم الإيرادات العامة إلى أقسام متعددة يضم كل 
منها الإيرادات المتشابهة فى الخصائص 

فقد اقترح البعض تقسيم الإيرادات العامة إلى إيرادات شبيهة 
بإيرادات النشاط الخاص'ء ومثالها إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة؛ 
وإيرادات متعلقة بالنشاط العام وليس لها نظير فى إيرادات الأفراد. 
ومثالها الرسوم والضرائب والغرامات المالية. 

ويعيب هذا التقسيم أن الدولة» وهى بصدد إدارة ممتلكاتها الخاصة, 
تتمتع بسلطات عامة لا يتمتع بها الأفراد. وقد تستعمل الدولة هذه 
السلطات لتضمين أثمان مبيعاتها جزء منها يعتبر ضريبة فى الواقع › 
ومن ثم لا يمكن القول بأن إيرادات ممتلكات الدولة تعتبر شبيهة بإيرادات 
نشاط الأفراد شبها كاملا. 

وقد اتجه بعض المفكرين الماليين إلى التمييز بين مصادر الإيرادات 
العامة على أساس عنصر الإجبار. فهناك مصادر إيرادية تقوم على أساس 
عنصر الإجبار من جانب الدولة فى الحصول على الإيراد استتادا إلى 
سيادتها » ويشمل هذا النوع: 

أ-الضرائب(الرسوم)»؛ التى تمثل أهم صورة من صور الايرادات 
العامة. 

ب-الغرامات المالية»التى تفرضها المحاكم وتذهب إلى خزانة 


1( كل أحمد جامع. ص AY‏ وما بعدها. 


مشابه. 

التعويض عن أضرار معينة لحقت بهاء سواء كانت من أفراد أو هيئنات 
خاصة فى الداخل أو من دولة أجنبية ومن أمثلتها التعويضات التى تحصل 
عليها الدولة من أضرار الحرب. 

د- القروض الإجبارية:وهى القروض التى تلجأ فيها الدولة إلى 
إجبار الأفراد على التنازل عن جزء من دخولهم لفترة معينة ٠‏ مع التزام 
الدولة بعد إنتهاء هذه الفترة برد هذا الجزء إلى الأفراد. وقد تعفى الدولة 
نفسهاء بموجب سلطاتهاء من دفع أى فائدة على هذا القرض. مثال ذلكء 
إجبار الأفراد على التنازل عن جزء من دخولهم فى صورة قروض 
للدولة. 
أما مصادر الإيرادات التى ينتفى فيها عنصر الإجبار فتشمل 

أ-الإيراد الذى تحصل عليه الدولة من ملكية خاصة بها. مثال ذلك 
تأجير الأراضى الزراعية التى تملكها الدولة. 

ب-الإيرادات التى تحصل عليها الدولة كمقابل لسلعة أوخدمة 
تبيعها!). 


ج القروض الاختيارية › التى لا تقوم على عنصر الإجبار» حيث 
تعرض الدولة على الأفراد اقراضها مبالغ معينة لمواجهة بعض الإنفاق 
العام؛ ولمدة معنيةء تلتزم الدولة بعد انقضائ ها . برد قيمة القرض 
بالإضافة إلى فائدة معينة فى مواعيد محددة . 

وأخيرا فقد اتجه كثير من الماليين التقليديين إلى التفرقة بين مصادر 
الإيرادات على أساس مدى دورية وانتظام هذه الإيرادات النى تحصل 





)١(‏ لمزيد من التفاصيل أنظر د. محمد دويدار » مرجع سابق» ص ١55‏ وما بعدها. 
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عليها الدولة. وميزوا بين الإيرادات العادية وغير العادية. فالإيرادات 
العادية هى تلك التى تحصل عليها الدولسة سنويا بصورة دورية » 
كإيرادات ممتلكاتها الخاصة والرسوم والضرائب . ودورية الإيراد قد 
ترجع إلى طبيعته (إيرادات الممتلكات والمشروعات العامة) أو للنصوص 
التشريعية(الضرائب والرسوم ). أما الإيرادات غير العادية,أو الاستثنائية؛ 
فيقصد بها تلك التى تحصل عليها الدولة بصورة غير دورية وغير 
منتظمة » بل تلجأ إليها الدولة من وقت لآخرء كالقروض والإصدار 
النقدى؛ وبيع جزء من ممتلكات الدولة. وبالرغم من أن هذا التقسيم قد 
لعب دوراً كبيراً فى الفكر المالى القديم» إلا أنه قد فقد الكثير من أهميته 
فى العصر الحالى: فقد كان الغرض قديما هو اللجوء إلى الموارد غير 
العادية فى ظل الظروف غير العادية والاستتثنائية كوسيلة تكميلية 
للإيرادات العامة. ولكن مع تطور دور الدولة وزيادة النفقات العامة 
واتساعهاء وقصور الإيرادات العادية وحدها من مواجهة تطور النفققفات 
العامة أصبح اللجوء إلى ما يسمى بالإيرادات غير العادية أمرا عاديا 
ومتكررا بالنسبة للدول المتقدمة والنامية على السواء . ولذلك فلم يعد لهذا 
التقسيم أهمية اقتصادية تذكرء وإن كان اللجوء إلى القروض العامة لابد 
أن يتم فى أضيق نطاق ممكنء نظرأً لكونه يمثل عبئا إضافيا على الأجيال 
المقبلة 

واستناداً إلى ما سبق» يتضح أن الفكر المالى لم يتفق على تقسيم 
محدد للإيرادات العامة » ولذلك فإننا سوف نتناولها دون التقيد بتقسيم 
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الباب الثانئى 
إيرادات الدولة الاقتصادية 
ويقصد بها الإيرادات التى تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات التى 
تقدمها للأفراد ويحصلون على نفع منهاء سواء كان نفع عاما أو خاصا. 
وهى بذلك تشمل دخل الدومين العام والخاصء وحصيلة الرسوم. 
وستناول دراسة كل مصدر فى فصل مستقل على النحو التالى: 
الفصل الأول : إيرادات ممتلكات الدولة (الدومين) 


الفصل الثانى: الرسوم. 
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الفصل الأول 
ایر ادات ممتلكات الدولة 
(الدومين) 
يقصد 'بالدومين" - 2106دده12 ع[ - كل ما تمتلكه الدولة سواء 
كانت ملكية عامة أو خاصةء وسواء كانت أموالا عقارية أو منقولة . 
ويمكن تقسيم الدومين ءوفقا لمعيار " النفع'٠‏ إلى الدومين العام والخاص. 
المبحث الأول 
الدومين العام 
ويقصد 'بالدومين العام" ءiاا۴u‏ نةه( الأموال التى تمتلاكها 
الدولة أو الأشخاص العامة وتكون معدة للاستعمال العام» وتحقق نفعا 
عاما » ومن ثم تخضع لأحكام القانون العام7'). ومن أمثلتها الطرق العامة 
الموانئ» المطاراتء الحدائق العامة » وأبنية الوزارات والمصالح العامة 
وغيرها من الأموال الأخرى. والأصل العام»أن استخدام هذه الممتلكات 
من جانب الجمهور يتم بالمجان» وإن كان من الممكن أن تفرض الدولة 
فى حالات معنية رسوما ضئيلة مقابل الانتفاع بها . مثل فرض بعض 
الرسوم على دخول الحدائق العامة أو دخول المطارات أو الموانئ» وذلك 
بغرض تنظيم استعمال هذه الممتلكات أو تغطية بعض النفقات العامة أو 
صيانتها 
ومما هو جدير بالذكر أن فرض هذه الرسوم لا يعنسى اعتبار 
'الدومين العام" مصدرا للإيرادات العامة» إذ أنه مال عام معد للاس تخدام 
العام. فالغرض منه تقديم خدمات عامة وليس الحصول على أموال 
للخزانة العامة. وبالتالى فهو لا يمثل مصدرا للإيرادات العامة » ومن ثم 
يخرج من نطاق دراستنا عند الحديث عن إيرادات ممتلكات الدولة 


يمكن أن يكون محلا للتملك من جانب الأفراد ولو بطريق التقادم. 
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الدومين الخاص 

ويقصد بالدومين الخاص٤۷إ۴‏ موه » الأموال التى تمتلكها 
الدولة ملكية خاصة ومعدة للاستعمال الخاص» وتحقق نفعاً خاصاً الف ة 
التى تستخدمهاء ومن ثم تخضع لأحكام القانون الخاص. وبطبيعة الحالء 
فإن استخدام هذه الأموال يكون بمقابل ويحقق دخلاً يمئل مصدراً من 
مصادر الإيرادات العامة . ومن أمثلته الأراضى الزراعية التى تملكقها 
الدولة وغيرها من العقاراتء › والمشروعات التجارية والصناعية 
والأوراق المالية التى تمتلكها الدولة . وهذا النوع من الإيرادات يمائل 
الإيرادات التى يحصل عليها الأفراد. ويتميز الدومين الخاصء بأن الغاية 
منه هو الحصول على إيرادات للخزانة العامة. ومما هو جدير بالذكر ء 
أن “الطابع الخاص للدومين هنا وإن كان يخضع لأحكام القانون الخاص» 
إلا أن هناك نصوصا خاصة متعلقة به كحماية لهذه الممتلكات من أمثلتها 
عدم جواز تملكها عن طريق التقادم أو كسب أى حقوق عينية عليها 
بمضى المدة. 

وقد اكتسبت أملاك الدومين الخاص أهمية كمصدر لإيرادات الدولة 
منذ القدم.فقد كانت إيرادات الدومين هى المورد الأكبر للملك أو الإقطاعى 
فى العصور الوسطى عندما كانت ماليته الخاصة مختلطة بمالية المملكقة 
أو الإمارةء وكان دخل أراضيه الزراعية المملوكة له ملكية خاصة تساهم 
بالنصيب الأكبر فى إيراداته إلا أنه ترتب على إسراف الملوك فى 
التنازل عن أجزاء من ممتلكاتهم للأمراء الإقطاعيينء » ومن ثم حرمان هم 
من دخل هذه الممتلكات؛ إن تضاعلت أهمية إيرادات الدومين تدريجيا 
وحلت محلها الإيرادات المتحصلة من الأفراد اختيارأً فى البداية ثم إجبارا 
فى النهاية» أى أنها أخذت صورة الضرائب وقد استمر هذا الوضع فى 
عصر ما بعد الإقطاع حتى العصر الحديث الذى شهدء ولا يزال يشهد 
»ازديادا فى أهمية إيرادات الدومين مرة أخرى؛ ولكن مع اختلاف فى 
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نوع الدومين. فلم تعد ممتلكات الدولة التى تدر لها إيراداً لا بأس به هى 
الأراضى الزراعية ٠‏ كما كان الحال فيما سبق » بل أصبحت المشروعات 
إيرادات للخزانة العامة!'). 

ويرجع هذا التطور التاريخى لأهمية إيرادات الدومين الخاص إلى 
التطور الذى لحق بدور الدولة وازدياد تدخلها فی النش اط الاقتصادى 
بصورة ملحوظة مما ساهم فى از دیاد عدد المشروعات القى تمتلكها 
ومن ثم ازدياد الدخل الذى يمثل أهمية نسبية كمصدر للإيرادات العامة 
التى تستخدمها الدولة فى تغطية جزء من نفقاتها العامة المتزايدة. 

ويهمنا فى هذا المجال تحديد التقسيمات المختلفة للدومين الخاص 
والتى تأخذ أشكالا ثلاثة: 

الفرع الأول : الدومين العقارى. 

الفرع الثانى: الدومين الصناعى والتجارى. 

الفرع الثالث: الدومين المالى 

الفرع الأول 
الدومين العقارى 

يتضمن الدومين العقار ى»ما تمتلكه الدولة من عقارات متعددة تتمثل 
فى الأراضى الزراعية والغابات» ويطلق عليه الدومين الزراعى:والمناجم 
والمحاجر .“ويطلق عليه الدومين الاستخراجى.وتساهم هذه الممتلكات فى 
تحقيق المورد المالى الذى يحققه الدومين العقارى فى جملته. 

فالدومين الزراعىء يتمثل فى الأراضى الزراعية التى تمتلكها 
الدولة.وكانت تعد أهم أنواع الدومين الخاص:ولذا سمى بالدومين التقليدى. 
حيث كانت الدولة فى عصر الإقطاع تقوم باستغلال هذه الأراضى سواء 


)1( د. احمد جامع؛ مرجم سابق» ص .۸٩‏ 
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بزراعتها بنفسها أو بتأجيرها للأفراد. ولذا كانت الإيرادات التى تحصل 
عليها الدولة من أراضيها الزراعية ذات أهمية قصوى كمصدر من 
مصادر الإيرادات العامة. 

وقد بدأ الدومين الزراعى يفقد أهميته بزوال عهد الإقطاع» حيث 
قامت حكومات الدول الأوروبية؛ لاعتبارات سياسية؛ بالتصرف فى 
الأراضى التى تمتلكها الدولة وبيعها للأفرادء وذلك بغرض القضاء على 
النفوذ الإقطاعى الذى كان سائدا ولتدبير إيراد يغطى الديون التى خلفها 
هذا العهد. وهذا ما حدث فى فرنساء حيث لجأت الثورة الفرنسية بتصفية 
معظم ممتلكات الأسرة المالكة وبيعها للشعب» رغبة فى إضعاف س لطة 
وسيطرة الملوك على الشعوب. وبطبيعة الحال » فقد لعب التيار الفكرى 
الرأسمالى الذى كان سائدا فى ذلك الوقت دورا هاما »ولعل من أهم مبادئه 
أفضلية الاستغلال الفردى على الاستغلال الحكومى فى جميع المجالات 
وخاصة المجال الزراعى.وإن كانت الدول فى الغرب ما زالت تمتلك 
مساحات واسعة من الأراضى ولكنها تقوم باستصلاحها وبيعها للأفراد. 

ولهذه الأسباب مجتمعة فقد الدومين الزراعى أهميته كمصدر 
للإيرادات العامة. 

أما الغابات فما.زالت الدولة مالكة لها » ويرجع ذلك إلى عدة 
اعتبارات. فاتساع الغابات يستلزم وجود سلطة كبيرة لإدارتها. كما أن 
الإشراف الاقتصادى من جانب الدولة لا يكلفها الكثير. 

فتنمية الغابات لا تستلزم فنون إنتاجية معقدة» لأن أشجار الغابات» 
كما هو معروفء تنمو من تلقاء نفسها فى أغلب الأحيان. أضف إلى ذلك 
أن الفترة الزمنية اللازمة لاكتمال نمو أشجار الغابات وصلاحيتها 
للاستغلال الاقتصادى بقطعها واستعمالها كأخشاب أضول من عمر 
الإنسان» ولذا فإن امتلاك الأفراد لها يعنى استعجال استغلالها بقطع 
الأشجارء مما يؤثر على هذه الثروة الاقتصادية. ولذلك فإن الدولة وحدهل 
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هى التى تستطيع تجميد استثماراتها فى هذا المجال فترة طويلة من الزمن 
حتى تنتهى الدورة الإنتاجية . 

وأخيرا الدومين الاستخراجى (المناجم والمحاجر):أن استغلال 
المناجم والمحاجر لا تختص به الدولة بصورة عامة فى جميع الدول؛ بلى 
يختلف الأمر بحسب الأيديولوجية السائدة فى كل دولة. فبعض الدول تؤثر 
احتفاظها بالاستغلال المباشر للثروة المعدنية ٠‏ باعتبار ما تمثله تلك الثروة 
من دور حيوى فى مختلف أوجه النشاط الصناعى . بينما يترك البعمض 
الآخر أمر استغلالها للأفراد» إيمانا بأفضلية الاستغلال الخاص على 
الاستغلال الحكومى. باعتبار أن هذا المجال يحتاج إلى أحدث طرق 
الإنتاج الفنية. وأخيرأء فإن بعض الدول تفضل الاحتفاظ بملكية المناجم 
والمحاجر وترك أمر استغلالها للأقراد مع الإشراف عليهم وإلزامهم بدفع 
عائد للدولة طبقا للاتفاق الذى يعقد فى هذا الصدد . ويكون هدف الدولة 
من الإشراف حماية الثروة المعدنية من النضوب المبكر. 

الفرع الثاني 
الدومين الصناعى والتجارى 

كما ذكرنا من قبل أن ترك الدولة لدورها كدولة حارسة واتجاهمها 
إلى دور الدولة المتدخلة › قد أدى إلى زيادة تدخل الدولة فى المجالات 
المختلفة المتعلقة بالنشاط الاقتصادىء مما ترتب عليه تملك الدولة لمرافق 
عامة صناعية أو تجارية تمارس من خلالها نشاطاً تجاريأ أو صناعياً 
شبيها بنشاط الأفراد أو المشروعات الخاصة. 

ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ بل اتسع نشاط الدولة وشمل قيامها 
أحيانا بالتجارة والصناعة رغبة فى تحقيق مصلحة الأفراد.وإذا كانت 
الدولة فى سبيل قيامها بهذه الأنشطة تسعى إلى تحقيق الربح؛ فإن هذا لا 
يعنى تخليها عن دورها الأساسى فى توفير خدمة للأفراد وتيسير 
استهلاكهم للسلع الضرورية حماية لهم من المشروعات الخاصة. فقد 


تقصد الدولة من القيام ببعض المشروعات الصناعية تحقيق أغراض 
تتعلق بالأمن انقومى تتمثل فى خدمة المجهود الحربى و ضمان إنتاج 
أنواع معنية من الأسلحة والمعدات الحربية 

واستنادا إلى ذلك فإن الدولة قد تقوم بهذه المشروعات بقصد تحقيق 
أغراض اقتصادية مثل قيام الدولة بالمشروعات الصناعية اللازمة لتنمية 
البنية الأساسية فى الاقتصاد القومى» كمشروعات الطاقة والمشروعات 
الصناعية الثقيلة وإنشاء محطات الكهرباء والماء. وكلها مشروعات تحتاج 
لرؤوس أموال ضخمة لا يقوى عليها الأفراد. أو بقصد تحقيق أغغراض 
سياسية واجتماعية تتمثل فى المشروعات الحربية والمشروعات المتعلقة 
بتوفير السلع الضرورية » وخاصة الغذائية»للأفراد بأسعار زهيدة. وأخيرا 
قد يكون الغرض ماليا » مثال ذلك احتكار معظم دول العالم لتجارة الدخان 
والكحول والكبريت 

وقيام الدولة بهذه المشروعات » أيا كان الغرض منهاء يعنى تحقيق 
إيرادات على جانب كبير من الأهمية. وتتمثل هذه الإيرادات فى صورتين 


ج 


اساسيتين 
أ( الثمن العام: عذاطبط برزعط: 

يقصد " بالثمن العام" المقابل الذى تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها 
بنشاط تجارى أو صناعى. وبذلك فهو ثمن السلع والخدمات التى تتتجها 
وتبيعها المشروعات العامة الصناعية والتجارية تمييزا اله عن الثمن 
السلع والخدمات. 

وبطبيعة الحال» فإن الثمن العام يحقق إيراداً عاما للدولة » يتمثل فى 
الأرباح التى تحققها الدولة من بيع هذه المنتجات. 
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ولكن كيف يتم تحديد الثمن العام؟ 

لايوجد» فى حقيقة الأمرء قواعد عامة موحدة يمكن الإرتكاز عليها 
عند تحديد أثمان ما تنتجه المشروعات العامة من س لع وخدمات. إذن 
يختلف الأمر بحسب نوع السؤق والغرض من هذه المشروعات. 

ويستدعى ذلك ضرورة التفرقة بين الحالات التنى تمارس فيها 
الدولة نشاطها التجارى والصناعى على سبيل المنافسة بينها وبين 
مشروعات الأفرادء وبين الحالات التى تتمتع فيها الدولة بمركز احتكارى 
. بشأن أنواع معينة من السلع. 

ففى حالة المنافسة الكاملة ٠‏ فإن الدولة هنا مثلها مثل الأفراد تسعى 
إلى تحقيق أقصى ربح ممكنء ومن ثم فإن تحديد الثمن العام يخضع لقوى 
العرض والطلب. وهنا يسمى الثمن بالعام رغبة فى تمييزه عن الثمن 
الخاص المتعلق بمشروعات وأنشطة الأفراد» حيث يسود ثمن واحد فى 
السوق لا تملك المشروعات العامة زيادته أو إنقاصه. أما الحالات التشى 
تتمتع فيها الدولة بمركز احتكارى بالنسبة لبيع أنواع معينة من السلع فهى 
تمثل العنصر الثانى لإيرادات الدومين الصناعى والتجارى. 
ب) الاحتكار المالى [52؟ 7510200016: 

في بعض الحالات تقوم الدولة › بموجب سلطاتهاء بفرض حظر 
على الأفراد والمشروعات الخاصة بشأن القيام بمشروعات تجارية أو 
صناعية معينة وذلك بقصد تحقيق أغراض معينة. وفى هذا الصدد تتمتع 
الدولة بمركز احتكارى وتنفرد بتحديد تمن السلع والمنتجات التسى 
تحتكرها. والغرض من الاحتكار هنا يكون لتحقيق أحد أمرين : 

(١)أن‏ يكون الهدف من الاحتكار هو تقديم السلع الضرورية 
للاستهلاك بأسعار فى مقدرة فئات الشعب المختلفة, وخاصة ذوى الدخل 
المحدود. ولذا تخشى الدولة اتجاه المشروعات الخاصة إلى رفع أسعارها 
لعلمها بمدى احتياج الأفراد لها باعتيارها سلع ضرورية استهلاكية. 


۹۷ 


وفى الواقع فإ الدولة هنا لا تسعى إلى تحقيق إيراد ماليء ولكر 
لحماية الأفراد وتيسير استهلاكهم للسلع الضرورية. مثال ذلك. رغيف 
الخبز » الماءء الكهرباء » بعض وسائل المواصلات.. الخ. فالدولة هنا لا 
تسعى مطلقاً إلى تحقيق الربح» بل فى بعض الأحيان قد يحملها خسارة 
(الدعم ) ولكنها تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية معينة. 

)( أن يكون الهدف من الاحتكار للنشاط الصناعى أو التجارى هو 
الرغبة فى تحقيق إيراد مالى: وهذا ما يطلق عليه بالاحتكار المالى. 


ويتم ذلك بشأن السلع واسعة الانتشارء ويكون الطلب عليها غير 
مرن» بحيث تستطيع الدولة أن تحدد الثمن الذى تختاره لها دون أن 
يترتب على ذلك نقص فى طلبها الكلى بنسبة أكبر وبالتالى نقص فى 
الأرباح المحققة . ومن أهم أمثلة هذه السلع " الدخان" كما هو الحال فى 
فرنسا وسوريا والعراق ومصر. حيث قامت هذه الدول» وغيرها » بتحريم 
زراعة الدخان على الأفرادء واحتكارها لهاء ومن ثم استقلالها فى تحديد 
ثمنه؛ بل وأيضا فرض ضريبة مرتفعة على المستورد منه رغبة فى 


سي اٿ اس 
م 


تحقيق ايراد مالى ضخم. 


ومما هو جدير بالذكر أن الاحتكار المالى المتعلق بالدولة لا يختلف 
كثيراً عن الاحتكار الخاص المتعلق بالمشروعات الخاصة. ففى كلكا 
الحالتين يسعى المحتكر إلى التوازن لتحقيق أقصى ربح ممكن. وقد ثار 
الخلاف بين الكتاب حول تحديد حالة الاحتكار المالى للدولة. فهناك من 
يرى أن الثمن فى حالة الاحتكار المالى يتحدد عند مستوى أعلى من 
المستوى الذى يتحدد عندم الثمن فى جالة الاحتكار الخاص» وان الفرق 
بينهما يمثل ضريبة مستترة أو غير مباشرة . بينما يرى البعض الآخر أن 
الفرق بين نفقة الإنتاج مضافا إليها ما يمكن اعتباره ربحا عاديا للمشروع؛ 
وبين الثمن الذى تباع به السلع التى تحتكرها الدولة؛ يعتبر ضريبة غير 
مباشرة . وأصحاب هذا الرأى يرون أن الدولة» فى حالة الاحتكار المالىء 


۹۸ 


معين من السلع. وأنصار هذا الرأى يبنون تحليلهم هذا على أساس وجوب 
اعتبار إيرادات الاحتكار المالى من بين الضرائب غير المباشرة وليس 
من بين إيرادات الدومين الخاص'. 

وأيا كان الأمرء فالقول بأن الاحتكار المالى للدولة يمائل الاحتكار 
الخاص للأفراد بيانه قد يثير اللبس» إذ » فى رأيناء أن الاحتكار المالى 
للدولة بالمفهوم السالف بيانه لا يمكن أن يشمل كافة أتواع السلع 
الضرورية وغير الضرورية »الاستهلاكية والاستثمارية »نظرا لأنه لا 
يتصور أن تقوم الدولة باستغلال حاجة الأفراد لسلع ضرورية استهلاكية 
وتقوم برفع ثمنها من أجل تحقيق أقصى ربح ممكن. إذ أن فى ذلك 
مخالفة للاعتبارات الاجتماعية التى يجب على الدولة مراعاتها. ولذا فإن 
التشابه هنا فقط فى الغرض (تحقيق الربح) وليس فى طبيعة السلعة. 

الفرع الكال* 

يقصد بالدومين المالى الأسهم والسندات المملوكة للدوائة والتى 
تحصل منها على إيراد مالى يتمثل فى الأرباح والفوائد وتمثل إيرادا 
للخزانة العامة. 


ويعتبر هذا النوع من أحدث أنواع الدومين الخاص . وقد ازدادت 
أهميته فى العصر الحديث وحدث تطور فى مضمونه. فلم يعد قاصراً 
على حق الدولة فى إصدار النقود › ولكنه اتسع ليشمل الأسهم » بصورة 
خاصة:؛ التى تمثل مساهمة الدولة فى المشروعات الاقتصادية المختلفة!")؛ 
أو قيام الدولة باستثمار أموالها عن طريق شراء سندات ذات فائدة 
مرتفعة. وقد ساهم ذلك فى إمكانية الدولة من الإشراف على القطاع 





Elf لمزيد من التفاصيل أنظر د. زين العابدين ناصر » مرجع سابق س‎ )١( 
. أى المشروعات التى تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة‎ )۲( 


۹۹ 


الخاص ٠‏ والسيطرة على بعض المشروعات ذات النفع العام من أجل 
توجيهها إلى تحقيق الصالح العام. 

وتسعى الدولة إلى ممارسة النشاط المالى ليس فقط من أجل تحقيق 
إيرإدات مالية ولكن أيضاًء لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية معينة. 
فشراء الدولة لأسهم أو سندات معينة من شأنه أن يشجع الأفراد على 
شراء الأسهم أو السندات الخاصة بالمشروعات التى تشارك فيها الدولة 
مما يؤدى إلى نجاح حركة التنمية الاقتصادية التى تحتاج إليها البلاد. 

وفضلاً عن هذا » فإن بعض الدول تسمح للممولين بس داد نسبة 
معينة من بعض الضرائب فى شكل سندات محددة؛ مما يترتب عليه زيادة 
ما تمتلكه من أوراق مالية . كذلك يتمثل الدومين المالى فيما تلجأ إليه 
بعض الدول من إنشاء مؤسس ات الاقتراض المختلفة:؛ الاقتصادية 
والاجتماعية والعقارية والحرفية مما يأتى بفوائد تمثل إيرادات للدولة» هذا 
فضلاً عن فوائد القروض التى تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية 
وللمؤسسات العامة!'). 


(۱) د. عادل حشیش و د. مصطفی رشدی» مرجع سابق؛» ص YA‏ 


١ث‎ 


الفصل الثاني 
الرسوم Tax -Fees‏ 

تعتبر الرسوم من مصادر الإيرادات العامة للدولة ذات الأهمية 
الخاصةء وتأتى فى المرتبة الثانية بعد أملاك الدولة (الدومين) من حيث 
درجة الأهمية وتتميز بأنها من الإيرادات التى تدخل خزانة الدولة بصفة 
دورية منتظمة » ومن ثم تستخدمها الدولة فى تمويل نفقاتها العامة وتحقيق 
المنافع العامة . 

وممَا هو جدير بالذكرء أن الرسوم يدفعها الأفراد مقابل الخدمات 
الخاصة التى يحصلون عليها من المرافق العامةء أى أنها مقابل للخدمات. 

ويعد الرسم من أقدم مصادر الإيرادات العامة» حيث كان يمثل فى 
العصور الوسطى أهمية كبيرة تفوق الضرائب. ويرجع ذلك إلى عدة 
أسباب: 

١-أن‏ فى تلك العصور كانت العلاقة بين الدولة والأفراد أشبه ما 
تكون علاقة تعاقدية؛ حيث كانت الدولة تقدم خدمات معينة للأفراد 
بواسطة مرافقها الإدارية» مقابل التزام الأفراد بدفع مبلغ معين فى شكل 
رسوم. 

؟-كان الملوك وأمراء الإقطاع يفضلون اللجوء إلى الرسوم بدلا 
من الضرائب. حيث أن فرض الضرائب كان يتطلب موافقة البرلمان. 
بينما كانت الرسوم لا تتطلب موافقة من جانب الجهة الأخيرة ومن ثم 
كانت أيسر فى فرضها. 

إلا أنه مع تطور دور الدولة وازدياد تدخلها لتحقيق الصالح العسام 
ككل» اصبح من أهم مهام الدولة اشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات 
للأفراد بمقابل» أو بدون مقابل»ء خاصة للأفراد الذين لا يستطيعون دفع 
مقابل لهذه الخدمات. على أن يتم تمويل هذا النشاط من الاعتمادات التى 
تخصص لكل مرفق فى الميزانية العامة . وبمرور الزمن تناقصت أهمية 


١٠١١ 


الرسوم» إذ لم تعد مصدرا تمويليا هاما هام لإيرادات الدولة بقدر كونها 
وسيلة تنظيمية لسير المرافق العامة وهى بصدد تقديم خدماتها للجمهور. 
أضف إلى ذلك أن فرض الرسوم لم يعد أمرا متروكا لمشيئة الدولة» بل 
أصبح فرضها يتم استنادا إلى القانون . ومن ثم يلزم الحضول على 
موافقة'مسبقة من البرلمان على فرض الرسوم كمقابل لبعض أوجه نشاط 
المرافق العامة. 
وبالرغم من ذلك؛ فما زال للرسم جانب من الأهمية بالنسبة لبعض 
هيئات الدولة » المركزية والمحلية» حيث تعتمد عليه الدولة للحصول على 
معظم إيراداتها 
وسنقوم بتقسيم دراسة الرسم على النحو التالى 
المبحث الأول : ماهية الرسم وخصائصه. 
المبحث الثانى: تقدير الرسم. 
المبحث الثالث: التفرقة بين الرسم وما قد يشبه به من بعض 
صور الإيرادات العامة الأخرى. 
المبحث الأول 
ماهية الرسم وخصائصه 
يمكن تعريف الرسم أنه " مبلغ نقدى يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة»ء 
أو إلى إحدى هيئاتها العامة» مقابل نفع خاص يحصل عليه الفرد بجائب 


نفع عام يعود على المجتمع ككل ". 
ومن هذا التعريف للرسم يتضح لنا أن الرسم يتميز بخصائص هامة 
تحدد ذاتيته وهى على النحو التالى: 


١‏ -الصفة النقدية للرسم: 


كان الرسم قديما يحصل فى صورة عينيةءوفقا لللوضاع 


الاقتصادية العامة القائمة فى ذلك الوقت. ومع تطور مالية الدولة.وبعد أن 
أصبحت النقود هى وسيلة التعامل الرئيسيةء إن لم تكن الوحيدة» أصبح 
من المنطقى أن يتم دفع الرسوم فى صورة نقدية. فالدولة تقوم بنفقاتها 
العامة فى صورة نقدية» ومن ثم فإنها تحصل على إيراداتها فى صورة 
نقدية. وبطبيعة الحال» لا يتصور أن يتم جباية الرسم فى صورة عينية › 
أو بالعمل لفترة زمنية معينة لصالح الإدارة العامة؛ بل يتم فرض الرسوم 
فى صورة نقدية وجبايتها على نفس الصورة »كما تنص القوانين واللوائح 
التى تصدر فى هذا الصدد. 
؟-صفة الإجبار للرسم: 

يدفع الرسم جبراً من جانب الأفراد الذين يتقدمون بطلب الخدمة. 
وقد آثار عنصر الجبر أو الإكراه بالنسبة للرسم جدلاً واسعأً بين الكتاب › 
على أساس أن هذا العنصر لا يظهر إلا عند طلب الخدمةء ومن ثم فإن 
الشخص يكون له مطلق الحرية فى طلب الخدمة من عدمه.ف إذا طلب 
الخدمة فهو ملم على نحو حتمى بدفع قيمة الرسم المقرر عليها. أما إذا 
امتنع عن طلبهاء فبطبيعة الحال لا يجبر على دفع أى رسم على الاطلاق. 

وحقيقة الأمرء أن عنصر الجبر المقصود هناء يرجع إلى كون 
الدولة ممثلة فى هيئاتها العامة تستقل بوضع القواعد القانونية المتعلقة 
بالرسم» وتلك القواعد لها صفة الإلزام » تجبر الأفراد على دفعه إذا ما 
تقدم بطلبه لإحدى الهيئات العامة للحصول على الخدمة. إذ أن تحديد قيمة 
الرسوم يتم بمقتضى القواعد القانونية» معبرا عن إرادة الدولةء ولا سبيل 
أمام الفرد إلا الخضوع لهذه القواعدء أى لإرادة الدولة . 

كما أن القول بحرية الشخص فى طلب الخدمة هو أمر مسلم بهء إلا 
أن قراره بطلبهاء يعنى ظهور عنصر الإجبارء بسبب استقلال الدولة 
بتحديد قيمة الرسم وطرق تحصيله دون أى اتفاق مسبق مع الشخص 
طالب الخدمة . ويسمى الإجبار هنا بالإجبار المعنوى الذئ ينبع من إرادة 


الشخص ذاته واختياره . 

بالإضافة إلى ذلك» وبموجب وظائف الدولة الأساسية » فإنه كثيرا 
ما يفرض على الأفراد الحصول على خدمات بموجب قواعد آمرة» مع 
إلزامهم بدفع الرسوم المقررة على تلك الخدمات. كما فى حال ة التعليم 
الإجبارى(الإلزامي)ءالتطعيم الإجبارى»استخراج البطاقات الشخصية..الخ» 
إذ كلها خدمات يجبر الفرد على طلبها ودفع الرسوم المقررة عليها من 
قبل القانون للحصول عليها .ومصدر الإجبار هنا هو القانون ولذا يسمى 
"الإجبار القانونى" 

وأيا كانت صور الإجبارء معنويا أو قانونيا كان » فإن هذه الصفة 
لصيقة بالرسم نظرا لكون الخدمات المقررة عليها الرسم تعد خدمات هامة 
وعدم طلبها من جانب الفرد تعرضه للعديد من المشاكل القانونية 
والاجتماعية!'). 

ومن أمثلة الرسومء الرسم المقرر لاستخراج رخصة قيادة 
السيارات» الحصول على جواز السفرء تأشيرة الدخول إلى البلاد أو 
الخروج منهاء رسوم الدراسة الإلزامية وغير الالزامية »الرسوم القضائية؛ 
رسوم الطرق والموانئ..الخ. 
"-صفة المقابل للرسم: 

يدفع الفرد الرسم مقابل الحصول على خدمة من الدولة أو هيئاتها 
العامة. وقد تكون هذه الخدمة عملا يتولاه أحد المرافق العامة لصالح 
الأفراد. كالفصل فى المنازعات ( الرسوم القضائية)» أو توثيق العقود 





)١(‏ مثال ذلك» إذا كان التعليم الإلزامى يتوفر فيه عنصر الإجبارء فإن التعليم غير 
الإلزامى وأن كان اختيارا إلا أن عدم طلب الفرد له يمثل إعاقة له لإكمال مراحل 
تعليمه والحصول على شهادة تساعده فى مواجهة الحياة» كذلك تسجيل الملكية 
العقارية وبالرغم من كونها غير إلزامية فعدم تسجيل الفرد لملكيته ودفع الرسوم 
المقررة عليها يعرضه لمشاكل عديدة قد تؤدى إلى ضياع حقه. 
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كالحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر أو براءة اختراع؛ أو استعمال 
الفرد لبعض المرافق العامة استعمالا يترتب عليه فى الغالب تيسير 
مباشرة مهنته» أو إشباع حاجاته كاستعمال الموانئ والمطارات(رس وم 
الموانئ)؛ وبعض الطرق العامة البرية والنهرية (رسوم الطرق). 
؛ -صفة النفع: 
تمثل هذه الصفة فى الرسم أهمية خاصة نظرا لكونها تميزه عن أهم 
مصادر الإيرادات العامة» وهى الضرائب > وفقا لما سنوضحه فيما بعد. 
فطالب الخدمة يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة خاصة تتعلق 
به وحده دون أن يشاركه فيها شخص أخر. وإن كان بالإضافة إلى النفع 
مجموعه. ويمكن توضيح ذلك بالمثل التالى» فرسوم تسجيل الملكية وإن 
كانت تعود بالنفع الخاص على طالب الخدمة» إلا أنها فى ذات الوقفت 
تحقق نفعاً عاماً للمجتمع بأكمله؛ تتمثل فى استقرار المعاملات بين الأفراد 
من جهةءو عدم نشوب أى منازعات تتعلق بهذا الحق»من جهة أخرى. 
كذلك الرسوم القضائية » يلتزم بدفعها المتقاضون مقابل الحصول على 
قت يستفيد المجتمع نتيجة استقرار الحقوق وتوفير العدالة بين أفراده. 
وينطبق ذات الأمر على كافة المنافع الخاصة التى تعود على الأفراد 
مقابل دفع الرسوم على التعليم والتطعيم واس تخراج رخصة القيادة.. 
وغيرهاء والتى يقترن فيها النفع الخاص بالنفع العام الذى يعود على 
المجتمع من نشاط المرافق العامة للتعليم والصحة والأمن... الخ . 


المبحث الثانى 
تقدير الرسم وفرضه 

١-تقدير‏ الرسم : 

«تستقل الدولة بتحديد قيمة الرسم الذى يفرض على بعض خدم ات 
المرافق العامة. إلا أنه ليس من اليسير تحديد قواعد عامة تلتزم بها 
السلطة العامة ( الدولة) وهى بصدد تقدير الرسم الواجب دفعه. ويمكن أن 
ندخل فى الاعتبار عند تقدير الرسم قواعد معينة تتمثل فيما يلى: 
أ- القاعدة الأولى: مراعاة التناسب بين نفقة الخدمة المؤداه وبين 
الرسم المقابل لها . وتستند هذه القاعدة أساسا إلى أن الغرض الأساسى 
من المرافق العامة هو تقديم الخدمات اللازمة للأفراد وليس تحقيق الربح. 
أى أن الغرض منها ليس غرضاً مالياً بحتاء ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب 
أن يكون مقابل الخدمة الممثل فى الرسم أكبر من نفقة الخدمة. ومبرر 
هذه القاعدة» أنه لا يتحتم أن يترتب على مباشزة هذه المرافق لنشاظها أن 
تزيد إيراداتها على نفقاتها. 
ب- القاعدة الثانية:أن يكون مبلغ الرسم المقرر أقل من نفقة الخدمة 
المقابلة له. وليست هذه القاعدة مطلقة » بل تتعلق ببعض أنواع الخدمات» 
كالتعليم الجامعى والخدمات الصحية. ويرجع ذلك إلى أن طبيعة هذه 
الخدمات» تمثل بالإضافة إلى النفع الخاصء نفعاً عاما يعود على المجتمع 
ككل.ومن ثم فإن مقتضيات العدالة تستوجب توزيع نفقات هذه المراففق 
بين الأفراد المنتفعين بها(دافعى الرسوم) وبين المجتمع ككل؛ عن طريق 
فرض الرسوم الضرائب بأنواعها المختلفة. أضف إلى ذلك أن تقليل مبلغ 
الرسوم يكون بهدف تشجيع الأفراد على طالب مثل هذه الخدمات 
لضرورتها من جهةء ولنفعها العام من جهة أخرى. ويتم ذاك عن طريق 
عدم تحصيل مبالغ كبيرة من طالبى هذه الخدمات فى صورة رسوم؛ مما 
قد يمثل عائقا فى سبيل طلب الأفراد لهاء كما هو الحال بالنسبة للخدمات 
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الصحية . بل قد يصل الأمرء فى كثير من الأحيان؛ إلى أن تقوم الدولة 
بتقرير الحصول على هذه الخدمات بالمجان» أى بدون دفع أى رسوم على 
الإطلاق. كما هو الحال بالنسبة للتطعيم -خاصة ضد مرض شلل 
الأطفال. فالمنفعة العامة هنا تفوق المنفعة الخاصة فى الأهمية.وفى 
حالات أخرىءتجعل الدولة طلب هذه الخدمة إلزاميا على المواطنين 
بتقرير عقوبة خاصة على عدم طلبهاءكقيد المواليد فى السجلات المدنية. 
ج-القاعدة الثالثة:أن يكون مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة المقابلةله. 

ويتعلق هذا الوضع ببعض أنواع الخدمات.ويكون الغرض منها إمل 
تحقيق إيراد مالى للخزانة العامة» كما هو الحال بالنسبة لرسوم التوثيق 
والشهر العقارى» إذا زادت على نفقة المرفق القائم بأداء هذه الخدمة زيادة 
ملموسة. وإما التقليل من إقبال الأفراد على الخدمة موضوع الرسم؛ كما 
هو الحال بالنسبة لرسوم الاستحمام فى بعض الشواطئ. 

وقد ثار الجدل بين شراح المالية العامة حول الزيادة فى قيمة الرسم 
بصورة تفوق الخدمة المقابلة له. فاعتبرها البعض بمثابة ضريبة مستترة. 
إلا أن هذا القول يخالف الحقيقة» نظرا للاختلاف الواضح بين الرسم 
والضريبة سواء فى الفن المالى أو النظرية العامة للضريبة. ولذا فإن 
زيادة قيمة الرسم يمكن تفسيرها فى ضوء السياسة المالية التى تحكم تقدير 
قيمتها والغرض منهاء أو الأغراض السياسية أو الاجتماعية 

وبالرغم من هذه القواغد على تنوعهاء فإن ذلك لا ينفى أن الغرض 
من تقرير الرسوم هو غرض مالى بقصد الحصول على إيرادات للخزانة 
العامة» بالإضافة إلى تنظيم سير استخدام المرافق العامة للدولة من جانب 
الجمهور. 


۴ - فرض الرسم: 


وفرض الرسم يتم بالارتكاز على كونه يدفع جبرا من الأفراد إلى 


الدولة. ويكون للدولة» فى هذا الصددء حق الامتياز على أموال المدين. 
وبموجب ذلكء فإن فرض الرسوم لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية 
المتمتلة فى الحكومة وهيئات الدولة ومرافقها العامة»بل يس تلزم رقابة 
السلطة التشريعية عليها. ولذا فلابد من موافقة السلطة التشريعية على 
فرض الرسوم» وإن كان فرضها لا يستلزم إصدار قانون بل يكفى فيه أن 
يتم بناء على قانون . ويقصد من ذلك» أن يصدر قانون يخول للوزيو أو 
الإدارة فرض الرسوم المناسبة للخدمات التى تقدمها المرافق العامة. 
والحكمة من ذلك » تعدد أنوع الرسوم وتعدد القواع د التى تتبع فى 
تقديرهاءولذا فإن السلطة التنفيذية تكون أقدر من غيرها من سلطات الدولة 
الرسوم شريطة أن تستند هذه القرارات إلى قوانين تجيز فرض ها وفى 
.حدود هذه الإجازة: والا كانت هذه القرارات باطنة لعدم شرعيتها 
والحكمة من فرض الرسوم بناء على قانون ترجع إلى ضرورة الرقابة 
التشريعية ولضمان عدم إساءة استعمال الحق والحيلولة من مغالاة 
الإدارة. 

وفرض الرسمء بهذه الصورةء يكون أيسر من فرض الضريبة التى 
تستلزم إصدار قانونءكما سنبين فيما بعد. وبالرغم من ذلك » فقد قلت 
أهمية الرسوم كمورد مالى بالنظر إلى تغير مفهوم الدولة ودورها فى أداء 
الخدمات العامة » مما أدى إلى زيادة أهمية الضرائب كمورد سيادى 
ومصدر هام لإيرادات الدولة . أضف إلى ذلك أن الرسوم تفتقد عتصوى 
المرونة والغزارة اللازمين لأى نظام مالى حديث. فليس من السهل 
الحصول على إيرادات مالية كبيرة مصدرها الرسم» كما أنه من الصعب 
زيادة حصيلته كلما اقتضى الأمر. بالإضافة إلى كونه يفرض دون مراعاة 
للظروف الاجتماعية لدافع الرسم مما يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية . 

وفى الحالات المحدودة المتعلقة بإعفاء ب بعض الظوائف من الرسمء 
من ذوى الدخول المنخفضة:؛ لابد أن يحدد القانون الشروط العامة الواجب 
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توفرها فى الشخص حتى يتمتع بالإعفاء . 

واستتاداً إلى كافة هذه الاعتبارات » تضاءلت أهمية الرسم؛ بل اتجه 
التفكير المالى والاقتصادى نحو إلغائه بشأن العديد من الخدماتء كانتقال 
السلع داخل إقليم الدولة» أو المرور فوق الكبارى.ومن جهة أخرى: 
تحولت العديد من الرسوم إلى ضرائب كرسوم التسجيل التى تزيد زيادة 
كبيرة على تكاليف مرفق التسجيل أو التوثيق › لذا فهى تعد ضرائب غير 
مباشرة رغم احتفاظها بالتسمية كوضع شائع . 

ولا يعنى تضاؤل أهمية الرسوم فى العصر الحديث اختفاؤها كلية. 
فما زالت الأنظمة المالية الحديثة تستخدم الرسوم على خدمات المرافق 
العامة كنوع من تنظيم استخدامهاء خصوصا بعد ظهور العديد من 
المبتكرات الحديثة؛ كالأقمار الصناعية والإنترنت وغيرها.مما جعل الدولة 
تفرض رسوما على طالبى هذه الخدمات . كنوع من تحمل المس تهلكين 
بجزء من تكاليفها بواسطة الرسوم المفروضة عليها 

المبحث الثالث 
التفرقة بين الرسم وبعض صور الإيرادات العامة الأخرى 

نظرا للخلط الشائع بين الرسم وبعض ص ور الإيرادات العامة 
الأخرى» فقد استوجب ذلك ضرورة التفرقة بينه وبين كل من الثمن العلم 
والضرائب بصورة خاصة لتحديد ذاتية كل منهم. 

الفرع الأول 
الرسم والثمن العام 

يقصد بالثمن العام ما يدفع مقابل خدمة تؤديها هيئة عامة سواءء 
لأهميتها وضرورة إتاحة الفرصة للانتفاع بها من جميع الأفراد أو لكونها 
عرضة للاحتكار وللبيع بأثمان مرتفعة إذا تركتها الهيئات العامة للمنشات 
الخاصة. وبذلك يتميز الثمن العام عن الثمن الخاص الذى تحصل عليه 
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المشروعات الخاصة عند بيع منتجاتها من سلع وخدمات. 

و أوجه الشبه بين الثمن العام والرسم وأنهما إيراد عام تحصل عليه 
الدولة وتعتمد عليه فى تغطية نفقاتها. وأن دافع كل منهما يحصل على نفع 
خاص. كما أن هناك قدرا من التناسب بين النفع الذى يحصل عليه الفرد 
وقيمة تكاليف الخدمة لكنهما يختلفان من حيث الفن المالى لكل منهما. 
ويمكن تحديد هذا الاختلاف على النحو التالى: 

(١)بالرغم‏ من أن كلاهما يحقق نفعا خاصاً بجانب النفع العام: إلا 
أنه إذا كان النفع الخاص المتحقق أكبر من النفع العام فإن ما تحصل عليه 
الدولة مقابل السلعة أو أداء الخدمة هو ثمن عام. أما إذا كان النفع العام 
المتحقق أكبر من النفع الخاص فإن الدولة تحصل فى مقابل أداء الخدمة 
على رسم يدفعه المستفيد من الخدمة . 

ومما هو جدير بالذكرء أنه قد لا يقترن النفع الخاص فى الثمن العام 
بأى نفع عام. 

(1)يتم فرض الرسم بناء على قانون؛ أى بموجب قرارات أو لوائح 
إدارية من جانب السلطة التنفيذية تحت رقاية السلطة التشريعية . فالسلطة 
العامة هى التى تستقل بتحديد قيمته وبيان كافة الأحكام القانونية المتعلققة 
به دون تدخل من جانب الأفراد. أما الثمن العام فيتم تحديده بقوار إدارى 
من المشروع العام المنتج للسلع والخدمات. ويقدر بنفس طريقة تقدير 
الثمن الخاص أى بموجب قانوني العرض والطلب فى السوق دون تدخل 
من جانب السلطة العامة. يستوى فى ذلك أن تمارس الدولة نشاطها فى 
ظل المنافسة الكاملة أو فى ظل الاحتكار حيث يطبق قوانين كل حالة 
بشأن تحديد الثمن العام . 

وبناء على ذلك» فمن المتصور أن يتعدد الثمن العام من حيث قيمته 
طبقاً لقوانين السوق السائدة وظروف الطلب والعرضء» بينما تكون قيمة 
الرسم واحدة بالنسبة للكافة. 


(")يدم دفع قيمة الرسم جبرا من جانب الأفراد. ويكور للدولة حى 
الامتيار على أموال طالب الخدمة (المدين) أما الثس العم فهو اختياري 
إلا إذا كانت الدولة تتمتع بمركز احتكارى قانوسى أو فعلى بالنسبة لإنتاج 
السلعة أو الخدمة. ولا يكو للدولة نفس الضمانات ( حق الامتياز) كما 
هو الحال بالنسبة للرسم 


(؛)يمكن تحويل الرسم إلى ضريبة (كما سبق بيانه) » أما الثمن 
العام فلا يمكن تحويله إلى ضريبة 

(5)إن أهمية الرسوم »كمصدر للإيرادات العامة؛ أخذة فى 
التضاؤل. بينما أهمية الثمن العام تتوقف على مدى تدخل الدولة فى 
النشاط الاقتصادى . فإذا كانت دولة منتجة أو متدخلة ازدادت أهمية الثمن 
العام. أما إذا اقتصر دورها على كونها دولة حارسة ازدادت أهمية 
الرسوم وتضاعلت أهمية الثمن العام. 


الفرع الثانى 
الرسم والضريبة 

يتشابه كل من الرسم والضريبة فى عنصر الإجبارء إلا أن 
الاختلاف بينهما يتمثل فى أن الرسم يفرض مقابل خدمة معينة يطلبها 
الفرد ويحصل منها على نفع خاص يشبع حاجاته مباشرة بالإضافة إلى 
النفع العام الذى يعود على المجتمع ككل بصورة غير مباشرة 

أما الضريبة -كأهم مصدر للإيرادات العامة فهى تفرض بدون 
مقابل» مساهمة من الفرد فى تغطية جانب من النفقات العامة. وترتيبا على 
ذلك فإن تحديد مقدار الرسم يتم عادة على أساس قيمة الخدمة التى يحصل 

عليها الفرد ٠‏ بينما تحديد مقدار الضريبة يتم على أساس المقدرة التكليفية 
أو المالية لدافع الضريبة. فهناك اختلاف واضح فى طبيعة كل من الرسم 
والضريبة. 


بالإضافة إلى أن الرسم يفرض بناء على قانون فى صورة قرارات 
أو لوائح إدارية» أما الضريبة فلا تفرض إلا بقانون يصدر من السالطة 
التشريعية نظراً لخطورة هذه الأداة التمويلية . 

ونظراً لأهمية الضريبة سنفرد لها الباب الثالث بصورة تفصيلية. 


نظرية الضريبة 

مقدمكة: 

تعد الضرائب من أقدم وأهم مصادر الإيرادات العامة. وقد ملت 
الضريبة خلال مراحل طويلة أساس الدراسات المالية . ولا يرجع ذلك 
لكونها تعد مصدرا رئيسيا من مصادر الإيرادات العامةءفقطء ولكن لأهمية 
الدور الذى تلعبه لتحقيق أغراض السياسة المالية من جهةء ولما تثيره من 
مشكلات فنية واقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى. 

ونظام الضريبة نظام قديم قدم التاريخ. فمنذ العصور الأولى»عرف 
الإنسان الضريبة التى كانت تحصل فى صورة عينية يدفعها الفرد جبرا 
إلى السلطة العامة كنوع من المشاركة فى تغطية النفقات العامة. وقد 
عرفت الإمبراطورية الرومانية نظاماً ضرببياً محكما كانت فيه الضريبة 
سنوية وإجبارية. أما فى عصر الإقطاع فقد كان الملك أو الأمير يعتمد فى 
بادئ الأمدء على إيرادات أملاكه الخاصة كمورد. أساسى للحصول على 
الإيرادات اللازمة لنفقاته الشخصية إلى جانب النفقات العاضة. ومنذ القوں 
الثالث عشر بدأ الملوك يلجأون إلى طلب مساعدات اختيارية ص رعاياهم 
لمواجهة ز يادة النفقات» وخاصة النفقات الاستثنائية:؛ وذلك لدم كفايية 
موارد الدومين الملكى لسداد هذه النفقات .وسرعان ما تحولت المساعدات 
الاختيارية إلى صفة الإجبار والإلزام والدوام. 

ومع التطورء اضطر الملوك إلى دعوة ممثلى الشف عب للحصول 
على موافقتهم على فرض الضرائب بعد ثورات سياسية مشهورة فى 
التاريخ الإتجليزى والتاريخ الفرنسى.ومن هنا تشأ وتأكد حق المجالس 
السياسية فى الاختصاص بسن التشريعات الخاصة بفرض الضرائب قم 
بغيرها من التشريعات الأخرى وقد أصبح من حق الشعب الموافقة 
المسقة على فرض الضرائبء باعتبار أن ذلك يعد ص المبادئ الأولية فى 


الدول الديمقراطيّة!©. 

وجدير بالذكر أن اعتماد الدولة على الضريبة في العصر الحديث 
يكاد يكون اعتماداً كليا . ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الدول ذات الكثافة 
السكانية البسيطة والتى تتميز بثروات طبيعية تغنيها عن فرض الضرائب 
٠‏ كدول الخليج العربى المنتجة للبترول مثلا. 

ونظرا لأهمية الضريبة»نجد أن شراح المالية العامة يخصصون 
جانباً كبيرا من بحوثهم للنظرية العامة فى الضريبة:وقواعدها وأحكامها 
الفنية وآثارها والمشكلات التى تثيرها 

الفصل الأول: ماهية الضريبة . 
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الفصل الأول 
ماهية الضريبة 
يقسم هذا الفصل على النحو التالى : 
المبحث الأول: تعريف الضريبة وبيان خصائصها. 
المبحث الثانى: الأساس القانونى للضريبة. 
المبحث الثالث: القواعد العامة التى تحكم الضريبة. 
المبحث الرابع: أغراض الضريبة. 
المبحث الأول 
تعريف الضريبة وبيان خصائصها 
(١)تعريف‏ الضريبة: 
تعرف الضريبة بأنها 'فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولةءأو 
إحدى الهيئات العامة المحلية » بصورة نهائية »مساهمة منه فى التكاليف 
والأعباء العامة» دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة". 
وابتداء من هذا التعريف يمكن تحديد خصائص الضريبة على النحو 
التالى 


(؟)خصائص الضريبة : 
١‏ -الضريبة فريضة مالية: 


ويقصد بأن الضريبة فريضة مالية أنها استقطاع مالى من شووة أو 
دخل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. وبما أنها فريضة مالية فإن ما يتم 
جبايته من الأفراد يجب أن يأخذ صفة المال» سواء كان الاقتطاع فى شكل 
نقدى أو عينى 

ففى النظم الاقتصادية القديمة» كانت الضريبة تفرض وتحصل فى 


صور عينيةء نظرا لأن الظروف الاقتصادية السائدة وقتئذ الوقت كانت 
تقوم على أساس التعامل بالصورة العينية . ويظهر ذلك جلياً فى العصور 
الاقطاعية » حيث كان القطاع الزراعى يمثل أهم القطاعات فى ذلك 
الوقت. وتمشيا مع تلك الظروف كانت الضرائب تحصل فى صورة عينية 
كما أن الانفاق العام كان يتم فى صور عينية.إما عن طريق اقتطاع جوء 
من المحصول يلتزم الأفراد بتقديمه إلى الدولة» وإما عن طريق إلزامهم 
بالقيام بعمل معين ( السخرة) . 

وإذا كان هذا هو الوضع الشائع فى ذلك الوقت عتمشيا مع طبيععة 
الاقتصاديات العينية والمبادلات العينية وعدم انتشار استخدام النقود» ففإن 
الوضع قد اختلف تماما فى العصور الحديثة» حيث أصبحت النقود هفى 
وسيلة وأداة التعامل الأساسية الأكثر شيوعا وسيطرة مما استوجب »2 
بطبيعة الحال» أن تدفع الضرائب فى ش كل نقدى باعتبار أن كافة 
المعاملات»ء سواء فى القطاع العام أو الخاص» تتم بصورة نقدية. وما 
دامت النفقات العامة تتم فى صورة نقدية, فإن الإيرادات العامة. 
والضرائب بصورة خاصة:؛ تحصل فى صورة نقدية. 

وفرض الضريبة وجبايتها بالصورة النقدية لا يعنى » بحال من 
الأحوالء عدم إمكان جبايتها بالصورة العينية . كل ما هنالك أن هذا الأمر 
كان لا يتم إلا فى أضيق نطاق وفى الظروف الاستثنائية البحتة:؛ حالة 
الحروب مثلاً »أو فى الحالات التى تكون فيها الدولة فى فترة تحول من 
النظام الرأسمالى إلى الاشتراكى . ومن ثم وتمشياً مع سياستها 
الاقتصادية الجديدة» فإنها ترغب فى توسيع دائرة ملكيتها. ولذا فيمكن أن 
تحصل الدولة على جزء من الضرائب فى شكل إجبار الأفراد على 
التنازل عن جزء من ممتلكاتهم. 

وهذا الاستثناء من الأصل العام يجب عدم التوسع فيه.والأصل 
العام» وفيما عدا الحالات الاستثنائية المحدودة ٠‏ إن الضريبة تأخذ الشكل 


النقدى باعتباره يلائم الظروف والأنظمة الاقتصادية والنظام المالى 
الحديث (النظام النقدى). 

ويمتاز الشكل النقدى للضريبة عن الشكل العينى من عدة أوجه: 
أولاء أن الدولة تتحمل تكاليف ونفقات باهظة قد تفوق قيمة الضريبة 
العينية وهى فى سبيلها لجمع ونقل وتخزين المحاصيل بالإضااففة إلى 
إمكانية تعرضها للتلف. وكلها أمور لا تقابلها عندما تأخذ الضريية الشكل 
النقدى. ثانياء أن الضريبة العينية تجافى فكرة العدالة» إذ هى تلزم الأفراد 
بتقديم جزء من المحصول أو القيام بأعمال السخرة: دون الأخذ فى 
الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد من حيث نفقة الإنتاج الحقيقية التسى 
يتكلفها كل فرد لإنتاج محصوله»ء وما قد يعانى منه من أعباء عائلية أو 
غيرها. ثالثاء عدم ملائمة الضريبة العينية للأنظمة المالية الحديثة» كما 
سبق ذكره(). 

؟ -الضريبة تدفع جبراً: 

إن صفة الإجبار فى الضريبة ذات صبغة قانونية.بمعنى أن الإجبار 
هنا إجبار قانونى وليس معنوياء يجد مصدره فى القانون وليس فى إرادة 
الأفراد أو الدولة . 

وبناء عليه يكون الفرد مجبرا على دفع الضريبة دون أخذ رغبته أو 
استعداده للدفع فى الاعتبار. 

ويكون للدولة » فى حالة امتتاعه عن أدائهاء حق اللجوء إلى التنفيذ 
الجبرى للحصول على مقدار الضريبة. كما أنها تتمتع فى سبيل اقتضائها 
بامتياز على أموال المدين. 


)١(‏ واستنادا على ذلك فإن ما يقدمه الأفراد من خدمات ذات طابع خاص كخدمات 
المحلفين والخدمة العسكرية لا يعتبر ضريبة بالمعني الفنى للكلمة؛ وإن سميت 
الخدمة العسكرية ضريبة الدم» تجاوزا. 
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وعنصر الإجبار فى الضريبة قد يثير العديد من التساؤلات حول 
مدى انفراد الدولة فى تحديد النظام القانونى للضريبة » من حيث وعاء 
الضريبة وسعرها وكيفية تحصيلها » دون ما اعتبار لإرادة المكلفين 
بدفعها » ودون ما الخضوع لضوابط قانونية محددة. والمجمع عليه أن 
سيادة الدولة لا تعنى أنها لا تلتزم بضوابط معينة يجب مراعاتها عند 
فرض الضريبة وتحصيلها » وإلا اعتبيرت الضريبة سيفا فى يد الدولة 
مسلطا على رقاب المكلفين بها. 

فالضريبة لابد أن تصدر بقانون؛ وليس بناء على قانون» ويعد ذلك 
من المبادئ الدستورية الهامة. فلا تفرض الضريبة ولا تعدل ولا تلغى إلا 
بموافقة السلطات التشريعية المختصة. 


وحينئذ يصدر قائنون يحدد الأحكام المتعلقة بالضريبة» مع ضوورة 
التزام الدولة بأحكام هذا القانون عند فرض الضريبة أو تحصيلها ٠‏ وإلا 
خالفت القانون واعتبر عملها غير مشروع؛ ويحق للأفراد التظلم منه أمام 
الجهة القضائية أو الإدارية المختصة. كما يلتزم الأقراد. بموجب هذا 
القانون» بأداء الضريبة إلزاما دون أى مخالفة. 

وواقع الأمرء أن حق السلطة التشريعية» ممثلة فى المجالس النيابية؛ 
فى فرض الضريبة يقصد به عدم تحكم السلطة التنفيذية إذا ترك الأمر لها 
دون رقابة من ممثلى الشعب. أضف إلى ذلكء أن الضريبة تفرض على 
قاعدة عريضة من الشعب تأسيسا على رابطة التضامن الاجتماعى بينهم 
وبين الدولة التابعين لهاء ولذا فلا يتصور أن تفرض الضريبة بلائحة أو 
بقرار إدارى ٠»‏ بل ينبغى أن تصدر بقانون. 

ويوضح التطور التاريخى للنظام الضريبى فى العديد من الدول» 
كإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية»كيف أن الثورات التى قامت 
بها الشعوب كانت هى السبب الرئيسى لتقرير هذا المبدأ الدستورىءوالذى 
أصبح الآن مبدأ هاما راسخا ومنصوصا عليه فى كافة دساتير دول العالم. 


۳-الضريبة تدفع بصورة نهائية: 

إن الأفراد يدفعون الضريبة إلى الدولة بصورة نهائية» بمعنى أن 
الدولة لا تلتزم برد قيمتها لهم أو بدفع أية فوائد عنها. وبذلك تختلف 
الضريبة عن القرض العام الذى تلتزم الدولة برده إلى المكتتبين فيه كما 
تلتزم بدفع فوائد عن مبلغه. 

4 -الضريبة تدفع بدون مقابل: 

يقوم المكلف بدفع الضريبة دون أن يحصل على نفع خاص يعود 
عليه وحده مقابل أدائه للضريبة. ويدفع المكلف الضريية مساهمة منه 
كعضو داخل المجتمع فى تحمل الأعباء والتكاليف العامة. 

وغنى عن البيان أن الفرد ينتفع بالخدمات التنى تقدمها الدولة 
بواسطة مرافقها العامة المختلفةء وأن الدولة تستخدم حصيلة الضرائب 
وإيراداتها الأخرى لتسيير هذه المرافق. إلا أن الفرد يتمتع بهذه الخدمات: 
كالدفاع والأمن والقضاء .. الخ ليس باعتباره مكلفا بأداء الضريبة» بل 
لكونه عضوا فى الجماعة السياسية التى ينتمى إليها(المجتمع).وهذا النففع 
ليس حكرا عليه وحده ولكنه يعود على جميع أعضاء المجتمع. 

واستنادا على ما تقدم» فإن الضريبة لا تدفع مقابل تفع خاص» كما 
أن تقديرها لا يتم بناء على مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة» بل يتم 
وفقا للمقدرة التكليفية للفرد('). أى مقدرته على الدفع بالنسبة لغيره من 
الأفراد وعلى تحمل الأعباء العامة. والدولة هى التى تحدد هذه المقدرة. 


)١(‏ يقصد بالمقدرة التكليفية للفرد مقدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على 
المساهمة عن طريق دخولهم وثرواتهم فى تحمل عبء الضريبة. ويقصد بالدخل 
هنا الدخل الذى يحصل عليه الفرد بعد خصم نفقات الحصول عليه ونفقات 
المحافظة على مصدر الدخل. أى الدخل الفردى الصافى 
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ولذا لابد لها من مراعاة الظروف الشخصية للمكلف عند فرض الضريبة 
لأنها تؤثر فى مقدرته التكليفية 

وتبرير ذلك أن الضريبة تفرض على جميع الأشخاص المقيمين فى 
الدولةء من مواطنين وأجائب باعتبارهم يتمتعون بجميع الخدمات التى 
تقدمها مراقق الدولة المختلفة. 

ويعتبر هذا العنصر هو وجه الاختلاف بين الضريبة والرسم» كما 
رأينا من قبل. 

ه-الضريبة تمكن الدولة من تحقيق أهدافها: 

تعد الضريبة من أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق» ولذا 
فإنها تمكن الدولة من تحقيق أهدافها. ويمثل هدف الحصيلة الهدف الدائم 
والرئيسى لأنه يوفر للدولة الموارد التى تحتاجها لمواجهة نفقاتها وزيادة 
أعبائها التى تحقق منافع عامة للمجتمع فى مجموعه. كما أنها تحقق 
التوازن الاقتصادى والاجتماعى بين حقوق الخزان ة العامة وحقوق 
الأفراد. ودورها الاساسى فى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع 
الدخل القومى وتقليل التفاوت فى الدخول بين فئات المجتمع» عن طريق 
الضرائب التصاعدية»أمر لا يخفى على أحد. وتعتبر هذه الخصيصة مبدا 
دستوريا أفرزته الثورات السياسية الكبرى؛ كما نص عليه إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن الذى أصدرته الثورة الفرنسية عام ١785‏ . ولم يعد 
هناك حاجة فى العصر الحديث على النص عليه صراحة: إذ أنه يعد من 
المبادئ الدستورية العامة المستقرة الواجب اتباعها بغض النظر عن وجود 
نص دسنوری من عدمه . 


المبحث الثاني 
الأساس القانونى للضريبة 

حاول فقه المالية العامة تلمس الأساس الذى يعطى للدولة الحق فى 
فرض الضرائب والتزام الأفراد بدفعها. ويمكن رد هذه المحاولات إللى 
تيارين كبيرين ينتمى كل منهما إلى حقبة تاريخية معينة. أولهما نظرية 
العقد الاجتماعى والمنفعة» وثاني هما نظرية التضامن الاجتماعى. 
وسنعرض على التوالى لكل منهما: 
أولا: نظرية المنفعة والعقد الاجتماعى: 

سادت أفكار هذه النظرية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر. فالفقه 
التقليدى قد حاول تأسيس حق الدولة فى فرض الضريبة على أساس فكرة 
المنفعة التى تعود على الأفراد مقابل دفع الضريبة»وتتمثل فى الانتفاع 
بخدمات المرافق العامة المختلفة.وبناء على ذلك فإنه لولا انتفاع الأفراد 
بهذه الخدمات لما كان هناك سند قانونى لفرض الضريبة والتزام الأفراد 
بها. 

ويؤسس أنصار هذه النظرية فكرة المنفعة على ارتباط الفرد بعقد 
ضمنى بينه وبين الدولة يسمى بالعقد الاجتماعى Le contrat social‏ 
وأول من قال به هو الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو فى القرن الثامن 
عشر. ويتمثل هذا العقد فى كون الأفراد يتنازلون عن جزء من حرياتهم 
لحماية باقى أفراد المجتمع؛ كما أنهم بمقتضى عقد مالى يلتزمون بدفع 
الضرائب مقابل المنافع التى تعود عليهم من نشاط الدولة. 


)١(‏ تتلخص فكرة هذا العقد فى أن الأفراد يعيشون فى مجتمع وليس فى عزلة وأن 
كل منهم يستفيد من مزايا تلك الحياة الجماعية» ومن ثم فإن هناك عفد ضمنى 
بينهم يتنازل بمقتضاه كل فرد عن جزء من حريته وأمواله؛ مقابل أن يؤمن 
للآخرين جزء من الحرية والأموال فى ظل حماية القانون. 
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وقد اختلف أنصار هذه النظرية فى تكييف طبيعة هذا العقد. فاعتيره 
البعض» كأدم سميث» عقد بيع خدمات. فالدولة تبيع خدماتها للأفراد مقابل 
التزامهم بدفع ثمن هذه الخدمات فى صورة ضرائب. وبالرغم من سهولة 
هذا التكييف وبساطته إلا أنه يخالف الحقيقة. فمن الصعوبة بمكان تقدير 
قيمة المنفعة التى تعود على دافع الضريبة من خدمات الدولة باعتبار أن 
كثيرا من الخدمات التى تقدمها الدولة غير قابل ة للانقسام أو التجزئة 
كالأمن والدفاع والتمثيل الدبلوماسى 

أضف إلى ذلك أن هذا التكييف لا يتوافق مع التزام الأجيال 
المستقبلة بدفع أقساط وفوائد الديون التى عقدتها الدولة ولم يترتب على 
إنفاقها أى نفع مباشر لتلك الأجيال. 

وأخيرا فإنه لو صح هذا التكييف لألزمت الدولة الطبقات محدودة 
الدخل بدفع ضرائب تفوق مقدرتها كثمن للخدمات العامة التى تستفيد بها 
باعتبارها أكثر الطبقات استفادة من تلك الخدمات » وفى ذلك منافاة 
لاعتبارات العدالة. 


وصور البعض الآخر هذا العقد الضمنى على أنه عقد شركة. 
وأصحاب هذا التكييف اعتبروا أن الدولة شركة إنتاج كبيرة » الشركاء 
فيها هم أفراد المجتمع حيث يقوم كل منهم بأداء عمل معين ويتحمل فى 
سبيل ذلك بنفقات خاصة. ويوجد إلى جانب النفقات الخاصة نفقات عامة 
يقوم بها مجلس إدارة هذه الشركةء أى الحكومة» تعود منفعتها على جميع 
الشركاءء أى خدمات المرافق العامة»ومن ثم يتعين على هؤلاء المساهمين 
المشاركة فى هذه النفقات فى صورة الضرائب التى تفرضها عليهم 
الدولة. 

وهذا التكييف.وإن كان يفسر ضرورة التناسب بين مبلغ الضريبة 
ودخول الأفراد( نسبة مساهمة كل منهم فى عقد شركة الإنتاج) إلا أنه لا 
يستعصى على النقد: إذ أن الدولة لا تقدم فقط مجموعة من المصالح 


المادية للأقراد بل وأيضا مجموعة من المصالح المعنوية والأدبية التنى 
يصعب تقديرها. بالإضافة إلى أن هذا التكييف يستوجب انتفاع الطبقات 
ذات الدخول المرتفعة بقدر من الخدمات العامة يفوق ما تتمتع به الطبقات 
محدودة الدخل» وهذا ينافى الحقيقة إذ فى الغالب ما تتمتع الطبقات 
محدودة الدخل بخدمات المرافق العامة أكثر من الطبقات مرتفعة الدخلى 
وأخيرا أن .هذا التكييف يقوم على أساس مجرد تصور أو اعتقاد من جانب 
بعض الفقهاء دون أن يتأكدوا من تحققه 

ولذا فقد ذهب البعضء وعلى رأسهم مونتسكيوء إلى تكييف هذا 
العقد على أنه عقد تأمين. فالأفراد يدفعون الضرائب للدولة كتأمين على 
الجزء الباقى من أموالهم والانتفاع بها على أفضل سبيل . ومن ثم» تعد 
الضريبة قسط التأمين الذى يدفعه الأفراد مقابل حماية الدولة للجزء الباقى 
من أموالهم وأيضا أشخاصهم. 

ويمتاز هذا التكييف بإلزام الأفراد بدفع مقدار من الضرائب يتناسب 
مع دخولهم استنادا إلى ضرورة تناسب قسط التأمين مع محل التأمين 
(الشئ المؤمن عليه). 

ويعيب هذا التكيف أن عقد التأمين يلزم المؤمن ,أى الدولة؛ 
بتعويض المستأمن «أى المكلف.عن الأضرار التى تلحق بأمواله. وهذا ما 
لا تقوم به الدولة سواء فى الوقت الحالى أو الماضى. أضف إلى ذلك أن 
هذا التكييف يقصر وظيفة الدولة على مجرد حفظ الأمن» وهو ما يتمشى 
مع فكرة الدولة الحارسة ولا يستقيم البتة مع فكرة الدولة المتدخلة 
والمنتجة. 

وبناء على ما تقدم. فإن نظرية المنفعة والعقد الاجتماعىء وإن 
كانت تبحث عن مبرر لكى تكون الضريبة متناسبة مع الدخل أو الثروة 
الخاضعة لها على أساس عقدى» لا تناسب العصر الحديث بكل تطوراته 
وتغيراته. لذا فقد ظهر تيار آخر يؤسس فرض الضريبة على نظرية 


التضامن الاجتماعى. 
ثانيا: نظرية التضامن الاجتماعى 501216 5011021116 12 : 

تقوم هذه النظرية على فكرة أساسية مؤداها أن الأفراد يس لمون 
بضرورة وجود الدولة» كضرورة سياسية واجتماعية» تحقق مصالح هم 
وتشبع حاجاتهم . ومن ثم ينشأ بين الأفراد تضامن اجتماعى بموجبه يلتزم 
كل فرد بأداء الضريبة المفروضة عليه» كل بحسب مقدرته التكليفية 
(المالية) » كى تتمكن الدولة من القيام بوظائفها المتعددة وتوفير الخدمات 
العامة لكافة المواطنين بلا استثناء وبغض النظر عن مدى مساهمتهم فى 
تحمل الأعباء العامة. وأكثر من ذلك فمن الممكن استفادة بعض الأقراد 
بالخدمات العامة رغم عدم قيامهم بدفع الضرائب أو بدفع مبالغ زهيدة 
كأصحاب الدخول المحدودة » وعدم انتفاع البعض الآخر بهذه الخدمات 
رغم قيامهم بدفع ضرائب كالمواطنين المقيمين فى الخارج. 

وبالإضافة إلى ما سبق» فإن نظرية التضامن الاجتماعى تقترن 
بفكرة السيادة التى تمارسها الدولة على رعاياهاءومن ثم إلزامهم وإجبارهم 
على أداء الضريبة . وهذا يفسر إلزام الأجانب المقيمين فى الدولة» إقامة 
عادية أو مستمرة» بالمساهمة فى الأعباء والتكاليف العامة وأداء الضريبة 
المفروضة عليهم 

مما سبق» يتضح أن نظرية التضامن الاجتماعى تمشل الأساس 
القانونى الذى تستمد منه الدولة سلطتها فى فرض الضريبة على المقيمين 
على أرضها من وطنيين أجانب. 

المبحث الثالث 
القواعد العامة التى تحكم الضريبة 

يقصد بالقواعد العامة التى تحكم الضريبة؛ مجموعة القواعد 

والمبادئ التى يتعين على المشرع المالى الاسترشاد بها ومراعاتها بصدد 


تقرير النظام. الضريبى فى الدولة. وهى قواعد ذات فائدة مزدوجة: فهى 
تحقق مصلحة المكلف؛ من جهةء ومصلحة الخزانة العامة من جهة 
أخرى. وواقع الأمرء أن تلك القواعد تعد بمثابة دس تور عام ضمنى 
تخضع له القاعدة القانونية الضريبية. واحترام الدولة لتلك القواعد عند 
فرض الضريبة أمر حتمى ولا يحق لها الخروج عليها وإلا اعتبر ذلك 
تعسفا من جانب الدولة فى استعمال حقها فى فرض الضرائب ويمتل ظلما 
بينا للأفراد المكلفين بها. 

ويعتبر ' آدم سميث" أول من نظم تلك القواعد والمبادئ وصاغها 
فى كتابه الأول " ثروة الأمم". وئتلخص هذه القواعد فيما يلى: 

أولا: قاعدة العدالة والمساواة اناد :٤»u‏ 

يتركز مفهوم هذه القاعدة على التزام الدولة» عند فرض الضرائب 
على المكلفين بهاء مراعاة تحقيق مبدأى العدالة والممساواة فى توزيع 
الأعباء العامة بينهم. 

وقد أثارت هذه القاعدة العديد من الجدل بين الكتاب الاقتصاديينء 
منذ أواخر القرن الثامن عشر. 
يساهم رعايا الدولة فى النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر 
الإمكان» أى بنسبة الدخل الذى يتمتع به كل منهم فى حماية الدولة ". 

وفى إطار تفسير علماء المالية لهذه العبارة» ربطوا بين تحقيق 
العدالة وبين الضريبة النسبية التى بمقتضاها يتحدد سعر نسبى للضريبة 
من دخل الفرد. ومن ثم تكون النسبة المقتطعة من وعاء الضريبة( الدخلىي 
مثلا) دائما واحدة» مهما كان مقدار المادة الخاضعة للضريبة. واستنادا 
إلى هذه الفكرة إذا كان سعر الضريبة %٠١‏ مثلا وكان دخل الفرد مائة 
جنيه فإن ما يقتطع من هذا الدخل كضريبة هو عشر جنيهات أو خمسون 
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جنيها إذا كان دخله خمسمائة جنيه أو مائة جنيه إذا كان ألف جنيه وهكذا. 
وهذا الرأى الذى ساد فترة طويلةء وإن كان يرتكز على فكرة المساواة فى 
المعاملة بين الجميع دون تمييز أو تغيير فى سعر الضريبةء لاييرأمن 
النقد: فالضريبة النسبية تعد أشد وطأة على الطبقات محدودة الدخل من 
تلك مرتفعة الدخلءإذ يكون الاقتطاع بالنسبة للثولى أشد عبئا عليها مما 
يضطر ها إلى حرمان نفسها من إشباع بعض حاجاتها الضرورية بالنظر 
إلى المبلغ المتبقى لديها بعد خصم مبلغ الضريبة. ففى المثال السابق مقدار 
ما يقتطع من الدخل لدفع الضريبة( عشرة جنيهات لذوى الدخل المحدود) 
يعد مبلغا ليس بقليل بالنسبة لضآلة المبلغ الذى يتبقي له (50 جنيه) لا 
يكفى لإشباع حاجاته الضرورية. 

ومن ثم فإن الضريبة النسبية عاجزة عن تحقيق العدالة المنشودة من 
فرض الضريبةءبل وأيضا لا تحقق المساواة بين المكلفين بعبء الضريبة. 

ونتيجة لذلك» فقد اتجه علماء المالية فى العصر الحديث إلى ترك 
فكرة الضريبة النسبية والاتجاه إلى الأخذ بفكرة الضريبة التصاعدية. 
فتفرض الضريبة بنسب تتغير بتغير قيمة الوعاء أو المادة الخاضعة 
للضريبة. فإذا كانت الدخول محدودة فإن النسبة التى تفرض تكون أقل من 
تلك المفروضة على ذوى الدخول المرتفعة. أى أن سعر الضريبة يتذبذب 
صعودا وهبوطا بحسب مقدار المادة الخاضعة للضريبة. مثال نل كء إذا 
كان هناك ثلاثة أفراد دخل كل منهم على التوالى هو ٠٠١‏ جنيهو..ه 
جنيه و ٠٠٠١‏ جنيه. فلو أخذ بنظام الضريبة التصاعدية وكان سعرها 
حسب هذه الشرائح الثلاث من الدخول هو %٠٠١‏ و %٠١‏ و١‏ فإن ما 
سيتم اقتطاعه هو ٠‏ اجنيهات من الفرد الأول و 5/اجنيها من الفرد الثانى 
و١٠٠٠‏ جنيه من الفرد الثالث. 

ولا شك أن الضريبة التصاعدية تحقق قدرا أعلى من العدالة 
والمساواة بين المكلفين بها. فهى تستند إلى "قاعدة تناقص المنفعة الحدية” 
التى تقضى بأنه كلما زادت الوحدات التى يستهلكها الشخص من سلعة أو 
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خدمة ما كلما نق مقدار النفع الذى يعود عليه من اس تهلاك الوحدة 
التالبة . ولما كانت النقود هى وسيلة الحصول على الس لع والخدمات ٠»‏ 
فكلما زاد الدخل الذى يحصل عليه الشخص كلما نقص مقدار النفع الذى 
يعود عليه من إنفاق الوحدة الحدية (الأخيرة) من هذا الدخل. وبذلك تتحقق 
العدالة والمساواة بين شخصين أحدهما أقل دخلا من الآخر باعتبار أن 
سعر الضريبة المفروضة على الأقل دخلا تكون أقل من الأكبر دخلا. 
وبذلك تتساوى التضحية التى يتحملها كل منهما نتيجة فرض الضريبة 
على دخله. بالإضافة:إلى ما تقدم ؛ فإن الضريبة التصاعدية تحقق إعادة 
توزيع الدخل بين الأفراد بصورة فعالة من أجل تخفيف حدة التفاوت بين 
دخول الفئات الاجتماعية المختلفة. 

وفى إطار العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع فى تحمل عبء 
الضريبةء لابد من الحديث عن مبدأين هامين هما: مبدأ عمومية الضريبة 
الشخصية ومبدأ عمومية الضريبة المادية . 

مبدأ العمومية الشخصية للضريبةً : L’universalité personnelle‏ 
بمقتضى هذا المبدأ فإن الضريبة تفرض على كافة المواطنين الخاضعين 
لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا. فالتزام الأفراد 
بالضريبة» بموجب هذا المبدأ » لا يقتصر على مواطنين الدولة المقيمين 
بها بل يمتد ليطول المقيمين فى الخارج» إذا كان لهم أملاك فى داخل إقليم 
الدولة وفقا لمبدأ التبعية السياسية (الجنسية) . كما يشمل أيضا المقيمين 
فى إقليم الدولة من الأجانب استنادا إلى مبدأ التبعية الاقتصادية . وإذا كان 
هذا المبدأ عاما فقد يرد عليه بعض الاستثناءات التى لا تفقده عموميته. 
مثال ذلك الاعفاءات المقررة لبعض رجال السلك الدبلوماسي بناء على 
اعتبارات العرف الدولى أو المجاملة الدوليةءأو مبدأً المعاملة بالمثل.كذلك 
الإعفاءات التى ترد فى القوائين الضريبية لصالح بعض الأشخاص تحقيقا 
لأغراض اقتصادية أو اجتماعية معينة . 


مبدأ العمومية المادية للضريبة L’universalitê maférielle‏ « 
ويقصد به أن تفرض الضريبة على كافة الأموال والعتاصر المادية سواء 
كانت دخو لا أو ثروات فيما عدا ما ينص القانون الضريبى على استثائه 
صراحة: 'كالأراضى البور أو المناطق الحرة» من أجل تحقيق أغغراض 

ومن أجل تدعيم مبدأ العدالة الضريبية ٠‏ فقد أخذت العديد من النظم 
الضريبية بنظام الضرائب الشخصية 250985615عم 5أنمطة 165 : الذى 
بمقتضاه تأخذ التشريعات المالية فى اعتبارها عند فرض الضريبة شخص 
المكلف وظروفه ومركزه المالى وحالته الاجتماعية.فلا يتم فرض 
الضريبة بالنظر فقط إلى المادة الخاضعة للضريبة»ولكن بالنظر إلى 
المقدرة التكليفية الحقيقية للمكلف 7(). مثال ذلك » تقرير إعفاء.للحد الآدنى 
اللازم لمعيشة المكلف» أو تقرير إعماءات ضريبية بسبب الأعباء العائلية 
أو التمييز فى المعاملة الضريبية بين الدخول بحسب مصادرها » حيث 
يعامل الدخل الناتج عن العمل معاملة ضريبية تفضيلية عن الدخل النائج 
عن رأس المال.. وهذا المبدأ هو المعمول به بشأن الكثير من الضرائب 
وتأخذ به العديد التشريعات الضريبية فى الدول المختلفة .. 





)۱( يقصد بالمقدرة التكليفية للفرد» مقدرة الأشخاص الطبيعية والمعنوية على المساهمة 
عن طريق دخولهم فى تحمل العبء للدولة. وتتوقف المقدرة التكليفية على 
عاملين: 

-طبيعة الدخل: ويقصد بها أن تزيد المقدرة التكليفية للفرد كلما كان دخله أكثر 
استقرارا وانتظاما. ثم فإن دخول رأس المال تكون أقوى وأكثر استقرارا بالنسبة 
لدخول العمل. فالدخول الناشئة عن تملك وسائل الإنتاج تعد مستقرة ومنتظمة؛ 
بينما دخول العمال فهى متقلبة ونظرا لما يمكن أن يواجهه العامل من خطر 

-استخدام الدخل: أن المقدرة التكليفية للفرد لابد أن تحدد وفقا لنمط وطريفة اس تخدام 
الفرد لدخله» بحيث لا يكون الجزء المقتطع س الدخل كضريبة كبيرا فلا يستطيع 
الفرد أن يشبع حاجاته الضرورية والكمالية بالجزء المتبقى من دخله. 
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أما الضرائب العينية 786165 015م181 16 فإن المشرع لا ينظر إلى 
الظروف الشخصية للمكلف ولكنه يهتم فقط بالمادة الخاضعة للضريبة. 
وهذا النوع من الضرائب يقتصر فقط على الضرائب غير المباشرة 
بأنواعها المختلفة. 

وجملة ما تقدم» أن القاعدة الضريبية يجب أن تحقق أساسا فكرة 
العدالة والمسناواة بين المكلفين بهاء كى يتحقق لهم الشعور بالأمان والققفة 
والاطمئنان. 
" - قاعدة اليقين : Certainty‏ : 


ويقصد بها أن تكون الضريبة محددة بصورة قاطمة دون أى 
غموض أو إبهام. والغرض من ذلك» أن يكون المكلف على علم يقينى 
بمدى التزامه بصورة واضحة لا لبس فيها. ومن ثم يمكنه أن يعرف 
مقدما موقفه الضريبى من حيث الضرائب الملزم بأدائها وسعرها وكافة 
الأحكام القانونية المتعلقة بها وغير ذلك من المسائل الفنية المتعلقة 
بالضريبة. بالإضافة إلى معرفته لحقوقه تجاه الإدارة المالية والدفاع عنها. 
٣-قاعدة‏ الملاءمة فى الدفع : :Conveniance of Payment‏ 


ويقصد بهذه القاعدة ضرورة تنظيم أحكام الضريبة بصورة تلاءم 
ظروف المكلفين بهاء وتيسير دفعها وخاصة فيما يتعلق بميعاد التحصيل 
وطريقته وإجراءاته. 


هي خي م 


وتهدف هذه القاعدة » فى حقيقة الأمرء إلى عدم تعسف الإدارة 
المالية فى استعمال سلطتها فيما يتعلق بإجراءات الربط والتحصيل. 
وتدعو اعتبارات الملاعمة أن تكون القواعد المتعلقة بكل ضريبة متفقة مع 
طبيعتها الذاتية والأشخاص الخاضعين لهاء من أجل تجنب العديد من 
المشاكل التى يمكن أن تثور فى حالة مخالفة هذه القاعدة. 


وقد نتج عن هذه القاعدة قاعدة "“الحجز عند المنبع" وذلك بصدد 


الضريبة على الدخل باعتبار أن الاقتطاع عند المنبع أكثر ملاعمة ويسسر 
بالنسبة للمكلف والإدارة المالية فى ذات الوقت 
4 -قاعدة. الاقتصاد فى النفقات : Economy in collection‏ : 

ويقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل وأيسر الطوق 
التى لا تكلف الإدارة المالية مبالغ كبيرة خاصة فى ظل الروتيسن 
والإجراءات المعقدة » مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة 
ذاتها.ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه 
الدولة دون ضياع جزء كبير منه فى سبيل الحصول عليه. 

وأخيراء فإن كافة القواعد سالفة الذكر تدور فى فلك فكرتى العدالة 
والمساواة الضريبية» وما هى جميعها إلا تطبيقات لهما. 

المبحث الرابع 
أغراض الضريبة 

تفرض الضريبة على الأفراد من أجل تحقيق أغراض معينةء يلتى 
فى مقدمتها الغرض التمويلى» باعتبارها مصدرا هاما للإيرادات العامة 
بالإضافة إلى الأغراض المالية والسياسية والاقتصادية الأخرى. وقد 
تطورت تلك الأغراض بتطور دور الدولة. 

ففى ظل المالية التقليدية » عندما كانت تسود فكرة الدولة "الحارسة" 
كما سلف بيانه» كان الغرض من الضريبة غرضا ماليا بحتا. أى تحقيق 
إيرادات للدولةء تستطيع أن تواجه بها نفقاتها المحدودة من أجل تسيير 
المرافق العامة. أى أن دور الضريبة كان محايدا كدور الدولة فى ذلك 
الوقت. بمعنى أنه لا يترتب على فرضها إحداث أى تغيير فى المراكز 
القانونية للأفراد بشأن توزيع الدخولء؛ أو التأثير فى قراراتهم الاقتصادية 
المختلفة التى يجب أن تتخذ فقط وفقا لقوى السوق. 


غير أنه مع تطور دور الدولة» وزيادة أنشطتها وتدخلها فى الحياة 
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الاقتصادية بصورة فعالة» تطورت أغراص الصريبة إد أصبحت بمثابة 
أداة رئيسية فى يد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. قهى تمثل .أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية » وإن 
كان استخدامها لتحقيق أغراض معينة يختلف بحس ب طبيعة النظام 
الاقتصادى» وبحسب درجة النمو الاقتصادى. إذ يختلف دورها فى خضل 
الرأسمالية عن الاشتراكية » وفى الدول المتقدمة عن الدول النامية. 

كما أن للضريبة دورا هاما فى البلاد النامية» بصفة أساسية » فى 
تعبئة الموارد الاقتصادية وتوجيهها إلى المشروعات التى تحقق أغراض 
التنمية. ولذا فهى تستخدم فى تشجيع المدخرات؛ والتأثير على الميل 
للاستثمار وتوجيهه إلى الأنشطة الاقتصادية التى تمثل البنية الأساسية 

ومن أهم أهداف الضريبة فى العصر الحديت.بصورة عامة؛ 
الأهداف السياسية سواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية . ففى 
الداخل» تمثل الضريبة أداة فى يد القوى الاجتماعية المسيطرة سياسيا فى 
مواجهة الطبقات الاجتماعية الأخرى ٠»‏ وهى بذلك تحقق مصلحة القوى 
المسيطرة على حساب فئات الشعب. أما فى الخارج » فهى تمثل أداة مس 
أدوات السياسة الخارجية» مثل اس تخدام الرسوم الجمركية (كمنح 
الإعفاءات والامتيازات الضريبية) لتسهيل التجارة مع بعض ال دول أو 
الحد منها (رفع سعر الرسوم الجمركية) من أجل تحقيق أغراض سياسية. 

أما الأهداف الاقتصادية؛ كما هو الحال بالنسبة للدول الرأس ماليةء 
فتتمثل فى تحقيق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية عن طريق تخفيض 
الضرائب أثناء فترة الإنكماش لزيادة الإنفاق؛ وزيادتها فى فترة التضخم 
من أجل امتصاص القوة الشرائية .كما قد تستخذم لتشجيع نشاط اقتصادى 
معين» بمنحه فترة إعفاء محددة وإعفاء المواد الأولية اللازمة لهذا النشاط» 
باعتباره نشاطا حيويا يحقق التنمية الاقتصادية. 
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وأخيرا الأهداف الاجتماعية التى تتمثل فى استخدام الضريبة لإعادة 
توزيع الدخل القومى لصالح الطبقات الفقيرة . مثال ذلك أن يقرر المشرع 
الضريبى تخفيف الأعباء الضريبية على ذوى الأعباء العائلية الكبيرة . 
كما تستخدم الضريبة أيضا فى تطوير بعض الأنشطة الاجتماعيةء كإعفاء 
بعض الهيئات والجمعيات التىتقدم خدمات اجتماعية معيفنة ( دينية أو 
اسرية..) من الضرائب أو قد تساهم الضريبة فى المحافظة على الصحة 
العامة بفرض ضرائب منخفضة السعر على سلع الاستهلاك الضرورى » 
كالخبزء وفرض ضرائب مرتفعة السعر على بعض السلع التى ينتج عنها 
أضرار صحية مثل المشروبات الكحولية والسجائر. 

وبالرغم من تعدد أغراض الضريبة فى العصر الحديثء إلا أنه ما 
زال الغرض المالى لهاء باعتبارها أداة تمويلية فى المرتبة الأولىءله 
الأولوية على باقى الأغراض. 


۲۲ 


الفصل الثانى 
التنظيم الفنى للضرائب 

يقصد بالتنظيم الفنى للضرائب تحديد كافة الأوضاع والإجراءات 
الواجب مراعاتها ٠‏ وكذلك المشكلات الفنية التى تثور فى هذا الصدد 
ابتداء من تفكير الدولة فى فرض ضريبة معينة وحتى تمام دفمها من 
جانب المكلف بها إلى خزانة الدولة 

وسنقسم دراستنا فى هذا الفصل إلى عدة مباحث على النحو التالى: 

المبحث الأول :وعاء الضريبة. 

المبحث الثالث: ربط الضريبة وتحصيلها ‏ 

المبحث الرابع: المشكلات الاقتصادية المتعلقة بالضريبة. 


المبحث الأول 
وعاء الضريبة”7) 

يقصد بوعاء الضريبةالمادة الخاضعة للضريبة » أو محل الضريبة 
نفسها. وقد تكون هذه المادة أموالاء (رأس مال » دخل) أو أشخاصا. 

وسنتناول بالدراسة موضوع وعاء الضريبة:؛ وما يثيره مسن 
موضوعات أخرى على النحو التالى: 

الفرع الأول : اختيار المادة الخاضعة للضريبة" 

المباشرة وغير المباشرة). 


(*)Source of Taxtion , L’assiete de 'impots 
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الفرع الأول 
اختيار المادة الخاضعة للضريبة 

ونعنى به اختيار موضوع أو محل الضريبة. وقد يكون موضوع 
الضريبة مالا » و تصرفاً أو نشاطأ معيناء أو حتى شخصا 

وبناء على ذلك فقد جرى العمل فى التشريعات المالية المختلفة 
على تقسيم الضرائب من حيث وعائها أو محلها إلى أولا: الضرائب على 
الأشخاص والضرائب على الأموال 

ثانيا: نظام الضريبة الموحدة »ونظام الضريبة المتعددة . 
ثالثا:الضريبة المباشرة وغير المباشرة . وسنقوم بدراسة كل تقسيم فى 
مطلب مستقل على النحو التالى: 


المطلب الأول 
الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال 


(١)الضرائب‏ على الأشخاص: 

يقصد بالضرائب على الأشخاص أن يكون الإنسان ذاته هو محل 
الضريبة أو وعاء الضريبة» فتفرض على الأشخاص بحكم وجودهم فى 
إقليم الدولة بغض النظر عن امتلاكهم للثروة 

وقد عرف التاريخ المالى الضريبة على الأشخاص منذ قديم 
الزمان. فعرفها الرومان والعرب» حيث كانت تفرض على غير المسلمين 
(الذميين)!''فى البلاد الخاضعة للحكم الإسلامى؛ وكانت تقتصر على 
الذكور من البالغين . كما عرفتها مصر حتى أواخر القرن التاسع عشر 
وكانت تسمى بضريبة الفردة أو ضريبة الرؤوس › لكونها تفرض على 
الشخص باعتباره "رأسا ". 





)١(‏ وهى ما تعرف بالجزية. 


وضريبة الرؤوس تأخذ شكلين أساسيين » ضريبة موحدة»أو ضريبة 
مدرجة. وقد انتشرت ضريبة الرؤوس الموحدة فى المجتمعات القديمة 
البدائية لكونها كانت تتمشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك 
المجتمعات»ء حيث كان الأفراد متقاربين من حيث الدخ ول والثروات»: 
بالإضافة إلى بدائية الإدارة المالية مما د ب عليها تقدير وعاء 
الضريبة» بجانب سهولة تحصيلها. ولذا كانت تفرض ضريبة بسيطة 
موحدة على الأفرادء فيدفع كل فرد ذات المبلغ الذى يدفعه الآخضرون 
الخاضععين للضريبة. و كانت الحصيلة الضريبية بسيطة لأن سعرها كان 
دائما منخفضاً لكى يتمكن ذوو الدخول المحدودة من دفعها. 

ومع تقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين 
الأفراد ودخولهم؛ أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة المنشودة 
منها على الخاضعين لهاء إذ أصبح الأفراد يتفاوتون فى مقدرتهم التكليفية. 
ولذا بدأ الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة. حيث كان المجتمع يقسم 
إلى طبقات أو فئات مختلفة وفقأ لمراكزهم الاجتماعية والاقتصاديةء وكلى 
طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد بالذات على سبيل الضريبة يختدف عن 
الطبقات الأخرى. وبالرغم من أن الضريبة المدرجة تبدو أكثر عدالة من 
الضريبة الموحدة: إلا أنها عدالة ناقصة. فالطبقة الواحدة تدفع نفس المبلغ 
مع أن دخول أفراد هذه الطبقة غير متساوية» فهى لا تعتد بالمقدرة 
التكليفية للأشخاص. 

ومن أمثلتها الضريبة التى فرضها بطرس الأكبر قيصر روسياء 
حيث قام بتقسيم المجتمع إلى أربع فئات هى: الفلاحون؛ الحرفيون؛ الطبقة 
البرجوازيةء والطبقات الأخرى. 

كما فرضتها فرنسا على الأسر عام ۱۸٦١‏ › حيث قسم المجتمع 
إلى اثنين وعشرين فئة اجتماعيةء فرضت على كل فئة ضريبة خاصة. 
كذلك عرفتها مصر حيث صدر مرسوم عام ۱۸۷١‏ وبموجبه قسم الأهالى 
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إلى ثلاث طبقات كل طبقة تدفع مبلغاً محددا على سبيل الضريبة!". 
ضريبة الرؤوس بنوعيها الموحدة والمدرجة » نظرا لكونها لا تحقق 
العدالة بين المكلفين بهاء بالإضافة لما فيها من إهدار لكرامة الإئسان 
وحقوقه بجعله محلا للضريبة. 

الضرائب على الأموال: 

نظراً للعيوب السالف ذكرها بشأن الضرائب على الأشخاص؛ فقد 
ساد الاتجاه نحو اختيار الأموال كأساس لفرض الضريبة. وإما أن تككقون 
الأموال رأس مال أو دخا . ورأس المال؛ هو مجموع ما يمتلكه الأفواد 


كرض أو عقار أو مبنى؛ أو شكل سلع إنتاجية أو سلع استهلاكية أو 
أوراق مالية(أسهم وسندات) أو مبلغ من النقود. والواقع فإن الثروة مفهوم 
أشمل وأعم من رأس المال. 

أما الدخل«فهو كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة 
على نحو مستمر من مصدر معين » قد يتمثل فى ملكيته لوسائل الإنتاج 
أو فى عمله أو كليهما معا. ويأخذ الدخل صورة نقديةء كقاعدة عامة» فى 
المجتمعات الحديثة. وإن كان من الجائز الحصول على بعض أجزاء من 
الدخل فى صورة عينية. مثل حصول العامل على جزء من أجره من 
السلع التى يقوم بإنتاجها ٠‏ أو استبقاء المنتتجون لجزء من إنتاجهم 
لاستهلاكهم الذاتى(كالمزارعين). ويثور التساؤل حول أيهما أكثر تعبيرا 
عن المقدرة التكليفية للأشخاص ٠‏ رأس المال أم الدخل؟ 


)١(‏ وقد تم إلغاء هذه الضريبة فى مصر عام ٠۱۸۸ء‏ تنفيذا لاقتراحات لجنة التحقيقات 
العليا التى شكلت لفحص النظام المالى والضرائب فى مصر . انظر د. رفعمت 
المحجوب "المالية العامة" الكتاب الثانىء دار النهضة العربية.سنة١/ا2151‏ ص67. 

وفى نفس المعنى د. أحمد جامع : مرجع سابق» ص ١٤١‏ 
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شهد التاريخ المالى للمجتمعات الحديئة تطورا كبيرا فى هذا الصدد 
يتمتل فى كون الدخل يمثل أساسا لفرض الضريبة:؛ بعد أن ظلت ال ثروة 
لفترة زمنية طويلة هى الأساس الأول لفرضهاء خاصة فى العصور 
الوسطى وحتى بداية القرن التاسع عشر. ومع بداية النصف الأخير من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ انتقل وعاء الضريبة من 
الثروة إلى الدخل» للأسباب التالية": 

(١)التطور‏ الذى لحق الاقتصاد وتحوله من الاقتصاد العينى إلى 
الاقتصاد النقدى. فقد ترتب على ذلك زيادة أهمية الثروة المنقولة عن 
الثورة العقارية. ونظراً لصعوبة تقدير تلك الأخيرة من جانب الإدارة 
المالية» فقد أصبح الدخل الناتج عنها محل تقييم. 

(۲)القيود التى فرضت على حق الملكيةء وما يتفرع عنها من حق 
استغلال » تمثلت فى شكل تنظيم علاقات استئجار الأراضى والمبانى 
للأغراض السكنية وغيرها مما أدى إلى تنأقص أهمية الثروة العقارية. 

(6) استناداً إلى أن العمل أصبح مقياساً للقيمة » فقد تزايدت أهمية 
الدخل الناتج عن العمل؛ وأصبح هو المعيار الذى يحدد درجة يسار 

ومع ذلك فإن اختيار الدخل كتعبير عن المقدرة التكليفيةء وبالتالئ 
كأساس لفرض الضريبة» يثير مشاكل معينة!"): 

(١)ليست‏ كل عناصر الدخل نقدية. فالبعض منها قد يكون عينياء 
مثال ذلك الجزء من الناتج الزراعى الذى يستهلكه المنتجون وهفومنا 
يسمى بالاستهلاك الذاتى» كذلك إقامة مالك المبنى فى العقار المملوك له 
أو فى بعض أجزائه . تلك العناصر العينية يصعب تقديرها. 





(١)د.‏ محمد دويدار > مرجع سابق مص ۱۷۹ 
(۲) د. محمد دويدار »مرجع سابقء ص ١٠۱۸ء‏ وفى نفس المعنى د.عبد الهادى 
النجار »مرجع سابق» ص8١١.‏ 
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()بالنسبة للدخول النقدية قد يكون من الصعب الوصول إلى تقدير 
صحيح بالنسبة لبعضهاء خاصة تلك التى لا يقوم أصحابها بإمساك دفاتر» 
أو تلك التى تحتمى وراء مبدأ سرية الأعمال الذى يعد من أسس نشاط 
المشروع الفردى. 

(؟)أن التوسع فى مفهوم الدخل يؤدى إلى احتوائه على عناصر 
أخرى تقع بين الدخل ورأس المالء كزيادة رأس المال زيادة حقيقية 
بمرور الوقت » وأن كان ذلك لا يرتكز على زيادة فى الطاقة الإنتاجية. 

وبغضصس النظر عن تلك المشاكل » فقد اصبح الدخل» بصورة أصلية» 
هو معيار المقدرة التكليفية التى تمثل الوعاء الأساسى للضريبة:» وإن 
كانت الثروة ورأس المال يمكن الارتكاز عليهما فى بعض الحالات 
الاستثتائية. 

المطلب الثانى 
نظام الضريبة الموحدة ونظام الضريبة المتعددة 

إن الأخذ بنظام الضريبة الموحدة أو نظام الضريبة المتعددة من 
الأمور التى تتعلق بالنظام الضريبى فى الدولة. فالدولة تبحث دائما عن 
النظام الذى يحقق لها أكبر قدر من الإيرادات وفى ذات الوقت تلتزم 
بالقواعد العامة التى تحكم الضريبة» السالف بيانها. واستنادا إلى ذلك تثور 
الضريبة الموحدة أو الأخذ بنظام يقوم على فرض عدة ضرائب › تتخذ 
كل منها وعاءا ماليا خاصا بها 

وقد عرف التطور المالى لنظام الضريبةء منذ القدم » خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء نظام الضريبة الموحدة بل ودافع عنها الكتاب 
الاقتصاديون فى ذلك الوقت» إذ كانت الدولة تفرض ضريبة رئيسية 
واحدة للحصول على ما تحتاج إليه من موارد مالية 
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والتأصيل التاريخى لهذه الفكرة ينبع من فكرة الضريبة الأساسية 
التی نادی بها "فوبان" ۷۸184۸ سبة ۱۷١۷‏ » الذى اقترح إلغاء 
الضرائب التى كانت قائمة فى ذلك الوقت» وإحلال ضريبة أساسية محلها 
أطلق عليها ضريبة العشور على الأراضى والدخول المنقولة. وقد اقترح 
'فوبان” أن تفرض الضريبة عينا بنسبة العشر على محصول الأرض» 
وبنسبة العشر أيضا على الإيراد الصافى للأموال الأخرى غير الأرض > 
كالمنازل والمصانع» وكذلك على دخل العمل. وقد أوصى فى ذات الوقت 
أن تفرضن ضرائب أخرى غير مباشرة بجوار " الضريبة الأساسية" مثل 
الضرائب الجمركية والضرائب على الملح والمشروبات. 

وقد أخذ " الطبيعيون" بفكرة الضريبة الموحدة على الأرض 
الزراعية » على أساس كونها المصدر الوحيد للسثروات » وأن ملاك 
الاراضى هم الفئة الوحيدة التى تنتج إيرادا صافيا. وس ثم » فمن غير 
المجدى أن تفرض الضريبة على دخول الطبقات الأخرئ. إذ أى ضريبة 
على هذه الطبقات يعنى أن الملاك الزراعيين هم الذين يتحملون عبأها فى 
النهاية. ويرجع ذلك إلى أن فرض الضريبة على دخول االفئات الأخرى؛ 
التجار والصناع مثلاء سيؤدى إلى رفع أثمان الخدمات التى تقدمها هذه 
الفئات لملاك الأراضى الزراعية بمقدار الضريبة؛ أى أن الضريبة فسى 
النهاية تقتطع من الناتج الصافى » أى من دخل الملاك. 

وقد أخذ الكاتب الأمريكى هنرى جورج بفكرة الضريبة الموح-دة 
متخذا الريع العقارى وعاء لهاء أى الزيادة فى قيمة الأراضي. واستند فى 
ذلك إلى أن التقدم الاقتصادى والتطور العمرانى وزيادة عدد السكان كل 
ذلك أدى إلى ارتفاع قيمة الأرض » وأن ملاك تلك الأراضى يحصلون 
على الزيادة فى القيمة الناتجة عن أسباب اجتماعية أو أقتصادية › لييسس 
لهم دخل فى تحقيقهاء مما يؤدى إلى التفاوت بين دخول طبقات المجتمع. 
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وبمرور الزمن يزيد التفاوت » مما يستلزم تدخل الدولة بفرض ضريبة 
موحدة على الريع العقارىء لتقليل حدة التفاوت بين الدخول من جهة 
وكمصدرا للإيرادات من جهة أخرى. 

وقد ظهرت آراء متعددة» فى هذا الصددء تأخذ بفكقرة الضريبة 
الموحدة على مصادر أخرى كالمصائع والمفاجم أو مصادر القوى 
المحركة التى تستخدم فى أوجه النشاط الاقتصادى. 


وفى الفكر المالى الحديث؛ نادى بعض أنصار الضريبة الموحدة 
بالأخذ بها على أساس معيار الدخل العام الذى يحققه الفرد خلال السنة من 
مصادر متعددة»لكونه أكثر تحقيقا لفكرة العدالة والمقدرة التكليفية للمكلف. 
بالإضافة إلى أنه نظام يتصف بالبساطة والوضوح ولا يتطلب نفقات 
كثيرة فى الإدارة والتحصيل . فإدارة مالية واحدة تك ون قادرة على 
تحضيل الضريبة والتصدى لكافة المشكلات التى يمكن أن يثيرها هذا 
النظام. 

وبالرغم من كافة المزايا المتقدمة» فإن أنصار نظام الضرائب 
المتعددة الذى يفرض على أساس تعد الأوعية الضريبية:؛ حيث تتعدد 
الضرائب» يرون أن الضريبة الموحدة أصبحت لا تتوافق مع الأوضاع 
الاقتصادية المعاصرة وتوسع الأنشطة الاقتصادية. فتلك الأوضاع الجديدة 
تتطلب التوسع فى فرض الضرائب وتنوعهاء لكى تستوعب كافة الثروات 
والدخول والأنشطة التى يمارسها الأفراد. كما أن نظام الضريبة المتعددة 
يفرض الضرائب بأسعار معتدلة لا يشعر الأفراد بعبئهاء ومن ثم فلا 
يفكرون فى التهرب منها. 

وبالرغم من ذلك فنظام الضرائب المتعددة» وإن كان أكثر تمشياً مع 
التطور الاقتصادى» إلا أن المغالاة فى التعدد قد يؤدى إلى صعوبات 
ومشاكل عديدة بالنسبة للمكلفين بها والإدارات المالية على السواء. 
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ولم تسر النظم الضريبية فى الدول المختلفة على منهج واحد فى 
هذا الصددء وإن كانت الغلبة فى التطبيق المالى لدى العديد من الدول 
لنظام الضريبة المتعددة. 
المطلب الثالث 
الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة“ 

يعد تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة أهم تقسيمات 
الضرائب على الإطلاق. فهناك شبه إجماع بين الكتاب الاقتصاديين على 
أن الضرائب المباشرة هى ضرائب على الدخل والثروة؛ بينما الضرائب 

وبالرغم من أهمية هذا التقسيم إلا أنه حتى الآن لا يوجد معيار 
منضبط ودقيق وجامع للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب. 

وقد اقترح الفقه المالى» فى هذا الصددء عدة معايير للتفرقة بين 
نوعى الضرائب محل البحثء وفقا للخصائص والسمات المشتركة ب يين 
أنواع الضرائب المباشرة من جهة » وأنواع الضرائب غير المباشرة من 
جهة اخرى. وتتمثل فى ثلاث معايير رئيسية : 
)١(‏ معايير التفرقة: 
أولا: المعيار القانونى: 

يقوم هذا المعيار على أساس علاقة الإدارة المالية بالمكلف من 
حيث طريقة التحصيل. فإذا كانت الإدارة المالية تفرضص الضريبة 
وتحصلها بناء على كشوف أو جداول تدون فيها أسماء المكلفين بهاء أى 
أن شخص المكلف محل اعتبارء وكان التحصيل يتم كل سنة فالضريبة 
هنا مباشرة» نظرا لأن العلاقة هنا مباشرة بين الإدارة المالية والمكلف 
دون أى وسيط. 





(*)Direct taxes,indirect taxes ,L’impêts directs ,L’impêts indirects 
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أما إذا كائت الضريبة تفرض دون أى علاقة مباشرة بين المكلف 
والإدارة الضريبية» بل يتم فرضها وتحصيلها بمناسبة واقعة أو تصرف 
اقتصادى معين» دون ما اعتبار لشخص المكغالقف لعدم معرفة الإدارة 
الضريبة له فالضريبة هنا ضريبة غير مباشرة. 

وإذا كان هذا المعيار الذى يقوم على أساس طريقة التحصيل 
وشخص المكلف يمكن تطبيقه كأساس للتفرقة بشأن العديد من الضرائب». 
إلا أنه ليس سليماً فى الكثير من الأحوال: فهناك بعض أنواع الضرائب 
التى يتم فرضها وتحصيلها بغير طريق الجداول الأسمية أو بغير طريق 
الاتصال المباشر بين المكلف والإدارة. فضريبة إيرادات القيم المنقولة 
تفرض على التوزيعات التى تتخذ صورة أرباح أو فوائد على الأسهم 
والسندات»اى دون اتصال مباشر بين الإدارة والمكلف وبغير طريق 
الجداول الإسمية .وبالرغم من ذلك فمن المسلم به فقها أنها من الضرائب 
المباشرة . 

علاوة على ذلك فإن المشرع الضريبى يستطيع أن يغير من طريقة 
تحصيل الضريبة» بكشوف إسمية أو بدون كشوفء مما يؤثر على وصف 
الضريبة لا لسبب يتعلق بطبيعتها وإنما لأن طريقة التحصيل قد تغفيرت 
وفقا للمعيار القانونى. 

ويترتب على ما تقدم أن هذا المعيار وحده لا يعد معياراً منضبطا 
وجامعا للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة. 
ثانيا: المعيار الاقتصادى: 

وفقاً لهذا المعيار تعد الضريبة مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا هو 
الذى يتحمل عبأها الضريبى بصورة نهائية» ولا يمكنه التخلص متها أو 
نقل عبئها إلى شخص أخر تربطه به علاقة اقتصادية.بينما تعتبر الضريبة 
غير مباشرة إذا كان المكلف القانونى يمكنه أن ينقل عبأها إلى شخص 
آخر تربطه به علاقة اقتصادية ويسمى هذا الأخير بالمكلف الفعلى. 
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ويستند هذا المعيار على إمكانية نقل العبء الضريبى من عدمه من 
شخص المكلف القانونى إلى شخص آخر تربطه به علاقة اقتصادية. 

ومن أمثلتهاء الضريبة العامة على الإيراد» فهى ضريبة مباشرة لأن 
من يقوم بدفعها هو ذات الشخص المكلف بها بموجب القانون. بينما تعتبر 
الضرائب الجمركية ضرائب غير مباشرة لأن المستورد يدفع الضريبة ثم 
ينقل عبأها إلى شخص المستهلك برفع ثمن السلعة أو الخدمة بمقدار 
الضريبةءومن ثم يختلف شخص من يقوم بدفع الضريبة عن شخص من 
يتحمل عبأها النهائى . 
ومن النقد الموجه إلى هذا المعيار أن ظاهرة العبء الضريبى تخضع 
للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتداخل التى لا يمكن التأكد 
منها سلفاً. فضلاً عن أن كل الضرائب قد يتنقل عبؤها وقد لا يتنقل. 
فالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية:؛ وهى من الضرائب 
المباشرة» لا يستطيع المنتج وفقا لهذا المعيار أن ينقل عبؤها إلى شخص 
آخر. وبالرغم من ذلك فإن هذا المنتج يستطيع أن ينقل عبؤها إلى شخص 
المستهلك فى أوقات الرخاء عن طريق رفع ثمن السلعة بمقدار الضريبة 
وبالعكس فإن الضريبة على الإنتاج »وهى من الضرائب غير المباشعرة 
التى يتحمل عبأها المستهلك» قد يفضل المنتج فى أوقات الكساد أن 
يتحمل بها دون نقلها إلى المستهلك وذلك بقصد بقاء سعر السلعة مناسبا 
للمستهلك ومن ثم يزيد الطلب عليها فتزيد إيراداته وأرباحه. بالإضافة إلى 
أنه من الممكن أن يقوم المكلف القانونى بالضريبة بنقل جزء من عسبء 
الضريبة إلى آخرء فما هو التكييف القانونى للضريبة فى هذه الحالة؟ 

ولهذه الاعتبارات لا يمكن الاعتماد على المعيار الاقتصادى فى 
التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ نظرا لعدم انضباطه فى 
كثير من الحالات. 
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ثالثا: معيار الثبات والاستقرار: 

يقصد بهذا المعيار مدى ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة. 
فتكون الضريبة مباشرة إذا كان محل الضريبة يتميز بالثبات والاستقرارء 
كالضريبة العقارية أو الضريبة العامة على الإيراد أى على الثروة 
والدخل. أما إذا كان محلها تصرفات عرضية متقطعة فإن الضريبة تكون 
غير مباشرة» كاستيراد أو استهلاك بعض الس لعء أى على التداول 
والإنفاق. 

ويعد هذا المعيار أكثر المعايير دقة فى التفرقة بين الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة. وبالرغم من ذلك فإن الضريبة على الترك ات 
التى تعد ضريبة مباشرة » فى الأصلء فإنها وفقآ لهذا المعيار تعد ضريبة 
غير مباشرة.إذ أنها تدفع بمناسبة حدث عرضى وهو الوفاة» وعلى واقعة 
عرضية هى انتقال الملكية بالميراث وخصوصاً إذا كان سعرها منخفضاً 
بحيث يمكن دفعها من الدخل("). 

ولقد حاول الاقتصاديون البحث عن معايير أخرى بالإضافة إلى 
تلك المعايير الثلاثة. فهناك من استتد إلى إمكانية التمييز بينهما على 
أساس المقدرة التكليفية للمكلف . فالضرائب المباشرة هى التى تقل أن 
تكون محلا لمراعاة الظروف الشخصية للمكلف»اما الضرائب غير 
المباشرة فهى التى لا يمكن معها مراعاة ظروف المكلف الشخصية . 

واستند البعض الآخر إلى أن الضرائب المباشرة هى التى تفرض 
على الدخل عند الحصول عليهء بينما الضرائب غير المباشرة هى التشى 
تفرض على الدخل عند إنفاقه 
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خلاصة القولء أن الفقه الضريبى والمالى لم يستقر على معيار 
محدد للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المياشرة. ولذا فقد انتهى إلى 
أن هذا التقسيم فى ذاته غير مفيد › وأنه من غير اللازم الاعتماد على 
معيار نظرى واحد للتميز بين هذين النوعين من الضرائب. بل من 
الممكن اللجوء إلى معيار عملى يتلخص فى اعتبار الضر ائب على الثروة 
والدخل ضرائب مباشرة. أما الضرائب على الاستهلاك والتداول فهى 
ضرائب غير مباشرة مع إلحاق الضريبة على التركات7"/بالضرائب 
المباشرة نظرا لأن الإدارة المالية تلجأ إلى تقدير المال الخاضع 
للضريبةءأى التركةء تقديرا مباشرا . وتظهر أهمية التمييز بين نوعى 
تخصم قيمة الضرائب غير المباشرة» وتضاف قيمة الإعاتات» من قيمة 
الناتج القومى الصافى مقدرا بثمن السوق للحصول على الدخل القومسى 
والصافى مقدرا بنفقة عناصر الإنتاج(). 
(۲) تقدير الضرائب المباشرة وغير المباشرة: 

غنى عن البيان »أن كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
تمثلان وسيلتين متكاملتين لتتبع عناصر الثروة من دخل ورأس مالل. ولا 
يمكن القول بأن إحداهما تفوق الأخرى فى درجة الأهمية.ولذا فإن كل 
نظام ضريبى يجمع بينهماء وإن اختلفت نسب الجمع أو التوليف بينهما من 
نظام إلى آخر وفقاً للاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة فيه. 

وسنشير فيما يلى لمزايا وعيوب كل من الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة من حيث: 

(١)مدى.ثبات‏ الحصيلة: 

ذكرنا من قبل أن الضرائب المباشرة تفرض على الثروات 
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والدخول؛ وهى عناصر تتميز بالثبات والاستقرار إلى حد كبير. ومن ئم 
فإن حصيلتها الضريبية تتميز بالثبات ليكون عناصرها(الدخل والثروة) لا 
تتأثر كثيرا بالتغيرات الاقتصادية. و أى تغير يستلزم وقتا كبيرا لكى 
تتغير هذه العناصرء ومن ثم تتغير الحصيلة. 

ومع ذلك فإن فكرة الثبات النسبى للحصيلة الضريبية فيما يتعلق 
بالضرائب المباشرة قد فقدت أهميتها فى الوقت الحاضر؛ خاصة أتها لا 
تناسب إلا بعض أنواع الدخول مثل الدخول الناتجة عن العقارات (إيجار 
الأراضى الزراعية والمبانى السكنية) » أو الدخل الناتج عن العمل 
(الأجور وأراح المهن الحرة) » أو من العمل ورأس المال (الأرباح) 
التجارية والصناعية. إذ تكون تلك الدخول أكثر تأثرا بالتغيرات والأزمات 
الاقتصاديةء خاصة فى فترات الانكماش وما يترتب عليه من بطالة فى 
الأيدى العاملة» وانخفاض فى مستوى الإنتاج والدخل القوميين. وبالتالى 
فإن حصيلة الضرائب تنخفض فى تلك الفترات. أى أن حصيلة هذا النوع 
من الضرائب على الدخول يتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الظروف 
الاقتصادية التى يتعرض لها الاقتصاد من وقت إلى آخر. 

وبالرغم من ذلك › فما زالت الضرائب المباشرة تحتفظ إلى حد 
كبير بالثبات فى الحصيلةء ليس فى صورته التقليدية » فهى تحصل فى 
مواعيد ثابتة دورية ومنتظمة يجعلها تحتفظ بصفة الثبات النسبي. 

أما بصدد الضرائب غير المباشرة» التى تفرض على الاس تهلاك 
والتداولء أى على تصرفات غير ثابتة ومستقرة» فهى تصرفات عرضية 
ومتقطعة قد يقوم بها الأفراد أو لا يقومون بهاء ومن ثم فإن حصيلتها 
الضريبية لا تتمتع بالثبات النسبى. 

واستنادا إلى ما تقدم» فإنه يكون من السهل التقدير المسبق لحصيلة 
الضرائب المباشرة أكثر من الضرائب غير المباشرة . كذلك فإن توريد 

حصيلة الضرائب المباشرة إلى الخزانة العامة يتطلب مرور وقت طويل 
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لأنها تفرض على أساس سنوى فى حين أن حصيلة الضرائب غير 
باشرة تورد منذ بداية السنة المالية إلى الخزانة لأنها تفرض على وقائع 

وتصرفات متقطعة تحدث كل يوم . 

(؟)مرونة الحصيلة : 

ويقصد بمرونة الحصيلة مدى إمكان زيادة الحصيلة إذا احتاجت 
الدولة إلى أموال إضافية فى ظروف معينة . 

وفيما يتعلق بالضرائب المباشرة فهى تعد أقل مرونة من الضرائب 
غير المباشرة. وإذا كانت تلك الصفة تعتبر ميزة فى ظل فترات الانكماش 
الاقتصادى ولأن حصيلتها الضريبية لا تنخفض كثيراً فى تلك الفترات أو 
أن انخفاضها يكون أقل من نسبة الانخفاض الحاصل فى الدخل القومى» 
فإنها تعد عيبا فى فترات الانتعاش الاقتصادى. إذ أن حصيلتها الضريبية 
لا تزيد إلا بنسبة أقل من تلك الحاصلة فى الدخل القومى. وهذه نتيجة 
طبيعية لميزة الاستقرار والثبات النسبى لحصيلة الضرائب المباشرة . 

أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فإن حصيلتها الضريبية تعد 
أكثر مرونة » فهى ذات علاقة وثيقة بمستوى الأثمان. و تعد هذه الصفة 
ميزة فى فترات الانتعاش الاقتصادى» حيث ترتفع الأسعار ومن ثم تزيد 
حصيلة الإيرادات من الضرائب غير المباشرة. ولكنها تعد عيبا فى فترات 
الكساد الاقتصادى حيث ينخفض مستوى الناتج القومى والدخل القومى 
ومستوى الأثمان» ومن ثم حجم المعاملات » مما يترتب عليه انخفاض فى 
حصيلة الضرائب غير المباشرة . 

وواقع الأمر أن كلا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
تتكاملان مع بعضهما كمورد هام لإيرادات الدولة فى فترات الإنكماش 
والانتعاش والأزمات الاقتصادية. فحيث تقل حصيلة إحداهما تزيد حصيلة 
الأخرى والعكس صحيح ؛ كما رأينا 


(؟)الاقتصاد فى النفقات: 

تتميز الضرائب المباشرةء كقاعدة عامةء بقلة نفققات تحصيلها › 
لأنها تفرض على عناصر ثابتة ومعروفة لدى الإدارة الضريبية(العقارات 
والدخول المختلفة) . فلا تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين لتقديرها كما 
لا تحتاج إلى إجراءات متعددة ومعقدة لحصرها وتصنيفها وتحصيلها. 
واستثناء من ذلك؛ ففى بعض الظروفىقد تزداد نفقات تحصيل الضرائب 
المباشرة ٠»‏ كالضريبة على الدخل فى الدول الصناعية المتقدمة» إذ تتطلب 
موظفين أكفاء قادرين على تطبيق النظم المعقدة المتقدمة كنظ ام 
التصاعد'ء أو إذا رأت الإدارة المالية ضرورة بحث حالة كل ممول على 
حدة لتطبيق الاعتبارات الشخصيةء أو إذا أرادت إحكام منع التهرب 
الضريبى". 

أما بصدد الضرائب غير المباشرةء فإن نفقات تحصيلها تكون أكبرء 
وذلك لكونها تفرض على الإنفاق» وهذا يستلزم وجود عدد كبير من 
الموظفين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة ٠‏ وإتباع إجراءات متعددة 
لمراقبة التصرفات التى تفرض على أساسها الضريبة ولمنع التهرب 
الضريبى. 

(4)الملاءمة : 

تتميز الضرائب المباشرة بأنها أكثر ملاءعمة من الضرائب غير 
المباشرة. ويرجع ذلك إلى كون الإدارة المالية تعد كشوفاً بأسماء أشخاص 
المكلفين بهاء أى أنهم معروفيں لديها. وبالتالى يمكنها معرفة الظروف 
الشخصية لكل منهم» وإمكانية إعفاء ذوى الدخول المنخفضة أو تخفيف 
العبء عنهم. فتستخدم كأداة فى يد الدولة من أجل إعادة توزيع الدخل بين 


() د. باهر عتلم؛ مرجع سابق؛ ص ۱۳۳ . 
(1) د. أحمد جامع» مرجع سابق» ص ٠١۲‏ . 
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الأفرادء من أجل تخفيف حدة التفاوت بين الدخول»كما يكون من الممكن 
تقسيط مبلغ الضريبة أو تأجيل دفعها. 

أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة »فشخص المكلف يكون مجهولا 
للإدارة المالية» ومن ثم فإنه غير معروف لديها. ويترتب على ذلك عدم 
إمكانية تطبيق شئ من الملاءمة بالنسبة إليهم. 

(©)الوعى الضريبى: 

تتميز الضرائب المباشرة بأنها تشعر المكلفين بها بواجباتهم 
الضريبية. ويرجع ذلك إلى أن المكلف يدفع الضريبة فى شكل تضحية 
بجزء من دخله إلى الدولة » كمساهمة منهء كفرد فى المجتمع» فى تحمل 
جزء من أعبائها لمواجهة نفقاتها المتزايدة. ومن ثم » فإن ذلك يدفعه إلى 
الاهتمام بالمشاكل العامة ومراقبة الحكومة فى تصرفاتها المالية 
والسياسية والاقتصادية . فيخلق لديه نوعاً من الوعى الضريبى لأهمية ما 
يساهم به فى تحمل أعباء الدولة . 

وقد يكون لهذا الوعى جانب سلبى» يتمثل فى محاولة المكلفين 
التخلص من عبء الضريبة بالتهرب منها »كليا أو جزئياء مما يؤدى إلى 
نقص فى حصيلتها. 

أما الضرائب غير المباشرةء فلكونها تفرض على الإنفاقء فإن 
المكلف لا يشعر بها » لأنها تدفع أساساً بواسطة المنتجين والمستوردينء 
ثم يقومون بنقل عبئها إلى المستهلك مباشرةء الذى يقوم بدوره بدفعها 
كجزء من سعر السلعة أو الخدمة . ويترتب على ذلك عدم شعور الأفراد 
بواجبهم الضريبى؛ ومن ثم انخفاض الوعى الضريبى؛ خاصة أن كل ما 
يشعر به الفرد هو ارتفاع أسعار السلعة أو الخدمة بارتفاع سعر الضريبة 
المفروضة عليها. 


(")النظام الاقتصادى: 

تناسب الضرائب المباشرة أنظمة الدول المتقدمة» ولا تناسب كشيرا 
البنيان الاقتصادى للدول النامية. فانتشار ظاهرة الاستهلاك الذاتقى فى 
الدول النامية»من جهة؛ وعدم إمساك دفاتر منتظمة؛من جهة أخرى» يجعل 
من الصعب الاعتماد على الضرائب المباشرة للحمصول على إيرادات 
منتظمة وثابتة لتغطية التزايد فى التفقات العامة.بالإضافة إلى أن ضعف 
الدخول فى تلك البلاد يجعل الإعفاءات التى تمنح للدخول المحدودة كبيرة 
ومن ثم تنخفض حصيلة الضرائب المباشرة فى البلاد النامية. 


وإذا كانت الضرائب غير المباشرة أكثر تناسباً مع الدول النامية: 
إلا أنها فى واقع الأمر تفرض على السلع الضرورية لضمان زيادة 
الحصيلة الضريبية.وإذا كان هذا يؤدى إلى زيادة الحصيلة إلا أنه يمثل 
عبئا إضافياً على المكافين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة أكثر من 
أصحاب الدخول المرتفعة.وبالتالى فهى لا تحقق قاعدة العدالة المنشودة 
منها. 

(۷): العدالة: 

استنادا إلى كافة العتاصر السالفة الذكر» يمكن القول بأن الضرائب 
المباشرة تعد أكثر تحقيقا للعدالة من الضرائب غير المباشرة. 

فالضرائب المباشرة » تفرض على الدخل أو رأس المال وهى 
عناصر واضحة الدلالة على المقدرة التكليفية للمكلف. فيمكن مراإعاة 
الظروف الشخصية للمكلف. كالأعباء العائلية وتكاليف الحمصول على 
الدخل » وطبيعة الدخل وحجمهء وإمكانية تقرير إعفاء كامل أو جزئى له 
بحسب هذه المقدرة 

أما الضرائب غير المباشرة » فشخص المكلف مجهول؛ ومن شم لا 
يمكن إدخال المقدرة التلكيفية للمكلف عند تقريرها فى الاعتبارء ويتساوى 
عبؤها بالنسبة للجميع بدون تمييز. مما قد يمثل عبئا إضافيا لفئة كبيرة من 
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المكلفين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة وإن كان من الممكن 
التغلب على هذه المشكلة بفرض سعر مرتفع على السلع الكمالية وسعر 
متوسط على الاستهلاك الشائع وسعر منخفض على السلع الضرورية.!لا 
أن هذا لا يحدث من الناحية العملية» فكل دولة تسعى إلى ضمان وفرة 
الحصيلة دون مراعاة لتلك الظروف . ولهذا يطلق على الضرائب غير 
المباشرة أنها ضرائب غير ديمقراطية وغير عادلة. 

واستتاداً إلى ما سبق » فإنه لا يمكن القول بأفضلية.نوع معين من 
الضرائب على الآخرء بل لكل منهما عيوبه ومزاياهء ومن ثم فإن الجمع 
بينهما أفضل السبل للحممول على الإيرادات اللازمة لمواجهة ظاهرة 
تزايد النفقات العامة؛ 


ونظراً لأهمية هذا التقسيم للضرائب المباشرة وغير المباشرة » 
فسنقوم بدراستها بصورة تفصيلية فى الفرع الثاني المتعلق بموضوع 


الضريبة. 
ولذلك سنقوم بدراسة نوعى الضرائب باعتبار أن كلا منها يكمل 
الآخر على النحو التالى: 
الفر ع الثانى 
موضوع االضريية 
المطلب الأول 
الضرائب المباشرة 


وضحنا من قبل أن الضرائب المباشرة هى تلك التى تفرض إما 
على الدخل أو رأس المالء ولذلك سنتناول كل من هذين النوعين بالدراسة 
باعتبارهما موضوع الضريبة المباشرة . 
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أولا: الضرائب على الدخل(“ 

)١(‏ ماهية الدخل: 

يجدر بنا بداية أن نحدد ماهية الدخل. فالدخل فى المواد المدنية هو 
' مبلغ من النقود. يأتى من مصدر ثابت؛ بصفة دورية منتظمة". وكما 
يتضح من هذا التعريف أنه يشمل ثلائة عناصر أساسية هفى: النقدية: 
الثبات » الدورية . 

ويعرف بعض الاقتصاديين الدخل بأنه " الزيادة النقدية فى قيمة 
السلع والخدمات التى يستهلكها الشخص فى خلال فترة زمنية معينة. 
والبعض الآخر عرفه بأنه" مجموع نفقات الشخص الاستهلاكية مضافا 
إليه أى تغيير فى صافى ثروته فى خلال فترة زمنية معينة"!". 

وأيا كان تعريف الدخل» فإن الضرائب على الدخل تحتل أهمية 
كبيرة فى الأنظمة الضريبية الحديثة؛ لكونها تس توعب أوجه النشاط 
الاقتصادى المختلفة. ومن ثم يمكن فرضها على كافة الدخول التى تتحقق 
من العمل أو رأس المال. فالضريبة على الدخل تعد من أهم الوسائل التى 
تمكنا من تحديد المقدرة التكليفية للفرد» وبالتالى الاقتطاع من دخله ما 
يناسب ظروفه الشخصية. بالإضافة إلى أنها تمئل مصدرا ثابنا ودائما 
للإيرادات العامة للدولة؛ تستخدمها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية 
وباعتبارها وسيلة أو أداة فى يد الدولة لإعادة توزيع الدخل القومى لتقليل 
الفوارق بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. 

وبغض النظر عن اجتهادات الكتاب الاقتصاديين فى محاولة وضع 
تعريف محدد ومنضبط للدخلء فانه يمكن تحديد عناصر الدخل فى ثلاكة 


امور رئيسية 


(“ Jincome taxes — impöts sur le revenu 
وما بعدها.‎ ١55 لمزيد من التفاصيل › أنظر د. باهر عتلم » ص‎ )١( 
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قيمة نقدية: ويقصد بذلك أنه قيمة نقدية أو قابلة للتفدير النقدى. 
فالدخل لا يقتصر على الدخول النقدية التى تأخذ شكل الأجر أو المرتب أو 
الربح أو الفائدة» ولكن يتسع ليشمل المنفعة أو الخدمة التى يحصل عليها 
الفرد طالما يمكن تقديرها بالنقود. مثال ذلك المنفعة التى يحصل عليها 
مالك العقار من السكن فيه. 

صفة الدورية:يقصد بهذه الصفة أن الشخص يحصل على دخله 
بصورة دورية منتظمة. كأجر العامل الذى يحصل عليه كل أسبوع أو كل 
شهر حسب الاتفاق بينه وبين صاحب العمل. فصفة الدورية تستلزم وجود 
فترة زمنية محددة » سواء كانت هذه الفترة أسبوعا أو شهرا أو سنة 
كذلك تشمل هذه الصفة المرتبات والإيراد الناتج عن الملكية العقارية أو 
من التجارة أو المهن الحرة أو أرباح الأسهم »حيث أن جميعها تعد من 
الدخول لكونها تحصل بصورة دورية ومنتظمة. واستتادا إلى ذلك فإن 
أى دخل أو ربح عرضى يحصل عليه الشخص من المضاربة فسى 
البورصة»ء أو من بيع عقار يملكه بقيمة أكبر مما اشتراه»أو من يكتتب فى 
نوع معين من السندات أجريت بينها قرعه وفاز فيها بالجائزة عن السند 
الذى يملكهء فتلك الإيرادات جميعها التى يحصل عليها الشخص ءبالرغم 
من كونها مبلغا من النقود أو قابلة للتقدير النقدى › لا تكتسب صفة الدخل 
لعدم توفر صفة الدورية والتجدد فيها 

ويلاحظ أن دورية الدخل تستوجب قيام الشخص باستغلال ثروته 
(العمل - ملكية عقارية..) حتى يحصل على دخل منها. وتمشل صفة 
الدورية نظرية أساسية فى الاقتصاد كركن من أركان الدخل. 

مصدر مستمر:لابد أن يأتى الدخل من مصدر مستمر أو قابل 
للاستمرار النسبى. وتلازم هذه الصفة صفة الدورية. فمن الطبيعى لكى 
تتحقق الدورية أن يأتى الدخل من مصدر مستمر. ومثال ذلك الأرض 
والعقار المبنى ٠‏ المشروع التجارى أو الصناعىءانعمل أو الوظيفة؛ المهن 


الحرة. فجميعها تعد من قبيل المصادر المستمرة أو القابلة للاستمرار 
بصورة نسبية 
ويمكن تقسيم الدخول وفقا لمصدرها إلى ثلائة أنواع رئيسية: 
(١)رأس‏ المال : سواء كان عقاريا أو منقولا. وهذا النوع يتمتع بأكبر 
يتوقف على عمر الفرد. كما أنه يمكن تجنيب جزء من الدخل النائج عنه 
لصيانته وحمايته من الاستهلاك لضمان بقائه واستمراره أكبر فترتممكنة. 
بالدورية وإن كان لا يتمتع بنفس درجة الثبات والاستقرار التى يتمتع بها 
الدخل الناتج من رأس المال. وذلك لأنه يتوقف على عدة عوامل تتمشل 
الدخول الناتجة عن العمل تعامل معاملة ضريبية أقل من الدخول الناتجة 
(')رأس المال والعمل: فقد يكون الدخل ناتجا عن اشتراك كل من رأس 
المال والعمل. كما هو الحال بالنسبة للأرباح التجارية والصناعية وهى 
تتصف بدرجة متوسطة من الاستمرارء ويتم معاملتها الضريبة فى منزلة 
وسط بين معاملة الدخل الناتج عن رأس المال والدخل الناتج عن العمل. 
نظرية زيادة القيمة الإيجابية فى ذمة المكلف “٠:‏ 

ويتحدد الدخل وفقا لهذه النظرية بمقدار الزيادة الإيجابية التى تطواً 
على ذمة الشخص الطبيعى أو المعنوى» خلال فترة معينة من الزمن. فما 
يحصل عليه الفرد» خلال فترة معينة» من نقود أو منافع وخدمات» يمكن 
تقويمها بالنقودء يعتبر دخلاً سواء تم ذلك بصور دورية منتظمة أو بصفة 
عرضية بحتة. وهنا تكمن نقطة الخلاف بين هذه النظرية والنظرية 


)١(‏ أنظر د. زين العابدين ناصر- مرجع سابق» ص 3١١‏ وما بعدها. 


١ 6 


السالفة التى تركز على صفة الدورية" كركن من أركان الدخل 

ووفقا لهذه النظرية فإن كل زيادة تطرأ على ذمة الشخص تعد من 
قبيل الدخول .أى أن الأموال الموروثشة والهبات والوصايا وجواف 
اليانصيب» تعتبر جميعها من الدخول لأنها تؤدى إلى الزيادة الإيجابية فى 
ذمة الشخص. 

ووجه الانتقاد لهذه النظرية يكمن فى كونها قد وسعت من فكرة 
الدخل للدرجة التى يمكن فيها أن تشمل رأس المال. فواقع الأمر أنه إذا 
طرأت-«زيادة إيجابية فى ذمة الشخص لها طبيعة رأس المالء لا يمكن 
اعتبار هذه الزيادة من قبيل الدخل. فأنصار هذه النظرية قد جانبهم 
الصواب فى اعتبار الإرث والوصية والهبة والزيادة فى قيمة رأس المال 
من قبيل الدخول . نظرا لأن هذه العناصر لها طبيعة رأس المال. 

ومما هو جدير بالذكرءأن بعض التشريعات الضريبية متأثرة فسى 
ذلك بأفكار هذه النظرية »قد فرضت الضريبة على بعض الدخول 
العرضية مما يعتبر خروجا على المفهوم التقليدي للدخل الذى يس نلزم 
توفر صفة الدورية والانتظام .إلا أن هذا فى الوائّم:يكون بغرض ملاحقة 
هذه الأوعية وإخضاعها للضريبة لسبب أو لآخر وليس بغرض توه-.-يع 
مفهوم الدخل. 

ولذلك فإن بعض التشريعات الضريبية لا تتقيد بمفهوم محدد لأدخل. 
ولكنها قد تضيق أو توسع منه وفقا للأغراض التى تهدف إلى تحقيقها 
سواء كانت أغراضا مالية أو اجتماعية أو اقتصادية. وهذا ما يفسر لنا أن 
الإدارة الضريبية قد تعفى بعض الدخول من الضريبة»كاعفاء الأعباء 
العائلية» لتحقيق أغراض اجتماعية. أو تعفى دخول السندات الحكومية من 
الضرائب على إيراد القيم المنقولة بقصد تحقيق أغراض اقتصادية نتمشل 
فى تشجيع الأفراد للاكتتاب بها 


١ هه‎ 


وفى بعض الأحيان قد تخضع الإدارة الضريبية الدخول العرضية 
للضريبة؛ بالرغم من عدم توفر عنصر الدورية بهاء وذلك بناء على نص 
قانونى. ومثال ذلك» ما تقضى به بعض القوانين من إخضاع كل من 
عمولة .أو سمسرة عارضة لضريبة الأرباح التجارية » أو فرض ضريبة 
على الإيراد الناتج من ملكية الأوراق المالية» الذى قد يتخذ شكل الجوائز 
أو اليانصيب أو مكافآت السداد أو الاحتياطي الذى يوزع على المساهمين» 
أو أى توزيع تجريه هيئة أو شركة من تلك التنى تخضع توزيعاتها 
للضريبة. ويقصد المشرع من ذلك إحكام الرقابة على هذا النوع من 
الدخول وضبط واستقرار المعاملات. 

وبناء على ما تقدم» فإن الدخل هو قيمة نقدية أو قابلة للتقدير النقدى 
يتحقق بصورة دورية منتظمة من مصدر مستمر أو قابل للاستمرار. 

ويثور التساؤل عن تحديد قيمة الدخل الخاضع للضريبة؛ وهل هو 
الدخل الإجمالى أم الدخل الصافى؟. 
الدخل الإجمالى والدخل الصافى: 

يقصد بالدخل الإجمالى ابرط ععع كافة القيم النقدية أو القابلة 
للتقدير النقدى التى يحصل عليها الشخص نتيجة استغلاله مصدرا من 
مصادر الثروة. 

بينما يقصد بالدخل الصافى ]26 نااء767 ٠‏ ذات القيم مخصوما 
منها المبالغ التى استلزمها استغلال مصدر الدخل لكى يأتى بهذه القيم. 

ويمكن أن نفرق هنا بين نفقات أو تكاليف الدخل من جهة وبين 
استعمالات الدخل من جهة أخرى. حيث أن الأخيرة تعنى الأوجه التى 
ينفق فيها الدخل من استهلاك أو استثمار'. 


)١(‏ أن استعمالات الدخل تأخذ صورا مختلفة ليس لها حصر- ومثالها استعمال جزء 
س الدخل فى الاستهلاك كالنفقات الشخصية المتعددة اللازمة للشخص ولمن > 


١ك‎ 


وجدير بالذكر أنه لا توجد قاعدة واحدة لكافة أنواع الضرائب التى 
تفرض على الدخل. فبعض منها يفرض بحسب طبيعتها على الدخل 
الإجمالى» كضريبة إيرادات القيم المنقولة (الأسهم والأوراق المالية) التى 
تفرض على كل ما يحصل عليه المكلف من توزيعات فى صورة 
فوائد»أرباح أو جوائز...»دون خصم تكاليف الدخل منها. والبعض الآخر 
يفرض على الدخل الصافى أى بعد خصم تكاليف الحصول عليه. 
كضريبة الأرباح التجارية والصناعيةء وضرائب المهن الحرة. 

ويقصد بتكاليف الدخل كل ما ينفقه الشخص من أجل الحصول على 
دخله. وهى تختلف بحسب طبيعة الدخل ذاته أو نوعه أو ظروفه الخاصة. 
وغنى عن البيان؛ أنه عادة ما يكون موضوع تكاليف الدخل محلا للنزاع 
بين الإدارة الضريبية وشخص المكلف. فالإدارة الضريبية تجد من 
مصلحتها تقليل حجم النفقات حتى يتم فرض الضريبة على حجم أكبر من 
الوعاء » بينما يرى المكلف أن يزيد من حجم النفقات الواجبة الخصم من 
الدخل الإجمالى لتحديد اقل صافى دخل يخضع للضريبة. 

وفى بعض الأحيان يتدخل القانون!') لتحديد ماهية التكاليف التنى 
تخصم. والنسب التى يجرى الخصم طبقا لها وشروط إجراء الخصم 
وإلى غير ذلك. وقد يقرر القانون مبدأ الخصم ويشير إلى أمثلة للمبالغ 
التى تخصم ٠‏ تاركا المجال لإعمال القياس عليها وخصم أى مبلغ بيه 
يكون تكليفا على الأفراد. 

وقد استقر الفقه والقضاء على تحديد بنود تكاليف الدخل الواجب 
خصمها من الدخل الإجمالى على النحو التالى: 


سيتولى إعالتهء أو فى الادخار كامتناع الشخص عن استهلاك جزء من دخلهءأو 
فى الاستثمار كشراء أوراق مالية أو عقارات »أو المساهمة فى تكوين مشروعات جديدة 
أنظر لمزيد من التفاصيل ؛ د. أحمد جامع» ص714١.‏ 
)١(‏ د. زين العابدين ناصرء مرجع سابق» ص 5١8‏ 


١ باه‎ 


نفقات الاستغلال:وتتمثل تلك النفقات» بالنسبة لمشروع ماء فى ثمن 
المواد الأولية وأجور العمال وإيجار العقارات التى يشغلها المشروع 
والآلات والأدوات وفوائد القروض المتعلقة بمباشرة نشاط هذا المشروع 
ومصروفات الدعاية والإعلان.. الخ. بمعنى أنها كافة النفقات اللازمة 
لتسيير المشروع. 

نفقات الصيانة:أى كل نفقات لها علاقة بإصلاح أو استبدال الأجزاء 
التالفة فى الآلات والمبانى والمعداتعلى أن يكون ذلك ناتجاً عن 
الاستعمال العادى لهاء ونفقات الكشف الدورى على المبانى والمعدات. 


نفقات الاستهلاك:وهى المبالغ التى يقتطعها المشروع من أرباحه 
بصورة ثابتة كل فترة زمنية معينة» عادة ما تكون سنة؛ كمقابل لما يطوأ 
على الأصول الإنتاجية من قدم أو عطل أو استهلاك» نتيجة للاس تهلاك 
العادى. وتلك النفقات يستخدمها المشروع لكى يتمكن من إحلال أصول 
ثابتة جديدة محل الأصول القديمة التى قد استهلكت بفعل الزمن.ويطل ق 
على هذا النوع من الاستهلاك الاستهلاك الصناعى.وهو يختلف عن 
الاستهلاك المالى!''والذى لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح 
الإجمالية. 


هل الضرائب التى يدفعها المكلف تعد تكلفة على الدخل أم استعمالاً له ؟ 

من المتفق عليه؛ فى هذا الصددء أن الضرائب التى تتعلق بقيام 
الشخص بنشاطه الذى ينتج عنه دخل تعد تكلفة على الدخل.فهذه الضرائب 
تخصم من الدخل الإجمالى؛ بمعنى آخر أن دفع هذه الضرائب يعد أمرا 
لازما للحصول على الدخل.مثال ذلك الضريبة الجمركية التى تدفع على 
السلع المستوردة » وضراتب الدمغة.أما الضرائب المفروضة على الدخلى 


)١(‏ يقصد بالاستهلاك المالى » قيام المشروع خلال حياته بسداد قيمة رأسماله وغيره 
من الديون إلى أصحابه 
لمزيد من التفاصيل أنظر د. أحمد جامعء مرجع سابقء ص .٠١١‏ 


١ مه‎ 


ذاته فإنها تعد اسنعمالا للدخل لكونها غير لازمة للحصول عليه؛ ومن ثم 
فهى لا تعتبر تكلفة واجبة الخصم من الدخل الإجمالى قبل فرض الضريبة 
عليه. فهى لا تقرر إلا بعد الحصول عليه فعلا. 
(؟)أنواع الضرائب على الدخل: 
وهى ما يطلق عليها الضريبة النوعية على فروع الدخلء أو تفرض 
ضريبة واحدة على مجموع الدخل الذى يحققه الفرد من مصادر متعددة 
وهى ما يطلق عليها الضريبة العامة على الدخل. 

والجدير بالذكرء أن المشرع الضريبى لا يأخذ بمبدأ واحد فى هذا 
الصدد. فقد يوسع من مفهوم الدخل أو يضيق منه بحسب الأغراض التنى 
يريد تحقيقها. وبذلك فإن الضريبة على الدخل تفرض وفقا لعدة مفاهيم 
تتمثل فيما يلى 
١‏ -الضرائب النوعية على فروع الدخل: 

تفرض الضرائب النوعية على فروع الدخل المختلفة » على أساس 
مصدر كل دخل. وفى هذا النوع تتعدد الأوعية الضريبية النى تفرض 
على أساسها الضريبة. 

فالشخص الواحد من الممكن أن يقوم بعدة أنشطة وبالتالى تتعدد 
الضرائب المفروضة عليه بحسب مصدر كل دخل. فتفرض ضريبة على 
الدخل الناتج من رأس المال العقارى (ملكية العقارات)» أو الدخل الناتج 
من رأس المال المنقول ( ملكية الأوراق المالية)» أو الدخل الناتج عن 
العمل ( الأجور والمرتبات» المهن الحرة)؛ أو الدخل الناتج عن العمل 
ورأس المال (الأرباح التجارية والصناعية) 

ويمتاز هذا النظام بتنوع أحكام الضريبة المطبقة بحسب مصدر كل 
دخل وطبيعته» من حيث أسلوب تقديره وتحصيله أو سعر الضريبة ذاتها. 


١8 


ويؤخذ على هذا النظام أنه قد يكلف الدولة الكثير من النفقات ٠‏ وان 
حصيلته عادة ما تكون قليلة. بالإضافة إلى عدم إمكان تطبيق نظام 
الضريبة التصاعدية لعدم إتساع حجم الأوعية الضريبية . فضلاً عن عدم 
إمكان تطبيق فكرة شخصية الضريبة ومراعاة ظروف الممول الشخصية 
أو مقدرته التكليفية 
" -الضريبة العامة على الدخل: 

ويقصد بها الضريبة التى تفرض على مجموع الدخل المتحقق 
للمكلف من مصادر متعددة. فيتم النظر إلى الممول بصورة شاملة وإلى 
إجمالى دخله المتحقق من أنشطته المختلفة ومصادر ملكيته المتعددة دون 
تمييز بينها . وبالتالى يمكن معرفة مقدرته التكليفية وحالته المالية التى لا 
يمكن التعرف .عليها باتباع نظام الضرائب النوعية على فروع الدخل. 

واستنادا إلى ذلك فلو كان الشخص يمتلك قطعة من الأرض› 
ويمارس نشاطا تجاريا ويمتلك أوراقاً ماليةء فإن الضريبة تفرض على 
إجمالى الدخل الذى يحققه من تلك المصادر المختلفة. 

ويتميز هذا النظام بأنه أقدر على تحقيق فكرة العدالة الضريبية. 
فيساوى بين الممولين المتساويين فى المقدرة المالية» بغض النظر عما 
إذا كان الدخل من مصدر واحد أو من مصادر متعددة.!'أكذلك فإنه يتميز 
بالبساطة وقلة النفقات نظرا لعدم تعدد عمليات الربط والتحصيل» وإن كان 
يتطلب فى الإدارة المالية قدرا كبيرا من الكفاءة الفنتية والإدارية 
والمحاسبية. فضلا عن ذلك يمكن إدخال الظروف الشخصية للمكلف فى 


)١(‏ مثال توضيحى: ففى حالة وجود اثنين من الممولين أحدهما يستمد دخله مسن 
مصدر واحد وقدره ألف جنيه » وآخر يستمد من أربعة مصادر يعطى كل منها 
٠١‏ جنيها يبدو هذا الاخير من صغار الممولين بالنسبة لنظام الضرائب على 
فروع الدخل؛ بينا يبدو الاثنان متساويان فى القدرة الماليةء وفقا لنظام الضرييبة 
العامة على الدخل. 


الاعتبار التى تستو جب النظر 5 إجمالى الدخل الذى يحققه » ومن شم 
مراعاة الحد ارد نے ی اللازم للمعيشة وان“ عفاء للأعاء العائلية. وأخير قلن 


هذا النضام يمكن الدولة من تطبيق نظام الضريبة التصاعدية بصو رة ادى 
مما يساهم فى إعادة توزيع الدخل القومى لصالح الفئات محدودة الدخل. 
ويؤخذ على هذا النظام » أنه يستنزم درجة عالية من الورعى 
الضريبى للأفر اد المكلفين به. ذلك أن فرض ضريبة واحدة على الخل 
يعنى ان ¿ یگون عبو ها تقياد عليهم ٠‏ مم قد يدفعيم أم إلى إخفاء جره من 
یراد هح تهم أو التهرب من دفعها ء وهذا , يؤذتر بالسلب على إجمالى الحصيلة 


وجدير بانذكر أن الضريبة العامة على الدخل تفرض على دخل 
الأسرة بأكمله ( زوج وزوجة وأولاد) بالنسبة للدول التى تأخذ بمبد وحدة 
انذمة المالية ازوج مثل فرنسا. أما بالنسبة للدول التى تخد بمبدأ 
استقلال الذمة الما ن الضريبة العامة على الدخل تفرض على دخل 
كل فرد على حدة ا وی المتحدة 
الأمريكية 

وبناء على ما تقدم ٠‏ فإن لكل نظام مما سلف بيانه مميزاته وعيويه. 
ولذا فإن أغلب التشريعات الضريبية تأخذ بنظام الجمع بين الضصر ب 
النوعية على فروع الدخل والضريبة العامة على الدخل. بمعنى أن كل 
نوع من أنواع الدخول له ضريبة نوعية خاصة به تتوافق مه طبيعته. 
بالإضافة إل ى فرض ضريبة واحدة على كافة الدخول المتحققة م كافة 
المصادر مرة ة أخرى كوعاء واحد لضريبة مكملة هى الضريية العامة 
على الدخل. وبذلك يمكن للدولة أن تجمع فيه مزايا كل من الضرائب 
النوعية والضريبة العامة على الدخل وخاصة فيما يتعلق بالمقدرة التكنيفية 
لممول وظروفه الشخصية. 


١1١ 


۳ -أسالیب تحديد وعاء الضريبة: 
إن تحديد وعاء الضريبة يشم أسلوبين أساسيين: 
(١)التحديد‏ الكيفى لوعاء الضريبة. 
()التحديد الكمى لوعاء الضريبة. 

١-التحديد‏ الكيفى لوعاء الضريبة (المادة الخاضعة للضريبة): 


ل الاتجاه الحديث فى المانية العامة هو الاعتداد بالظروف 
له لشخصدية للمكلف عند فرضص الضريية. و هذا لد يست عى التفرة ته بير 
الضريبة العينية والضريبة الشخصية. 

عينية الضريبة افم صا ٠ل‏ اده ها:ويعنى ذلك أن الضريبة تفرض 
على الدخل بغض النظر عن شخصية المكلف أو ضروفه العائلية أو 
الاجتماعية. فإذا فرضت ضريبة على الإيراد النذاتج عن ملغية الأرض 
الزراعية: فإنها تعد ضريبة عينية إذا كانت واحدة بالنسبة لجميع الملاك 
بغض النظر عن ظروفهيم الخاصة ٠‏ فلا فرق بين من يملك فداتا واحدا أو 
أكثر. 

واي" تتطلب الضريبة العينية جيدا كبيرا من جائب الإدارة الماللة 
بشأن تحديدها ١‏ كما لا تحتاج إلى إدارة على جانب كبير من الكفاءة. فهى 
تتميز ببساطتها وسهولة تطبيقها. وتمتاز أن حصيلتها غزيرة فهى لا تدخل 
فى حسابها الظروف الشخصية والعاثلية للمكلف ؛ كما أنها لا تقرر أى 
اعف عات 
الضريبية الذى يستوجب مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف كما أنها غير 

شخصية الضريبة ؛0مصة'! 06 25052116عم و1:ومعناه أن الضريبة 


التى تفرض على الدخل تأخذ فى الاعتبار المركز الشخصى والظشروف 
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الشخصية نمكلف فعند تحديد المقدرة التكليفية للك خص. لا يقتصر 
الأمر على تحديد مقدار الدخل الذى يحصي عليهء ولكن لاد من الخ 
في الاعتبار عدة ا ظروف شخصية تتعلق يذات المكلف نفس تتمئل فيا 
(١)المركز‏ الاجتماعى والعائلى للمكنف- يستلزم ذلك استبعاد جزء 
من الدخل من إطار فرض الضريبة» وهو ذاك الجزء المخصص الإشباع 
الحاجات الضرورية للفرد. وهو اما يطلق عله بح الكفاف. وا يختلف هذا 


لى خر. 


الحد من مجتمع إلى آخرء وفى داخل المجتمع من وقت !| 
بالإضافة إلى خصم ما هو لازم للقيام بالأعبء العائلية.وتتخذ بعض الدول 
ن ذلك سلاح إم لتشجيع النسل أو لفرض عقوبة بخير المتزوجير 

ويكون ذلك عادة بالنسبة للدول التى تعانى نقص فى الزيادة السكانية. 
سلاحا لتحديد النسل فى الدول النامية التى تعانى من الزيادة السكانية. 

(')مصدر الدخل:إن شخصية الضريبة تأخذ فى اعتبارها مصدر 
دخل المكلف . فالدخل الناتج عن العمل يعمس معاملة مختلفة عن ذلك 
الناجم عن راس المال. ويرجع ذلك إلى أن الدخل الناتج عن العم قد 
يتعرض نضروف متعلقة بشخص العامل نفسه كالمرض أو العجز أو 
الوفاةء بالإضافة إلى اختلاف مدة استثمار كل منيما. فالدخل المتولد من 
رأس المي يبقى مدة أطول من الدخل المتولد عن العمل وهذا يستوجب 
معاملة كل منهم معاملة ضريبية مختلفة وفقا لظروف كل منيما 

(۳)المركز المالى: إن شخصية الضريبة: لكونها تعتد بالمركز 
المالى للمكلف. تميز فى المعاملة بين الدخوى المختلفة. من حيث أحجمي 
وشرائحها بحيث تخضع كل منها لسعر خاص يرتفع كلما ازداد مقدار 
الدخل (الضريبة التصاعدية) ويقل بانخفاض الدخل وذلك كى تتحقفق 
المساواة فى التضحية بين كافة المكلفين. 
"-التحديد الكمى لوعاء الضريبة: 

يتوقف حجم الحصيلة الضريبية على طريقة تحديد الوعاءالضريبىء 


1۳ 


1 ع - 7 


- .ا 


و تخدور شت الخ لما . للضريبة. وهناك طرق 40 2 لتقدير ق 2 


£ 
52 لفو س ست وتم ف التخدام 1 
ال3 الك صلع لتر لية» ولم شي استخداح حا 


yt 


اسا | 
ا 


( ' )طريقة المظاهر الخارجية'': 


ق د هدد الطريقة على اناس أل الإدارة المالية تعتمد فى تحدبد 


وعاء الضريبة على بعص المكظاهر الخارجية؛ التى تتعلق بالمكلقف والتى 
3 لي | 301 2 2 = a. 4 ٩۹‏ + 
ر تمل سني على الإدارة الماة لشايزل شاء ص اتا ايز دخل 


. اكع ا‎ ٠ - هوام‎ ١ 
دوب السستخدمه هه عل ہے أنك ألم يمتكي... و غب ها‎ 
د س ع‎ e 


5-0 





وقد كانت هذه الط بقة مستخدمه فی التشريع أ ضر يبى افر نسم فی 
ذل تع عر وحتى عاد ٠ ١552‏ حيث کد تفز صل الضريبة على 
الخ ع ساس مظاهر خارحيه معبنة تمل فى علد اايواب وب أذ 
ا اام 3 . ع٠‏ صو مه أ ا 1 8 
ع المخلف . استنادا إلى ان مدر هل اسقتفت الغنى اكدر بو ابا ولش فا می 


انن س 


ډنل 1 - ٠.‏ الفقير 


9 و س 1 س 2 1 

ناد انمت للقدلم اى مستتندات لب طريقة عير متخحبيخحلةه سال 
. هه 0 0-3 2 ؟ اسم 1 

لحلل د تي ضير بنك 4 5 تناس اهجمد ل الحديدء و المتقدمة ولالك 
- 1 ص سے" ۳ م 

ےہ يمشن ياست علبها لتقدير ع کټ أتحتدريية, ذيناك بعص الد التي 

عاسم ١. le ١ ٠‏ ص 1 / ا اس هاا ل ا 

* توجد بب أى مكاهر خارجدا تدل عليها/ ٠.1‏ ر تکو تك اسشضاهر 


اة َد كسا أ هذه الص قد ٠‏ بعت لت دن الشحخمسمة عتم 
دت تة لحند ل 5 لصم د 5 لكلا ل ازروف نسمكدسك ات که 


0-4 ات . : . ما 0 :0 1 : 0 م 
بن قد يحقق مكلف خسارة معينهة كل سنهة؛ ومع لك ارم بقع أنضريبة 


کی استاس المكاهر الخارجية التى '* تختلف بالطبع دلي هاه اللسنقف 


(*) Mirhrds Jo signes extérleUr:: 


r 
1n E و‎ 


+ لعن د وغو اند الد ا ED‏ 
١‏ ( دخل لخدم التلكد مك وثو اند انديم 00 أبودائم والامبنات. 
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نظرا للثبات النسبى للمظاهر الخارجية أى أن هذه الطريقة لا تحقق 
العدالة الضريبية. 


ولذلك فإن هذه الطريقة لا تطبق إلا فى النادر وبصورة تكمينية 


£ 


(")طريقة التقدير الجزافىا") 


ترتكز هده الطريقة عى ف سر تحدي دحر لمكلفير ن تحيدا جر فيا. 
استنادا إلى بعض القرائن: مثّل القيمة الإيجارية إذ تعد قرينة لتحديد دخى 
صاحب العقار. ورقم المبيعات تعد قرينة لمعرفة ربح التاجر. وعدد 
ساعات عص انصيب تعد قرينة على دخلهء كذلك الحال ياننية لأصحاب 
المهن الحرة 

وام أن يضع القانون تلك القرائن؛. وتسمى بالجزاف انقانونى. حيث 
تحدد الإدارة المالية وعاء الضريبة بصورة جزافية؛ بالاستتاد إلى قرانن 
معينة ينص عليها المشرع. مثال ذلك: أن يعتبر دخل المزارع مساوياً 
للقيمة الإيجارية للآرض الزراعية التى يستغلها أو لمثليب أو نثلاثة أمثانيا 
حسب نص القانون. 

وإم أن تحدد هده الفرائز بصورة اتفاقية بين الإدارة المالتية 
والمكلف. وغالبا ما يتم ذلك عن طريق مناقشة المكلف والاتفاق معه على 
رقم معين د يمئل مقدار دخله؛ وتسمى هده الطريقة بالجزاف الإتفاقى. 

اوابه طريقة ر الجز اف ى مع طريقة المظاهر الخارجية:ء حيث 
أن كلا منهما لا تعتمد على الحقائق فى تقدير الوعاء الضريبىء ومن شم 
فإنهما يفتقدان الدقة والانضباط بشأن تحديد المادة الخاضعة للضريبة. و! 
كانت طريقة التقدير الجزافى تعد أكثر دقة لكونها تعتمد على قرائن 
موضوعية تعبر بصورة أصدق عن مقدار الدخل الحقيقى. 





(*)Methode forfaitaire 


١16 


الح الات : تقصر هھ ع حايات کا ص ٠‏ مدل المكلفك الدين نه يمون 
دفاتر حب منتظمة ؟ امنتف و3 حالة ما ادا گنت تلك الدفاتر تخ لف 
ل اشم ي ذللک ألو أ تددم أ[ . لضد مسد غآ 

الواقع. ويز جع ) انقصر الي اك دن إلى ذ ضر ١‏ یبد عى 


ch i 8 2‏ لاس اد u‏ 7 
٠ . ١ . 3 2 8‏ 9 .3 
انض ص :+ زد من أ ندر . ا انتب نسلا مداسير 5 ألم عشسعرنئنة 
١ AN! ١ 5 - 3‏ 
1 1 0 11 1 3 0 3 505 
د اح صه لصير ببه. للم شداد الى غه لحور سے اص ب قر ار واس 


ا١-اقرار‏ المكلف  la déclaration controlée‏ دي هد 

الحريقة ان يقرم المكلف بنفسه بتقديم اذرار فى موعد يحدده اقانون. 
ويتضم. هذا الاقرار عناصر ثروتد خله المادة الخضعة ضريبة 
بصورة عامة. مع افتراض حسن النية ‏ أمانة المكلفا . باعتباره أقدر 


- 59 
٠ . i, . 3‏ 
رقاية الأد ا : تعديله اذا بن عل غد ا خط 5 يله اك 
ا ج ا مسو 
ُ : لق طن م ملم أذ 7 a‏ 
تذلس حجد دخله لک لفقرض ريدة على اقل من اد 1١‏ : 2 


التشريعات جزاءات حنائية ئية أو مالية فى حالة عد د التي شه لك - صر ند 4 


. أ ا Ml , ۴ e‏ ن . 3 


(*)JMfêthode de la Constation Directe. 


وتتميز هذه الطريقة بتحقيق العدالة الضريبية: فهى من جهة تؤدى 
إلى تقدير المادة الخاضعة للضريبة تقديرا منضبطا » ومن ثم فإن ربط 
الضريبة يتناسب مع الدخل الحقيقى للمكلف. ومن جهة أخرى يمككن 
مراعاة الظروف الشخصية للمكلف والأعباء التى يتكفل به . بالإضافة إلى 
إمكانية تطبيق مبدأ تصاعدية الضريبة» فتزداد الحصيلة انضريبية بنفس 
نسيبة زيادة الدخول. 

ومن الانتقادات التى وجوت ليذه الطريقة تدخل الإدارة الضريبية 
فى شئون المكلفين والإطلاع على أسرارهم للتأكد مز صحة عناصر 
الإقرار. كما أنها تتطلب إدارة ضريبة على جانب كبير من الكفاءة 
وانوعى لأحكام الرقابة على المكلفين منعا من تهربهم من دفع الضريبة. 

وبالرغم من ذلك فإن هذه الطريقة تمثل أفضل انصرق لتقدير المادة 
الخاضعة للضريبة. وقد تبنتها العديد من التشريعات الضريبية. 

ب-إقرار الغير: 655 16»5 7م 06213221108 12:يمرجب هذه 
الطريقة يلتزم شخص آأخرء غير المكلف بالضريبةء بتقديم الإقرار إلى 
الإدارة الضريبية. ويشترط أن تكون هناك علاقة قانونية تربط بين 
المكلف وشخص الغير. مثال ذلك: أن يكون الغير مدينا ألمكلف بمبالغ 
تعد ضمن الدخل الخاضع للضريبةء كصاحب العمل الدى يقدم إقرارا إلى 
الإدارة المالية بالمبالغ المستحقة لديه للعاملين عنده والخخضعة للضريبة 
على المرتبات. وغالبا ما يتم حجز هذه المبالغ وتوريدها للإدارة المالية 
قبل أن يحصل عليها العامل. وتعرف هذه الطريقة بالحجز عند المنبع7). 

ومما هو واضح أن هذه الطريقة تعد أكثر ملاعمة لتحديد المادة 
الخاضعة للضريبة» خاصة أن الغير ليس له مصلحة فى إخقفاء مقدار 
الدخل أو التهرب من الضريبةء بل العكس هو الصحيح. فصاحب العمل 





)١(‏ مزيد من التفاصيل , أنظر د. أحمد جامع؛ مرجع سابق» ص ١75‏ وما بعدها. 
(*)}Stoppage ã la source , Deduction of tax at the source .‏ 
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يكون مجيرا على تقديم إقرار صحيح ومطابق للواقع ليتجنب الجزاءات 
التى يمكن أن توقع عليه فى حالة المخالفة. بالإضافة إلى أن مبلغ 
الضريبة يخصم من وعائه الضريبى باعتباره أحد بنود التكاليف الواجية 
الخصم من الدخل الإجمالى. 


0 وواقع الأمر 4 أنه وان كان لندو ن الغير هو أذ فى بلتزم برقع قيمة 


الضريبة. فالحقبقة أ ن المكلف قئونا هو الذى يتحمل ١م‏ ةا 


اذ أنه 





تقتصع من نخله مباشرة؛ أم الغير فيقتصر دوره على حجز الضريية 
وتوريده إلى الإدارة الضريبية 

وتصبق هذه الطريقة يشار تحديد وعاء الكثير من الضرائنب. 
كالضريبة على المرتبات والضريبة على إيرادات القيم المنقولة»والضريبة 
على فوائد الديون والودائع والتأمينات. والضريبة على دخل الملكية 
العقارية( فى العلاقة بين المالك والمستأجر) 


وان اء مميزات تلك الطريقةء فقد أخذت بها العديد من التشريعات 
الضريبية المختلفة لضمان دقة تقدير ا لمادة الخاضعة للضريبة. 


۲( التقدير بواسطة الإدارة الضريبية: 


يخور القانون لابدارة الضريبيه حى تقدير المادة الخاضعة لنضريبة 
دون أن تتقيد بقرائن أو مظاهر معينة ومحددة ولذا سسمى هذه الصريقة 
بالتفدير أو التفتيش الإدارى. 

ويكون للإدارة حرية واسعة فى الالتجاء إلى كافة الأدلة للوأصول 
إلى تحديد منضبط لوعاء الضريبة. ومن هذه الأدلة مناقفة المكلف أو 
فحص دفاتره وعادة ما تلجأ الإدارة الضريبية إلى طريقة التقدير 
المباشر فى حالة تخلف المكلف أو امتناعه عن تقديم الإقرار الضريبىء أو 
إذا كان الإقرار غير مطابق للواقع أو ينطوى على خطأ أو غش 
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وقد أعطى القانون للمكلف حق انطعن فى صحة التقدير وفقا لقواعد 
طارئة أو نسب قوة قاهرة. 


ثانيا: الضرائب على رأس المال: 


تمش انضرا على رأس المال انتوع الثانى من الضرائب 


المباشرة. وسنستعرض فيما يلى المقصو- براس المال ثم نحدد انواع 
الضرائب انتى تفرض عليه. 

(١)ماهية‏ رأس المال: 

بداية لابد أن نحدد تعريفا لرأس الم 081181 12 فيعرف 'بأنه 


مجموح م يمتلكه الشخص من أموال عقرية أو منقولة فى لحظة زمنية 
معينة. سواء كانت منتجة لدخل أو غير منتحة" فتفدير راس المال يتم 


ويمكن التمييز بين عدة أتواع من رأس المال:رؤوس الأموال 
العقارية ( الأراضى المناز ل( ورؤوس الأموال المنقولة( الايون والأورا 


N 
1 1 
س والاور‎ 


المالية كالأسيم والسندات والحقوق الذهنية) كما يوجد رؤوس أموال 
منتجة (العقارات المبنية) ورؤوس أموال غير منتجة (التحف: المجوهرات 


ا 
a‏ 
ا 


والأراضى المعدة للبناء). 


ومما هو جدير بالذكرء أنه يشترط أن يكون وعاء الضريبة رأس 
يشترط أن تكون الضريبة على رأس المال شاملة» بمعنى أن تفرض على 
كل راس المال وليس على جزء منه. ولذلك فإن الزيادة فى قيمة رأس 
المال تعد من الضرائب على رأس المال بالرغم من كونها تفرض على 
جزء منه لأنه يمثل الزيادة المتحققة فى قيمته أى أن رأس المال ذاته هو 
وعاء الضريية. 
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وتفضل المالية التقليدية نظام ضرائب الدخل على ضراب رأس 
المال. نظرا لأن الأول يتوفر فيه عنصر الدورية والتجدد بينما فى حالة 
رأس المال فهو ثابت وغير متجدد وإن كان قابلا للزيادة أو النتقصان 
وب عتبارءأيضاء أن الضراتب على رأمر المال تهدد بالقضاء على أصور 
رأس المال أهمية كبيرة نتيجة لتعدده وتنوعيا. 

(۲)أنواع الضرانب على رأس المال: 

تنقسم الضرائب على رأس المال استنادا إلى دوريتيا إلى نوصل 


0 


: 0 
ا سين: 
ی 


الضرائب على رأ انم التى تدفع من الدخل وهى ضرائتب 


ر 
دورية متجددة» تفرض بنص القانون فيكون سعرها منخفضا بحيت لا 
يستصيع المكلف أن يدفعب دون أن يضطر إلى اقتطاع جزء من رأسم-ه 
لأداء الضريبة. وأما النوع الثّانى فهو الضرائب العرضية على راس 
الم وهى التى ينتفى في عنصر الدورية والتجدد. وتفرض بناء على 
نص القانون كما أن سعره يكون مرتفعا بالصورة التى يضطر فيي 
المكلف إلى التصرف فى جزء من رأس المال ليتمكن من دفعي: 


بالإأإضافة إلى أنها تدفع مرة وا حدة ذ 


وسنقوم بدراسة كل نواح على حدة: 
أ-الضريبة على رأس المال التى تدفع من الدخل: 

بادئ؛ ذى بدي نوضح أ ن وعاء هده الضريبة يعون راس المال ذاه 
بالرغم من أن دفعها يتم من الدخل الناتج منه. 4. ويتم تحديد رأس المال 
أ ا ا 
وعادة ما يكون سعرها %١‏ أو %۲ من قيمة رأس المال. وهى تختلف 
عن الضريبة على الدخل حتى إذا تساوى المبلغ الذى يدفعه المكلف فى 


١0 


حالة فرض ضريبة على رأس المال بسعر منخفض مع فرض ضريبة 
وياتى بشخ 3 كد ره ألف جنيه وكاننت سعر الضريبة على رأس انما %۹« 
أى مائة جنيه. وسعرها على الدخل ۰ أنى ما ئة جنيه أيضاً: :._ " 


على الدخى بسعر مرتنع. مثال ذلك ؛ !ذا كان شخص يمتلك ٠,٠٠١‏ جنه 





ا 


من أن الحصيلة الضريبية الناجمة عنهم متساوية › إلا أن هناك المد د 


وق تكور الضريبة على رأس المي التى تدفع من الدخ :حدة 


ددر ص م كانتب الدذوية و تسمى بالضريية الو احدة. او قد تشون أاحدى 


الضر اثب ب اتن يقرره التشريع الضريبي ی وسمی بالضريبة التكميلية. 


it 


واضري اوج کک د المال )1 بأنها ‏ تصيب مر اب 
بالإضاذة انی 4 غرض ضر ية عا يدفع اصدا أما بالتصرف د 
1 





)م م . عم سے 


ى الغير قرم باستغاتيا با أو يقوم بتحويله الى أموا: مرحة ٠١‏ 


¬3 
.ر 
ہے 0 س ج 


الحالتين ت قائدة لالاقتصاد القو می . كمأ أني' تتميز بسيو له ال صد _ 


وعائه الضريبى ومن ثد تحقق العدالة انمنشودة من فرضها 


> 
د 


| 
ib 


ومن أهد الانتقادات التى وجهت إلى الضريبة ل احدة أن 

تكون ذات سعر مرتفع. كما أنها تؤدى إلى عدم مشاركة الدخون الناتجة 

عن العمص.وهى كثيرة : فى وعاء الضريبة؛ مما يؤثرب ب على 
الحصيلة الضريبية. 

وإزاء تلك الاعتباراتء فإن الضريية التكميلية على راس الع 

يمكن أن تتلافى العيوب والانتقادات الموجهة للضريبة الواحدة على راس 


¥1 


المال فهى تفرض على رأس المال بالإضافة إلى الضريبة علىالدخل. 
وبذلك فهى تحقق مزايا متعددة. إذ تصل إلى عناصر من رأس المال لا 
تصل إليها ضرائب الدخلء كم أنه تميز بين الدخل الناتج عن العمل 
والدخل الناتج من رأس المال. وأخيرا » تمش نوعا من الرقابة على 
شر فر ار ار ت المكلف» فيكون ١‏ من اسيل عنى الإدارة الضريبية إجراء مقارنة 
بين إقرارات الثروة وإقرارات الدخل للتأكد من صحة العناصر والبيانات 
الواردة بهبا. 

ونظرا لتلك المزايا فالسائد فى التطبيق العملى هو الأخ ذ بنظام 
الضريبة التكميلية على رأس المال فى العديد من التشريعات الضريبية. 
ب -الضرائب العرضية على رأس المال: 
علصر التجدد والدورية؛ ولات فى كير مكتررة بل تفرض مرة واحصدة 


(١)انضريبة‏ الاسثتنائية على : رر المال. 


ا على زيادة انقيمة. 
١‏ -الضريبة الاستثنائية على رأس المال:7") 

تفرض هده الضريبة عل ی را ن المال بصورة اس تثائية » فى 
حالإات الحروب والأزمات» مما يضطر الدولة, لمواجهية الزيادة فى 
النفقات. إلى فرض ضريبة مرتفعة السعر على رؤوس الأموال للحمصول 
على ما تحتاج إليه من إيرادات 





(*)JLe prelevement sur le Capital en temps de crise 


1Y۲ 


1 11 


لدولة هده الصريقةعن . غيرهامن الطرف 
للاعتبارات الاتية: إنه فى ظل تلك الضروف الا ستثنائية يكون أماء الدول4 


وعادة ما تغط 


2 


ثلاثة خيارات: (١)أن‏ تفرض ضرائب عادية جديدة أو ترفع من أسعار 
الضرائب القائمة فعلا. وربما لا يكون اتباع هذا الحل سيلا بسبب التمزق 
الذدى يحدث للاقتصاد الداخلى والاضصص اب الذى يبصيب الأفراد : 





الحرب» و اند ک لدی إلى نوع من الخال الى يطرأ على حالة التوزيه 


e 


القائمة بين الأفرا: د.(۳)وقد تفكر الدونة فى الاقتراض ولا تجد سبيآ اليه 





از اء تحمل بلفا بقروض سابقة مم يضصر الدولة إلى الإلتجيهءه إلى 
ور رفع لستری إن لاسعار. و شما | مشكلتان یعانی منهما دائما 1 EY‏ اتوم 


مناصا من من )0 فرض ضريبة استئنائية على رؤوس الأموال لتتمكر 
بواسطتها من الحصول على القدر الى ينزميا من إيرادات: ويساعد عى 


ل أت ا مٹگادت الحرب» ويمكن اذوله صل التخلص من عبد ذولي 


- 


1 . 
أمعامك ., 


وتفرض الضريية الاستثائية بسعر مرتفع. بحيث لا يمكن ا فء 
بها من دخل رأس المالء ولكن لابد أل يقتطع جزء أو نسبة كجيرة مر 
نتروة أو ۰ اس المال. 


5 


وتتميز هذه الضريبة بغزارة حصيلتها الضريبية فى وق قعصير 
يتاتى للدولة بالنسبة لأى ضريبة أخرى. كما أنها عادة ما تصييب 
الثروات ورؤوس الأموال التى كونها الأفراد خلال فترة الحرب. ومن شم 
ذإنها تحقق العدالة باقتطاع جزء كبير من هذه الثروات لاس تخدامه ف 
مواجية ثتل الأعباء التى تتحمل بها الدولة فى مثل تلك الظروف. 





)( د. زین العابدين ناصر. مرجع سایق ٠‏ صل ٤‏ 


YT 


كما أنها تساهم فى إعادة توزيع الدخل وفقا لمقتضيات العدالة 
اها حدم اعية « والحد من التفاوت بن الخول وخاصة بالننسية للفئات التى 
يطلق علييا أثرياء الحرب. 

وأخيراءت كل أداة لامتصاص القوة الشرائية المتراكمة التى تؤدى 


١ 


35 و‎ ١ 1 اص 8 د ف أت أ ذه زا‎ OES 
وص لم‎ ١ إلى زيادة التضخم خاصة فى فترات زيادة الطب عن العرض‎ 


فإنه تؤدى إلى تحقيق الاستقرار ا“قتصادى 

وبالرغم من تلك المزاي. إلا أن نطاق تطبيق هذه الضريبة ضيسق 
جداء ويرتبك ففط بالظروف الاستتائيه الصارئنة. ويرجع ذلك إلى 
الانتقادات التى توجه إليها والتى تتخلص فيما يلى 


د 


إن ارتفاع سعر الضريبة يدفع المكلفين بها إلى محاولة التخلص 
من-عبئها عن طريق إخفاء عناصر الثروة أو رأس المالء أو تهريبي 
خارج البلاد ٠‏ خاصة بالنسبة للثروة المنقولة (الأوراق المالية والثروة 
النقدية..) وبالرغم من أن الدولة تحاوى أن تحكم الرقابة على عناصر 
الثروة» كإحكام الرقابة على النقد.رإخضاع السندات لشروط معينة 
لتحصيل عائدهاء إلا أن محاولات المكنفين للتهرب من الضريبة تظل 
مستمرة. 

* إن فرض الضريبة الاستثنائية على رأس المال قد يؤدى إلى 
أضرار بالغة بالاقتصاد القومىء لأس جبايتها يتطلب محاولة التصرف فى 
جزء من رأس المالء أى إلى تجزئته. ويترتب على ذلك الحد من قدرته 
على القيام بالعمليات الإنتاجية 

*إنها غير عادلة» حيث أنها تعاقب المدخر والمستتثمر؛ وتميز 
بطريقة غير مباشرة من ينفق أمواله على الاستهلاك 

وبالرغم من ذلك» فإن اللجوء إلى هذا النوع من الضرائب لا يكون 
إلا بصورة استتنائية بحتة وفى ظروف عارضة ولذلك لا يجب التوسع 
فيها. لذا فإن لجوء الدولة إليها يكون فى أضيق حدود وفقا لقاعدة أن 


YE 


الضرورات تبيح المحظورات. 
؟-الضريبة على زيادة القيمة(") 

تمل إحدى ضرائب رأس المال؛ التى تفرض على أى زيادة تحدث 
فى قيمة رأس المال سواء كان عقارا أو منقولاء ولا يكون لإرادة المالك 
دخل فييا. مثال ذلك ارئفاع أسعار الأراضى بسبب الزحف العمرانی إلے 
مناطق جديدة, أو قيام الدولة بأعمال المنفعة العامة كشق الطرق وإدخال 
المياه وانكهرباء. 

وتعد الضريبة على زيادة القيمة ضريبة على رأس المس: حيت 
تتخذ رأس المال أو الثروة وعاء لها ولیس ما حدث صن زيادة فى قيمتهاء 
فالدوله عندما تفر ض ضريبة علييا' تقصد تحفقيق إيرادات ماله من جية 
بالإضافة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. 

وتنقسم هذه الضريبة إلى نوعين: 
أ-الضريبة على الزيادة فى القيمة العقارية: 

وهى الضريبة التى تفرض على كل زيادة فى القيمة فيم يتعلق 
بالعقارات ( الأراضى الزراعية؛ الأراضى المبنية ...) بشرط ألا يكون 
واتساع المرافق العامة والخدمات العامة التى تقدمها الدولة تمشيامع 
السياسة التدخلية للدولة فى الحياة الاقتصادية. 

ومن أهم مبررات فرض هذه الضريبةء أن الزيادة تحدث لأسباب 
راجعة للمجتمع ذاته وليس لنشاط الفردء ومن ثم يكون مل المنطقسى 
حصول الدولة على جزء من هذه الزيادة فى شكل ضريبة. بالإضافة إلى 
أنها تحد من المضاربات على قيمة العقارات التى قد يستغلها مالك العقار 


(“)L’impûêt sur les plus- Values. 


1Yo 


۴ 5 3 


لزيادة قيمته. كما أنها تساهم فى الحد من التفاوت بين الدخول خاصة 


ل 
هذا التفاوت ق تد بغير إرادة المكلف أى نشاطه. 
وقد هت جه ليذه الضريبة انعديد من الانتقادات». تمش في صعوبة 
اي 02 م e‏ کے 9 
وضع حهد التفرقة بين الزيادة فى القيمة الناشئة عن تخل المالك والزيادة 


9 
م 


الناشثة عن المجتمع وبغير إر ادو د المالك ونشاطه. كم ١‏ ن كلك الزيادة 5 أ 





i.‏ عام a of 00007 0 e‏ ساعد 
تكون صز ت ولس د نے مع ودی س لشاخص ‏ الزيدة أو اجا لعدے 
ذاعم 1 7 . ١ a‏ ا ص 1 ّ 1 2 . 5 “> 3 أ 3 ام 
2 ل اسن . وص المتصرر ابض ا تكون م شے المد رلادد 


ف هرية وت حقيقية: نتيجه ˆ شور قيمة النقود قوتي ا اد أ 


3 


صن المقتصود فى لحنة "١‏ لأخيرة أن تقرض ضريبة عل الزيادة "صو رية. 


31 
n 


ازا هد اللاعتارات. فان الد ت لا تفرض هذه الضريبة ال" 





الشكنينام السلكد إعماا المتقعة العامة شرن حصلة هدا انسفن 1 e‏ 5 
5 ع - 
كم يسمي البعض: يعتير موردا من مرارد المجالس المحلية الك تقذ 
r 2‏ : 3 يعر ر - ۰ 5 اد شن ٣ک‏ 
راهشا مناصد التحسين بصن علب مقا التحسين أ وة 
٠. ٣‏ ا 


53 


٠.‏ ص 5 جاه 1 5 م - ٠‏ ت ساك 
م لحرقن" التى استخامت لفرض . لله رنددد أنقيمة ابعقرية ان 


يته تحصيك عند انتقال الملكية العقارية من انالك الأمم ال ماله 
ب هم اا 59 3 د چ اد د 
اا ا ا ساق ما الف .ع ٠‏ ک٠‏ للا ا 0“ 
مدي سې ان للم لحديد ثبميا بالفرى بس كلمل اشر د رلمل سے 

٠ ۰ * ۹ eT 5 8 .‏ 0 
ار اي خصد بالق النى انفقيا المالك اتاصلى على ي التسصسين أو 
3 - ص س . . سر ج 1 
صا ح وقد جرى استخدام هده الطريقة فى المانيا سند 0١‏ وا كك 


)١(‏ لمزيد سل التفصيل انظر: 3 أحمد جاسع .عر جع سابق . صل ۹2ن رين 


000 : 
العادي ناص ٠‏ رجه عة ص جد 
یا ر جج سب صا 


۷۹ 


وقد اتبع القانون الإنجليزىء الصادر فى 74 أبريل ١٠1۹ء‏ طريقة 
التقدير الدورى بواسطة الإدارة الضريبية. حيت تقوم الإدارة بتقدير 
دورى لفيمة العقارات وفرض الضريية على كل زيادة فى القيمة تحسدث 
للعقار زيادة عن آخر قيمة قدرتها الإدارة. ولكن نظرا لصعوبة إجراء هذا 


0 - = 


التقدير وها يتكعلفه من نففات فقد صدر دنو ١‏ بالغاء هدد اذ صر يبة 025 


1 
س 


ب-الضريبه على الزيادة فى القيمة المنقولة: 


3 ل ل م ت 1 far mo‏ ِ . 2 
للم الزيدة فى شدمه الاموا ألمنق له لظروف خارجية ع 1 أو 


المكلف بصور 5 محاودة للعاية. كازيدة 7 تی تحاث فى الأوراق الم ية 


3-7 


وتمثل مبررات فرض هذه الضريبة ذات مبررات فرض الضريبة 

على الزيادة فى القيمة العقارية؛ وخاصة للحد من المضاربة فى البورصة 
يترتب عليها من آثار اقتصادية على جانب كبير من الخطورة. نيس 
فقط على مستوى الاقتصاد الداخلى ولكن على مستوى الاقتصاد الدوى. 


ويوجه لهذا النوع من الضريية نف الانتقفادات الموجهة إلم 
الضريبة على الزيادة فى القيمة العقارية ولذلك فإن تطبيقها العملى يتم 


۳ - الضريبة على التركات: 

تعتبر الضريبة على التركات من ضرائب رأس المال لأن وعاء 
هذه الضريبة تركة المتوفى» كما أنها تفرض فى لحظة زمنية معينة عند 
حدوث واقعة الوفاة وانتقال هذه التركة ال ى الورثة. 

وقد عرفت هذه الضريبة فى النظم القانونية منذ القدم. ففىي مصرء 
عرفها المصريون القدماء منذ عهد الفراعنة. وقد تضاعلت أهميتها فى 
العصور الوسطى حيث تحولت إلى مجرد رسم يدفعه الورثة إلى السميد 


الاقطاعى مقابل موافقته على نقل أموال المورت إليهم. وقد عادت أهميتها 
مرة أخرى فى القرن الماد - ت حتى وقتنا الحالى. 

وتبدو أهمية الضرد نات: فى الوقت الحالىء فى أنها 
تؤسس على رابطة التضاس بن سرد والمجتمع. فالفرد لكى يتمكن مسن 
تكوين ثروته فإنه فى حاجة إلى -حمية والامان والخدمات التى يقدمها له 


2 ۱ 


٠‏ ۶ 5 سر . واف م ع 
المحتمع .كس البدهى. ا تشبلا کے ہے اتی سما شھل شی تکو ین ادد 


1 


الشروة قم عناصر التركة عع ورت عن صريق فرص ضريبة على 
التركات. بالإضافة إلى أنه تقل مر تركيز الثروات وتخفف مان حدة 


التقام ت فى توزيع التروات وتحقق لك انعد اله الاجتماعية. 


ويمتل الهدف المالى التى تسعم إليه الدولة أهم مبررات فرض هذه 
الضريبة. خاصة أنها ضريبة تص عدية. وتكمز سيولة فرض هذه 

أنيا تحصل من الورثة فى الوقت الذى تنتقل فيه التركة إليهم؛ 
وبالتالى تزداد مقدرتهم الاقتصادية على الوفاء بها دون أى مما 
تذمر ص قبلهم. وذلك بعكس ضرائب رأس المال الأخرى. 


1 


وص الانتقادات التى وجيت اک هذه الضريبةء أنها تقلل من رغبة 
المكلف فى الإدخار والاستثمر. نظرا إلى إحساسه بأن نسبة هامة من 
أمواله سوف تؤول إلى الخزانة العامة وحرمان ورثته منها. ويمكن الرد 
على ذلك بأن هذا قد يدفعه إلى العم أكثر وزيادة استثماراته ومدخراته 
لكى يترك تركة لا تتأثر كثيرا باقتضاع جزء منها فى صورة ضريبة 
ومن الانتقادات أيضا التى وجيت إلى ضريبة التركات» إن الورئة 
يضطرون إلى التصرف فى جزء من التزكة لسداد دين الضريبةء مما 
يؤدى الى إنقاص راس المال القومى ن ارد على ذلك» أيضاءبأن 


و 
ا 


3 
ا 


هياء. ومن أخطر الانتقادات التى يمكد أ ن توجه إليها ٠‏ محاولة ( المكلف 


التهرب منهاء عن طريق التصرف فى أمواله إما بالهبة أو الوصية حال 


Y۸ 


حياته» أو إلى تحويل اسثثماراته إلى مكتنزات يسهل إخفاؤهاء 
(كالمجوهرات والتحف الثمينة) ويحاول المشرع أن يعد من هذا 
التهربء بامتداد سريان الضريبة على الأموال التى تنتقل بالميراث وكذلك 
الأموال التى تنتقل بطريق الوصية واليبة والتصرفات التى يقسوه بها 
المورث قبل وفاته بفترة مح سالح بعض ورثته. 

ورغد هذه الانتقادات فما زالت انضريبة على التركات تمت أصم 
الضرائب عى رأس المال فى التشريعت الضريبية المختلفة. 

وتنقسح الضريية على التركات إنى ثلاثة أنواع رئيسية: 
أ )الضريبة على مجموعة التركة: وهى التى تفرض على صافى عناصر 
التركة قبل توزيعها على الورثة أى بعد سداد كافة الديون. وهذا النوع 
يحقق إيرادات كبيرة لإمكانية تطبيق مبدأ تصاعدية الضريبة عليهاء إذ لا 
تأخذ فى الاعتبار شخصية كل وإرث على حدة. بالإضافة إلى هولة 
جبايتها. 


ب-الضريبة على نصيب كل وارث: تفرض الضريبة بعد توزيع الأنصبة 
على الورثة. سواء انتقلت إليه الأموال بسبب الوفاة أو قبل الرفاة عصن 
طريق الوصية أو الهبة أو غيرها من التصرفات الأخرى. 

وتجد هذه الضريبة ما يبررها فى أن الوارث هو الذى يدفع 
الضريبة وليس المورثء وبالتالى فمن المنطقى أن يتكون وعاء الضريبة 
من نصيبه فى التركة؛ لأن هذا النصيب يمثل مقدار الزيادة فى 
الاقتصادية. بالإضافة لى إمكانية مراعاة الظروف الش خصية المتعلقة 

بشخص الوارثء مما يحقق العدالة الضريبية. 


ج-الضريية المزدوجة على التركات: 


إزاء الانتقادات والمزايا الموجهة لكل نوع مسن الضريبة على 
التركات» فقد يميل بعض فقهاء المالية العامة إلى الجمع بين الضريبتين. 
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باعتبار أن الضريبة على مجموع التركة تمثل ما يجب أن يدفع للمجتمع 
على أساس فكرة التضامن» والضريبة على نصيب الوارث تلائه فكرة 


زيادة قوة الوارث الاقتصادية. 


كر ود 
0 


وقد أخذ المشرع الضريبى اأنمصر + ى ينظام الضريبة المزدوجة فى 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ١154‏ على فرض رسم أيلولة على التركات( علي 
أنصبة الورث ( > کم يضر ى المرسوه بقسانون رقسم 34 ١النة ١٠93‏ 
الضريبة بعدة قوانين كان آخره القانون رقم108١7‏ لسنة ١1418‏ الذى 
قضى بعدم دستوريته 


المطلب الثانى 
الضرائب غير المباشرة ” 


يلق عل ى الضر اذب غير امبشرة ضر اأئب الإنفاق ٠‏ لكونها 


2 1 


مباسر د 


فالضرائب غير المباشرة تتعلق بتقدير الدخل بصورة غير مباشرة › 
بالنظر إلى وقائع وتصرفات معينة يقوم بيا الفرّد بصدد إنفاقه أو تداوله 
لدخله 

ومما هو جدير بالذكر أن الضرائب غير المباشرة تحل مكانة 
بارزة فى الأنظمة الضريبية المختلفة. لغزارة الحصيلة الضريبية الناتجة 
عنها » بالإضافة إلى سهولة جبيتها. كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة 
الضريبية. فكل فرد ينفق دخله بالصورة الملائمة له وفى حدود احتياجاته 
وقدراته» ولذلك فمن غير المتصور أن تفرض عليه ضريبة على الإنفاق 
غير ملائمة لمقدار ما ينفقه من دخله. 


* Les impûêts indirects 


A 


وتتفق كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الهدفء وإن 
اختلفتا فى الوسيلة. فتفرض الضرائب المباشرة على الدخل عند الحصول 
عليه بصورة مباشرة:؛ بينما تفرض الضرائب غير المباشرة على الدخل 
عند استخدامه أو إنفاقه برفع أثمان السلع والخدمات التى ينفق علييٍ »أى 
أن الاقتطاع يتم بصورة غير مباشرة 

ويمكن أن نقسم الضرائب غير المباشرة إلى نوعين رئيسين: 

١‏ -الضرائب على الاستهلاك. 

؟-الضرائب على التداول. 
أولا: الضرائب على الاستهلاك: 

تفرض الضريبة هنا بصدد واقعة الاستهلاك أو إنفاق الفرد دخله. 
وهى ضريبة متنوعة ومتعددة ويمكن القول ؛ أن.الضرائب على 
الاستهلاك تفرض بمناسبة استعمال الفرد لدخله للحصول على السلع 

وتتعدد الضرائب على الاستهلاك وفقا لطبيعة الأنظمة الضريبية. 
إذ أن الأمر يتوقف دائما على مدى حاجة الدولة إلى المالء فضلاً عن 
أهمية تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية من فرض الضريبة على 
الاستهلاك. 
رئيسيين: 

١-الضرائب‏ النوعية على الاستيلاك. 

؟- الضرائب العامة على الاستهلاك 
١‏ -الضرائب النوعية على الاستهلاك : 

ويقصد بها الضرائب التى تفرض على استهلاك أنواع معينة من 


١4م١‎ 


السع رالخدمات. فالدولة تقوم يفرضر ضريبة غير مباشرة على قيام الفرد 
بشراء بعض_ أنواح سلع والخدمات » إما بهدف تحقيق أغراض مالية 
معينة نس فى الحصول عنى مورد غزير تعتمد عليه فى تغطية نفقاتها 
المتزايدة؛ أو بهدف تحقيق أغراض اجتماعية تتمثتل فى تجنب اس تهلاك 
سلع معينة كالمواد الكحولية والسجائر؛ أو لتحقيق أهداف اقتصادية تتمثلى 
تشجيع استهلاك سلع معينة(تشجيع المنتجات الوطنية) أو العزوف عن 


| ْ نلف كك سلع معينة 4 


7 


وأيا کان الهدف الى تسعى -ولة لتحقيقه م ن فرط ضرائب 
نوعية على الاستهلاك . فى النشد ضريبى يفوم بتحديد أنه واع السلع 
والخدمات اتی یمگ ن فرض ضر اث الاسكيلاك عليياء > مع شمر اعاة 
ع : ): الأول الاعتار المالى. الذى يقضى بفرض الضريبة على 
هَ الاستهاد ك ضمنا لوفر ة الحصيلة و التانى الاعتار ١‏ لإنسانى 


أو اعتبار العدالة » الذدى يقضى ب تعاد السلع الضرورية التى یلگ 
الطبقت محدودة الدخل شن فرضص ضرائب الاستيلاك. 

مثال الضرائب النوعية على الاستهلاك الضريبة على تهلاك 
البنزين ¢ السكر 2 لبن دخول انمد کے ى والسينما.. 

ويثير فرض هذا النوع من الضرائب نوعين من المشاكل ٠‏ تعلق 
.ولهم باخثيار السلعة الخاضعة نضريبة» وثانيهما بأسلوب تحصيلها. 
أولا: اختيار السلعة الخاضعة للضريبة: 

يرم المشرح الضريبى» يصداد اختيار وتحديد الينع الخاضعة 


e ٠. 


للضريبة: بالتوفيق بدن اعتار ىد الحصيلة و ألعا الدع كما سدة . أيضاحه. 


03 


ولذلك فيو يقسم انسلع الاستيلاكية إلى ثلاثة أنواع رئيسية 





(١)د.‏ أحمد جامع ؛ سراجة سابقء» ص Tey‏ 


AY 


أ- السلع الضرورية: وهى السلع التى تسستهلكها كافة صَبقات 
المجتمع دون تمييز بينهاء ولا يستطيع أى شخص الاستغناء عنه الإشباع 


1 كس ٠‏ - یف ا ۲ ٠‏ 
مأحاتةه E‏ هيه د 
ال ل 2 .ا قى اہ بال 


لها بديل فى الإشباع» مشال ذلك 


م كمسا 


ع 


الادوية . 


و 
س 


ومم هو جدير بالذكرء أن هذا النوع من السلع؛ بالرغم من كونه 
يتميز يعمو مية الاستهلاك نكافذة صقات ت المجتمع › إلا أن الطيقات محنودة 
الدخل تخصص جزء كبير من دخلي لحصول عليه. بل وال تباغ إذا م 
قررناء بأنه قد يصل الأمر إلى إنفاق الدخل بأكمله للحصول عيي. ما 
الطبقات الغنيه فبالر غم من شرائها لهذا انوع من السلع الا أنها 
تخصص جزء بسيطأً من دخلها للحصوى عليها. ولذا فإن الطلب عل , 


د 


السلع الا ستيلاكية يعد طلبأ غير مرن. فميما ارتفعت أثمان هذه المع فإن 


إلى زيادة الطب عایھا ٠‏ خاصة بالنسبة للطبقات ت الفقيرة. 


وبالنض إلى الاعتبار المال ى وواشدف الحصيلة» فان هدا انو اخ صنل 


السلع يعد مجالا خصبا لفرض . الضرائب على استهلاكها لكوني تحقتق 
مصدرا وفير يرا للحصيلة الضريبية. 





أما بالنظر إلى الاعتبار الإنسانى وهدف العدالة . فإن فرط 


د 


الضريبة على هذا النوع من السلع يعد منافيا لتحقيق العدالة الاجتم عية. 
ويرجع ذلك إلى أن هذه الضرائب تفرض على الأفراد 


| 


۹ غقراء 





)١(‏ أن الطبقات الفقيرة تخصص جزء كبير من دخلها للحصول على السلع 
الضرورية والباقى تخصصه لشراء السلع الكمالية الأخرى ٠‏ فإذا ارتفعت أتمان 
السلع الضرورية ء فإن هذا لا يؤدى إلى قله الطلب عليها بل بالعكس فإن الطلب 
عليها سيزيد (الخبز مثلاً) وسيخصص الجزء من الدخل الذى كان سينفق على 
السلع الكمانية لشراء السلع الضرورية التى لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد 
بديل عنها. وهذا يفسر أن الطلب على السلع الضرورية طلب غير مرن وفى 
بعض الأحيان يعد طلب عديم المرونة 


YAY 


منهم والأغنياء على السواءء بما يناسب استهلاكهم لهذا النوع الضرورى 
من السلع إلا أن عبء الضريبة التى تتحملها الطبقات الفقيرة يكون تقيلاً 
عليهاء بعكس الحال بالنسبة للطبقات الغنية التى لا تكاد تشعر بهذا العبء 
مطلقاءمما يجعل الضريبة عليها ضريبة غير عادلة. إذا أنها تتناسب 
عكسيٍ مع مقدار الدخل» فهى ضئيلة بالنسبة للدخول المرتفعة وضخمة 
بالنسبة للدخول المحدودة 

ونتيجة للاعتبارات السابقة: فر الاتج هد السائد يتم فى عدم فرض 
ضريبة على السلع الاستهلاكية الضرورية.بل تتجه الدول إلى دعم هذه 
السلع حتى يمكن بيعها بسعر أقل من ثمن تكلفتها من أجل تحقيق أهداف 
العدانة الاجتماعية 

ب -السلع الكمالية: ويقصد بي السلع التى لا تشبع حاجات أساسية 
للأفرات» ويكون الغرض من شرائه هو الرفاهية. 

وتتميز هذه السلع بخصوصية استهلاكهاء بمعنى أن فئات معينة 
من المجتمع هى التى تختص باستيادكهاء وهى الفئات مرتفعة الدخل التى 
تكون لديها القدرة على دفع مبالغ كبيرة للحصول عليها. كما تتميز بأن 
الطلب ليها مرن يمع أله كلما و تفعت أثمانها كلما قل الطلب عليها 
والعكس صحيح. 

ومن أمثلة هذا النوع من السلع» السياراتءالأجيزة الكهربائية 
والإلكترونية › الروائح العطرية النادرة والمستوردة .. وغيرها من سلع 
التكنولوجيا الحديثة. 

ولذا فإن فرض الضريبة على السلع الكمالية يحقق اعتبار العداالة 
على الوجه الأمثل ؛ لكون الطبقات الغنية وحدها هى التى تتحمل عبأما 
دون غيرها من طبقات المجتمع الأخرى. إلا أن هذه الضرائب لا تحقفق 
هدف الحصيلة نظرا لعدم غزارة إيراداتها. ويرجع ذلك إلى أن الكميات 
التى تستهلك منها غير كبيرة » كما أن الزيادة فى أسعارها بصورة كبيرة 


١ 5م‎ 


سيؤدى إلى تقليل الطلب عليها بنسبة أكبر ومن ثم تنخفض إيراداتها الكلية 
وتقل حصينتها الضريبية 

وب ء على ما تقدم ٠‏ فإن فرض النضريبة على السلع الكمالية وإن 
كان يحدّق عتبار العدالة إلا أنه لا يحقق اعتبار الحصيلة 


چ 


وفى راقع » أن معيار التفرقة بي ن السسلع الضروريسة والنسلع 
إلى مكان ومن زمان 
إلى آخر. أى أن التفرقة بينهما أمر نسبى. فالأدوات الكيريائية . .مثلاء إذا 
كانت تعتبر فى الدول المتخلفة من انع الكمالية » لا تعد كذلك فى الدول 
المتقدمة عدلك فبعض السلع كانت تعد د فى الماضى من السلع الكمالية 
مثل الهاتف والتليفزيون ونتيجة لانتشار الوعى وارتفاع مستوى المعيشة 
والتقدم التكنولوجى فقد باتت من السلع الضرورية التى لا يخلو بيت منها 
فى الدولة المتخلفة والمتقدمة على المواء 


- السلع شائعة الاستعمال : ويقصد بها السلع عمومية الاستهلاك 
دون أن تكون ضرورية أو كمالية أى أن فئة عريضة من المجتمع 
تستهلكيا إلا أنها لا تصل إلى درجة السلع الضرورية . مثال ذلك: الشاى 
والسكر وانبن والسجائر وخدمات السينما والمسرح.. وغيرها وكماا هو 
واضح فيمكن أن يطلق عليها سلع التعود 

وتتميز هذه السلع أيضا بعده مرونة الطلب عليها. فزيادة 
أسعارها بنسبة معينة لا يؤثر على حجم الطلب عليها بنفس النسبةءبل قد 
يقل الطلب عليها بنسبة أقل نظرا الى تحكم العادة فى غالبية الأفراد الذين 
يستهلكونهاءوبالتالى فإن حجم الإيرادات الكلية يميل إلى الثبات 
والاستقر 


وتمثل هذه السلع مجالا خصبا لفرض ضريبة على استهلاكهاء 
لكونها تحقة ىه ق اعتبار الحصيلة.وإن كان يمكن انتقادها لكونها تمس دخول 
الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل بنسبة أكبر من دخول الأغنياء إلا أن 


الكمائدة غير دقيق أو واضح ¢ ويختف من مگ 


اد 


A2 


درجة النقد » فى هذا المجال » تكون أقل حدة من السلع الضرورية » 
لكونها لا تعد بالنسبة لهذه الطبقات بنفر درجة الضرورة والإلحاح فى 
إشباع الحاجات الذى نراه فى السلع الضرورية 

وخلاصة القول » أن الدولة تتأثر. وهى بصدد اختيار السلع التنى 
تفرض عليه ضرائب الاستهلاك:بوضعي الاقتصادى والمالى» والموارد 
.متاحة لها من مصادر الايرادات الأخرى. فإذا كانت الحالة الاقتصادية 
متدهورة؛ وكانت مصادر الإيرادات قلينة . فبن الغلية تك ون للاعتيار 
المالى وتفرض الدولة الضرائب على جميع أنواع السنع حتى الضرورية 
منها. أما إذا كانت الحالة الاقتصادية منتعثة: وكانت مصادر الإيرادات 
غزيرة: فإن الأولوية تكون للاعتر الإنسانى والعدالة وتقفرض الدولة 
الضريبة على السلع الكمالية وحده. 
٣‏ -أسلوب تحصيل الضريبة: 

قد يتم تحصيل الضريبة النوعية على الاستهلاك فى آخر مرحلة › 
أى عند بيعيا إلى المستهلك. متل ضريبة الملاهى حيث تضاف قيمة 
انضريبة على سعر التذكرةء فيدفع المتيلك تمن التذكرة متضمنا قيمة 
انضريبة باعتبارهما كلا لا يتجزأ أو قد يتم تحصيل الضريبة فى مرحلة 
سابقة على البيع وتسمى هنا ضريبة الإنتاج؛ حيث يتم تحصيلها فى 
مرحلة إنتاج السلعة أو عند عبور الشلعة لحدود الدولة خروجا أو دخولا 
وتسمى بالضرائب الجمركية. 

وسنتناول كل من ضريبة الإنتاج والضرائب الجمركية بالدراسة؛ 
باعتبار أن النوع الأولء الذى يتعلق بفرض الضريبة فى أخر مرحلة 
للسلعة أى عند بيعهاء لا يثير العديد من المشاكل. 
أ-ضريبة الإنتاج : :Taxes è la Production‏ 

بعد أن يحدد المشرع الضريبى السلع التى يفرض عليها ضرييبة 
استهلاكء فإنه يقوم بتحديد المرحلة التى تحصل عندها الضريبة. وفى 


1۸٦ 


صد ضرييبة الإنداجء فهى تفرض فى المرحلة الأولى من إنتاج السلعة. 
ومثال ك الضريبة اى تقرضر ع ي السجاار تحر آم 


دخوله كمادة خام إلى المصانع أو عند خروجه وهى تة الصتم 


ا 


ب كانت المرحلة التى تفقرض وتحصل فييا الضريبة. فن المنتبي 


ج 
هو الذى يقوم بدفع الضريبةء ويضيف معداره إلى تمن الة ‏ اى أن 
المستيلك هو الذى يتحمل عباه فى النياية. ولذلك فإنه يكون من الأنسب 


1 ى آخر 2 


أن تفرص ضرائب اتاج عر 3 من مر اح انتج اللسعة حتى 


لا يتحس عبؤها أكثر من منتج؛: خصة أر ن المستيلك هو الدى يتحمليا 


شم ت العضاف. 
- ت 





وغانبً » ما يقوم المشرع الضريبى بر طض لح ضريبة اند 
السلع التى تنتج بكميات ت كبيرة وفى اماک ن محدودة » أى السلع ا تتميز 
بتركر أنتاجيهاء وذلك لكى يصمن 2 زارة الحصيلة الضرييبية. من جيف 
والإاقتص د فى ETE‏ ت تحصيلهاء من جية أخرى 


ن أمثلة ضريبة الإنتاج »النضريبية على البنزين + الأ 


- 


9 والكحويات والأسمنت . وغيرها ٠‏ رلعد صرت ا الإنتاج ص ريده ع 4 


س 


غير مباسشرة ؛وشى قاصرة على بعص أنواح السلع دون غراف , د ددا 


ا 


سے ؟م 


يتطلب من المشرع اختيار السلع التى تحقق هدف الحصينة ولا تتنافى 
فى نفس الوقتء مع اعتبارات العدا والأعشارات الأ .وه تعمد 
ضريبة عينية لكونها لا تراعى خظروف الممول الشخصية الذى يتحمل 
عبؤهاء وأن كانت الدولة تراعى فى تحديد سعرها طبيعة السلعة 
الخاضعة لها ومدى استهلاكها(”) 


هذا ويطلق على ضريبة الإنتاج سوم الإنتاج. وهى تسمية خاطتة 





)'( د. عد انريم صادق برکات: د لولس أحمد البطريق؛ المالية العامة الدار 


المصرية الحديثة سنة ١ 8,1١‏ ص 


ANY 


نظرا لعدم وجود منفعة خاصة أو مقايل خاص يؤدى لدافع الفريضة لكى 
يطنق عليها اصطلاح الرسم. وإن كان شيوع استخدامها يرجع إلى ما 
درج عليه الأفراد من الخلط بين الرسم والضريبة. ويهمنا أن نؤكد »فى 
هذا المجال » أنها تعد ضريبة بالمفهوم القانونى والعلمى المنضبط. 
ب -الصضر انب الجمركية :Custom Duties — Droits de 50u:‏ 

تعد الضرائب الجمركية أهم أنواع الضرائب غير المباشرة على 
الإصلاق. وخاصة الضرائب على استهلاك سلع معينة. ويرجع ذلك إلى 
غزارة الحصيلة الضريبية بسبب ضخامة حركة التجارة الدوالية على 
المتوى العالمي 


وتقوه الدولة بفرض الضرائب الجمركية على حركة السلع دخولا 
وخروجا من وإلى إقليمها ولذا فإنه تقسم إلى نوعين أساسيين: ضرائب 
الاستيراد: وتفرض بمناسبة دخول السلع الأجنبية إلى داخل حدود الدولة. 
وضرائب التصديرء. وتفرض بمناسبة خروج السلع الوطنية خارجح حدود 
الدولة 


وتفرض الضرائب الجمركية على حركة السلع بقصد تحقيق عدة 
أهداف » يأتى فى مقدمتها الهدف المالى. مثال ذلك الضريبة على استيراد 
السيارات والدخان نظرا لغزارة الحصيلة الضريبية مما يساعد الدولة على 
مواجية خاهرة تزايد نفقاتها العامة 

كم قد تهدف إلى د تحقيق أغراض اقتصادية تتمشل فى حماية 
الصناعات الوطنية فتفرض الدولة ضريبة جمركية مرتفعة على سلع 
معينة بقصد رفع ثمنها فى الداخلء أو عدم استيرادها على الإطلاق حماية 
للسلع الوطنية المماثلة لها. كذلك قد تفرض الدولة ضريبة على تصدير 


لحر کا لک ضرائب غير مباشرة الم للت واا لا 
الرسوم ما هو إلا خطأ شاع استعماله. 


AA 


المواد الأولية والخام رغبة فى الإبقاء عليهاء كلياً أو جزئياً. داخل حدود 
الدولة لاستخدامها فى الصناعات الوضنية وأخيراً قد تهدف إلى تحقيق 
أغراض اجتماعية وصحية معينة » مش فرض ضريبة جمركية على 
المشروبات الكحولية 

ومع هو جدير بالذكرء أن الضرائب الجمركية:؛ نوع وعرا 
وحصيلة! /: تعكس الأوضاع الاقتصادية المختلفة للدولة » وكذلك صبعة 
بنيني الاقتصادى. وتشكل الضرائب -جمركية نسبة عالية مز مجمسوع 
حصيلة ضرا فى البلاد النامية. نظر الارتفع نسبة التجرة الخ رجية 
لهذه البلاد فى دخلها القومى» أى نسبة كل من الصادرات والواردات إلى 
الدخل القومى . وترتفع النسبة كلما كان حجم البلد صغيرا وكلم كان 
اقتصادها أكثر تخلفا كذلك يفسر ارتف ع نسبة الضرائب الجمركية 
بارتفاع الميل إلى استهلاك السلع المستوردة فى البلا النامية > مم يدقع 
بحكومات هذه الدول إلى فرض ضريبة جمركية مرتفعة على استيراد هذه 
السلع 

وبصورة عامة . تفرض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة 
أو المصدرة ٠‏ إما على أساس فرض نسبة مثوية معينة من قيمة ال لعة 
وتسمى هنا بالضريبة القيمية ٠‏ أو على أساس تحديد مبلغ معير على كلى 
وحدة من وحدات السلعة سواء كانت هذه الوحدة وحدة قياس أو وزن أو 
حجم أو عدد؛. وتسمى هنا بالضريبة النوعية. ومثال الأخيرة أن تقفرض 
ضريبة استيراد قدرها جنيه على كل متر قماش أو كيلو جرام من الدخان. 

ولكل نوع من هذه الضرائب مزايا وعيوب: فالضرائب القيمية 
تتميز بالبساطة والوضوح وارتفاع حصيلتها بارتفاع قيمة السلعة ذاتها 
وانخفاضها بانخفاض قيمة السلعة. وهذا يحقق لها درجة عالية من 
المرونة فى التطبيق »لأن سعرها يتناسب مع سعر السلعة حتى إذا كانت 





() د. السيد عبد المولى ٠‏ مرجع سابق صل ۹ . 
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من نفس النوع. ويؤخذ على هذه الضريبة ٠‏ أنها تتطلب نفقا نفقات ت عالية 


0 


لتقدير قيمة السلعة على وجه الدقة مما قد يستوجب الاستعانة يخبراء 
ومثمنين لتقدير سعرهاء خاصة وأن نسبة من العملاء قد يقدمون فواتير 
غير حقيقية عن قيمة وسعر السنعة المستوردة رغبة فى التهرب الجزئى 
من انضريبة. 
أم الضرائب النوعية . فتتميز بالبساطة وسيولة تحصييا لأن 


0 


عرد يكر ثبذا الا يتغير بتغير نوعية السلعة. وإن كان يؤخد عنيي أنها 


1 
مد . ت 


1 ّ 1 


غير عاد-ة إذ يكون عبؤها أتقل على الأصناف الرخيصة من 'لأصنلف 
الغالية. ولذلك عادة ما يتم تقسيمه كل نوع من السلع إلى عدة أقسم حسب 
اختلاف نوعيا وجودتهاء على آل تفرض على كل قسم ضريبة معينسة 
تختلف عر الأقسام الأخرى وأهم نقد يمكن أن يوجه إليها هو تبات 
حصياي الضريبية رغم تغير ثيمة السلعة الخاضعة لهاء مما ي توجب 
اعادة النضر فى مقدارها من وقت إلم ى آخر وتغيية! بتغير قيصة الساع 
وخاصة ف ى أوقات التضخم وانخفاض قيمة النقر د( 

وإزاء ما تقدم . فعادة م تلج الدول إلى الجمع بين نظامى الضريبة 
القيمية والضريبة النوعية عند تحديد سعر الضريبة الجمركية للا تفادة 
من مزای كى منهيما وتلافى عيوبيما 

وبالإضافة إلى التقسيم السالف الذكرء فإن الضريبة الجمركية يمكن 
أن تقسم الى الضرائب المستقلة والتى تضعها الدولة بإرادتها المنففردة. 
والضرانب الاتفاقية التى تضعه الدولة بالاتفاق مع الدول الأخرى 


بموجب اتفاقية دولية. 


كذلك يمكن أن نفرق بين الضريبة الواحدة التى تفرض على السلع 


)١(‏ فلضريية على أجهزة الفزيوز مثا » ل تكون واهدة ولكنها تقل ف بحسب 
سعر د درجة تقدمه وجودته وهذا يد يتفق أكثر مع مقتضيات العدالة 
. أحمد 


() د 


حمد جامع » مرجع سابق» صر ۳ 


1۹۰ 


يعض النض عن البلد الواردة منهاء والضربية المزدوجه التى تجمع بين 
الضريبة انمستقلة والاتفاقية حيث تفرض على السلعة الواحدة ضريبة 
تضعه الدولة بإرادتها وضريبة أخرى تفرض بموجب اتفاقية دونية ولا 
تطبق الا على السلع الواردة من البلاد التى عقدت معها هذه الاتفاقية. 

الضريبه الجمركية ذات الغرض المالى ١‏ الذى يكود اليدف مني 'لحصيلة 
الضريبيه ثم ى المقام الأول > والضريبه الجمركيه ذات الغرض الحمانى. 
الذى يكور اليدف منيا حماية بعض الأنشطة الاقتصادية ولصاحعات 


الوطنية كم أوضحنا من قبل 
مبدأ عمومية الضريبة الجمركية 

الأصي العم أن الضريبة الجمركية تتصف بالعمومية. بمعنى أنها 
تطبق على كافة السلع الخاضعة لها والتى تعبر حدود الدولة 


إلا أنه خروجا على هذا الأصل. قد يقرر المشرح الضريبى بعض 


الأإستتاعءات عنى مدا | مية نياف تحقة ا راض معنة. د عادد ما 
. ا ج ا غر ا عل - 





3 ١ عم‎ a, ايت 1 55 2 1" 8 5 ا‎ ٠ 
تتعلق هدد أ عات بالضرائب على الواردات ولسيسي الحاد جارد‎ 


العابرة. ونضد زد الضريية ٠‏ ونظام الإعفاء امو ة ت وا يرا انظ م 





المناطق الحرة. 
نظام التجارة العابرة 722514 

يقصد بها السلع التى تعبر أرض الدولة. ليس بغرض الدخول 
إليهاء ولكن بفصد الوصول إلى دولة أخرى. ويرجع إعفاء شدد الع من 
الضريبة الجمركية إلى كونها لا تنافس السلع الوطنية؛»من جيةء و الفوائد 
الاقتصادية والعائد المادء ى الذى يعود على الدولة التى تمر بها > خاصة 
فيما يتعلق بالتأمين عليها ونقلهاء من جهة أخرى. كما أن من شأنها أن 


١5١ 


المعاملات التجارية. وكل ذلك يؤثر بالإيجاب على الحالة الاقتصادية 
لدولة. 
نظام رد الضريبة الدروباك عاءعه1(231: 


بافع ااضريية الجمركية المفروضة على هذه الع على أن يكم ن من حقه 


أن يستر قيمة هذه الضريية ادا قاد خادل فترة زمنيه #مينة يحددها 
الفانور. . باعادة تصدير ھا گم هى أو يعد تصنيعه. 


8 غرض من هذا الاستةتاء هه واتشجيع حرك © التصنيع 6 والتجميع 
وتشغيي العمالة والمهارات الفنية » كم أنها لا تتاف المع الوطنية حيث 
تعاد تصيعيب وتصديرها إلى الخار ح ٠‏ بالإضافة إلى العائد الى تحصل 
عنيه الدولة من النقد الأجنبى» مما يسا هم فى تدعيم اقتصادهما خاصة 
بالنسية لاد النامية 
نظام الإعفاء المؤققت :Admission Temporaire‏ 

يتنزم هذا النظام أن يتم دخول السلع أو البضائع المستوردة إلى 

داخل اقيم الدولة دون دفع أى ضريبة جمركية عليي. عم ى أن يتم إعادة 
تصديره خاثل مدة معينة يحددها القانون. فاذا لم يتم تصديرها خلال تلك 
المدة أصبحت الضريبة الجمركية واجبة الأداء. ويبدو هذا النظام قرييا 
الفرصة لاستيراد المواد الأولية والسلع الوسيطة لتصنيعها وإعادة 
تصديرها مرة أخرى 

نظام المناطق الحرة :Zones Franches‏ 


كحا أ العديد من الدول؛ بقصد تشجيع الاستثمارا: ت الأجنبية » الى 
إنشاء مناطق حرة داخل أراضيها. وتعتبر هذه المناطق. بالر غم من كونها 
تقع داخل إقليم الدولةء واقعة خارج حدودها من الناحية الجمركية. 


1۹۲ 


وبالتالى فزن اتر آد السلع إلى هدد المذنصق وتداولها يسم بحرية کم 
ى كيو د جمركية عليه حيت تتمتع بمرايا وحوافز ضريبية عاليء' '. 
ومع هو جدير بالذكر أن السلع الأجنبية المستوردة داخل المشفاطق 
الحرة يمكن عة تصنبعه وتصديراه 05 الخارج بعد دلكڭ. وهي تع 
غير ديه نت ےت داخ اقليم الدولة ينق شرو ط الإعفاءات الجمر ك 
وياكت . لھ جت شدد السلع إلى - اخ اللو د 


bi 





اه 








الجر 2 5 ية أجنبية 


اس 
1 


اا سا 3 ان AMES‏ . 2 سوا .8 اط 
ال جنبية داخ هدد المنضفة؛ مما ينيح الغرصة لتشغيل العمالة: وت يط 
حرکه اتج رة رجلب العملات الأجبية واقامة المنشات اتح ر ية 


2 0 أ . ام . ا 1 تومن 0 أنه 
والصد غدة 52 انچ شی النيايه سو = أحى تنشد الاقتصاد الاخ 


خاصة وأن الع المستوردة لن تستيلك فى الداخلء ومن ثم ذ ين سل 





"-الضرائب العامة على الاستهلاك: 


8 


د ل ت 1 التي 00 1 

لقر صل الض رانب العامة على الالستيتك على مجصوخ السنع 
والخدمات الى د الفرد. فتبدو كاني ضريبة مفروضة على مجموع 
الإنفاق لاست كى للفرد. وتتميز هناد الضريبة بانها عينية حيث اندي أ" 


قتي ال ص ال تاد 
صر :- تب 0 . 
.0 


وغنى عن البين ل ن فرض الضرزيبة العامة على ج--0 


كل منهما جنب إلى جنب. 





وتتخذ الضريبة على الاستهلاك صورا متعددة أهميا!"). 
)( جع فى هذا الشار: د. سوزی عدلى ناشد . ظاهرة التهرب الضريبى الدتولى 
وأثارها عل اق اديات الدول النامية دار المطبوعات الجامعية. سنة 1١333‏ 
ص 3 ١‏ 


۹۳ 


أ-الضر يبة على المبيعات: و شى تلك الضريبة التى تفقرضص على 
المتيلك عند شرائه للسلعة أو الخدمة. ويطلق عليها ضريبة البيع 
بالتجزية. 


ب-الضريبة على المشتريات: وهى الضريبة التى تفرض على 
السنعة والخدمة ذ فى مرحلة وصوري إلى المستهلك › أى مرحلة تجارة 
الجملة. ويتم دفعها مرة واحدة عند بيع العة من تاجر الجملة لی ت اجر 
ا ت 1 


لجر له اذى بدوره يلقل عبؤه ام ى اتاجر تجزته ة أخر وهكذا حتي 


يتحم بي المستيلك الني 


ج-انضريبة على رقم الأعمار وهى الضريبة التى تفرض فى كل 
ویگون فر صل الضريبة هنا على لصن للعة مضافا اليه ر بح البائع ومقدار 
الضر انب التى دفعت فی کل مرد م مرات انتقن السلعة حتى وصولها 
إلى يد المستهلك. ومن ثم فإن حجم وعاء هذه الضريبة يكبر أو يتسع فى 
کے مرد من مرات انتقال السلعه مم يدعو إلى ضرورة فرضها ببسعر 
منخقطض ل يتناسب مع عدد مرات لاتتقا ل التى تفرض بمناسيتها الضريبة ٠‏ 
حتى لا یگون عبؤها شديدا على ا لمستيلك الد يتحملها ل بصفة نهائية. 
وتمتاز الضرائب العامة على الاسثهلاك بغزارة حصيلتها الضريبية 
لكوني تفرض على جميع سلع وخدمت الاستها ستهلاك ٠‏ مع إمكانية إعفاء مل 
هو ضرورى منها كالمواد الغذائية والخدمات الطبية... وغيرها. إلى 
جانب إمكانية تطبيق سعر مرتفع على بعض السلع الكمالية كذلك 
إمكانية استخدامها اللحد من ن الاستهانك ومحارية التضخم واتحتيق لتوازن 
أن سعرها عادة ما يكون ضنيلاً بالمقارنة بثمن السلعة فهو يدفعها مسن 





)0 لمزيد من النفاصيل انظر د .زین العابدين ناصر ”مرجم سابق ص ۸۲ "ومابعدها. 


١4: 


وتعب الضرائب العامة على الاستهلاك أنها تؤدى إلى رفع متو ی 
الأسعار ر ٠‏ مم يم عبئأ على الأفراد خاصة أصحاب الدخول ٠‏ لدی 


وهو مأ يخالف اعتارات العدالة. أضف إلى ذلك أي لزد التجار 
والمنتجين ب,مساك الدفاتر والحسابات الخاصة بالسلع التشى ينتجوني أو 


يتاجرون فيه مما يمثل مضايقات إداريه ليم ومن الاتتقادات اتی ترجه 
ليده الضريبء .ايض أنها تفرق ) فى المعاملة بد ١‏ ن المشروعات الكبيرة 
والصغيرة' ' نصالح الأولى » حيث تدفء | المشروعات الكبيرة الضريبة 

6 ا 


على رثم اناعد مرة واحدة أو مرتين ن بسبب إتمام جميع عمنيات 
المتعلقة ب فى دا لها » ومن ثم فلا يتم تداول السلع بال بے لے عش ١‏ 


03 


2 - ر ل‎ 1 ١ د‎ . 3 e 
. ا ا ا‎ ٠ 1 1٠ 3 "1 3 ر‎ 
مما د لدي لأسي تعرا, دفع الضر يبه. ام ب لنسبا روعت الصعرة‎ 


إا 1 


فهى تضصر الشراء السلعة فى آخر مرح من مراحل إنتاجها أواتداور_ها 
بعد أن تكون قد اجتازت مراحل كثيرة بهن مشروعات مختلفاة ات 
بلضريبة أكثر من مرة» خالل انتقالها من مرحلة إل ى أخرى. مم ينس 
عبئا إضافي على أصحاب المشروعات الصغيرة وإجبارهه على بيع 
السلعة بثمن مرتفع 

وميم تكن الانتقادات التى وجهت إلى هذا انوع من الضراسب. 


نإن الضرورا- ت الاقتصادية والمالية هى "تى تدعو الدو إلى فرط 
ثانيا: الضرائب على التداول: 
بعد أن يحصل انفرد على دخله: فإنه قد يقوه ..تهلاك جزء مه 
فى شراء م يحتاج إليه من سلع أو خدمات. وهذا الجزء م الخ هو 
ى يفرض عنيه الضريبة يبة على الاستهلاك سالفة الذكر. أما الجزء ناقى 


من الدخل فاص 1 ل يدآخره أو يقوم باستثمار د فى شكل شراء أصول جلد 
عفارية أو منقولة » أو يقوم بالتصرف بالبيع فى الأموال الموجو دز ليه 


ا ويضاح > أنظر د. زين العابدين ناصر- مرجع سابق . صز ۲۸۰ 
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۹٥ 


على تداول واتتقال الأموال بين الأفراد ويطلق عليها الضرائب على 
انتداول. 

ومن أملة الضرائب على التداوى» ضريبة الدمغة والضريبة على 
التجيل. ويطلق عليهم يبصورة خاطئه رسوم 3 وهو لفظ شائع اعتاد 
الناس على استخدامه بدو قصد. فهى لا تعد رسوما لأنها لا تدفع مقابل 
حصول الفرد على منفعة أو خدمة خاصة له ؛ بل تفرض على واقعة 
دور الأموال. وليس د ص بالمقابل الذى تقدمه الدولة عند إنات 
انتقال الملكية أو تنظيم التصرفات القانونية من الناحية الإدارية. وفى 


الواقع: أن سعر هذه الضرائب أقرب إلى الاعتدال ؛ وإن كان هذا لا يغير 


من التكييف الفنى له أو من طبيعتها القانونية كضريبة بالمفهيوم الفنسى 


القانه : 
انقالوونى ٠‏ 


ونظرا لأهمية كل من ضريبة الدمغة والضريبة على التسجيل 


م 


فنعر ص لهما على النحو التالى 


8 
س 


أ- ضريبة الدمغة 

تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص 
إلى آخرء ويتم ذلك عر طريق تحرير مستندات كالعقود أو الشيكات أو 
الكمبيالات أو الفواتير2 السندات الإذنية وينظم القانون طريقة تحصيل 
هذه الضريبة» أما بلصق طوايع دمغة على تلك المحررات أو عن 
الحال بالنسبة للشيكات. 

ومما هو جدير بانذكرء أن استخدام ضريبة الدمعغة فى الدول 
النامية» على وجه خاصء يتم بصورة واسعة كوسيلة لتحقيق الإيرادات 
الدمغةء ليس فقط بالنسبة لعمليات تداول الأموال ١‏ وإنما بشأن تقديم أى 


١575 


مغ ات يعض الجهات والمومسان الحكومية » وهو الأمر الذى نعانى 
منه كثيرا فى 
ب -الضريبة على التسجيل 

ويضق عليهاء مجازا ٠‏ رسوم التوثيق أو التسجيل. فالضريبة هن 
تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص لآخرء أو عند توق 
عق الملكرة فالضريبة على التسجيل تدفع عند توثيق ق التصرفت الدذقة 
لملكية لات حق من انتقلت إليه وغنى عن البيان. ١‏ ن سعر الضاريبة 
هنا غير ثذبت. بل يختلف بختلاف قيمة المال موضوع التوثيق أو 
التسجيل وتتميز هذه الضريبة بأنها تحقق اعتبارات العدالة أن تتتدسب 
مع قيمة الم موضوع ار كما 8 تحقق اعتبارات المللاعمة 
حيث يتم تحصيلها عند تداول الأموال فيكون الشخص أكثر قدرة على 
الدفع فى هذا الوقت على نحو خاص. كم أنها تمنح للمالك حجة اتات 
للملكية فى مواجهة الجميع ٠‏ فمن مصلحة الشخص أن يوفى بي دون أن 
يتضرر أو يحاول التيرب منها. 


م 


ك 





ورشم هذا . فيجب على المشرءع يغالى فى سعر هذه الضرد 


حسی زلف يها عرقله تداول رؤوس أموال وتعطيل <ح: زت هد نى 


المبحث الفاتى 
يقصد بسعر الضريبة العلاقة أو النسبة بين مبلغ انضريبة والمادة 
الخاضعة لها. 


وقد عرف النظا م الضريبى؛ على مر التاريخ» صورا متعددة لسعر 
الضريبة فإما أن تكون الضريبة توزيعية أو قياسية (تحديدية): وإما أ 


د 


1۹۷¥ 


التالى: 


الفرع الأول 
الضريبة التوزيعية” أوالضريبة القياسية7") 


يقصد بالضريبة التوزيعية تلك التى ‏ يحدد المشرع سعرها مقدما؛ 

ولكنه يقوم بتحديد حصيلتي الإجمليه؛ وفى مرحلة تنية يقوم بتوزيع هذه 

حصيلة على الأفراد - مستعين بالأجيزة الإدارية في المناطق المختلفة 

(المحافشات؛ مجالس المدن. مجر انقری) بحسب م يملكه كل فرد من 
المادة خاضعة للضريبة ٠‏ وحيد يمكن معرفة سعر الضريبة. 


ولتوضيح ذلك نفترض أن الدولة تحتاج إلى مبلغ عشرة ملاييسن 
جنيه كضريبة على دخل العقارات المبنية فى الدولة. فيهقوم المشرع؛ 
مستعيد بالأجهزة الإدارية المختصة فى أنحء الجمهورية» بتوزيع هذا 
المبلغ على المحافظات والمدن والقرى بنسب معينة:؛ ثم يتم توزيع المبلغ 
الخاص بكل محافظة ؛ مثلا على الأفراد المقيمين فيها والخاضعين لهده 
الضريبة وهنا فقط فى هذه المرحلة يتم معرفة سعر الضريبة ٠‏ الدذى 
يعد النسبة بين مقدار الضريبة الذى يدفعه الفرد وبين مقدار المادة 
الخضعة للضريبة (وعاء الضريبة) التى يملكيا الفرد. 
قد كانت الضرائب التوزيعية منتشرة فى الماضى لعدة اعتبارات 
لعل أهمها هو عدم حاجتها لإدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة 
لتقوم بدورها فى تقدير المادة الخاضعة للضريبة فى مرحلة أولى بل 
كانت تكتفى بتحديد حصيلة الضريبة تاركة أمر توزيعها بين المكلفين 
للسلطات المحلية. 


5 
- 
م 


* L’impût de répartition . 
* L’impûêt de quotité 


۹۸ 


وبالرغم من انحسار دور الضرائب التوزيعية فى الوقت الحالىء 
لدرجة اختفائها تماماء إلا أنه يمكن تحديد مزايا هذه الضرائب وعيوب ها 


هي ا 


تمتاز الضرائب التوزيعية بقدرة الدولة على تقدير حصيلتي منها 
مقدما. كما أنه تضمن تحقيق هذه الحصيلة: وتفسير ذلك أن المكلفين 
بالضريبة التوزيعية يلتزمون بدفعه بالتضامن' ).فإذا لم يقم بعضيد بداد 
حصته مني التزم الباقون بهذا السداد.مسس يترتب مصلحة خصية 
ومباشرة لكل مكلف بها فى عدم تهرب أحد من المكلفين الآخرين من دفع 
الضريبة. إذ أن ذلك يعنى زيادة العبء على الباقين. ومن ثم. فون كل 
مكلف يمارس نوعاً من لرقابة على غيره مم يقلل من حالات اتتهرب 
الضريبى إلى حد كبير. كما تشرك الدولة مجالس الحكم المحلى فى توزيع 
مبلغ الضريبة الواجب تحصيلهء مما يؤدى إلى نشر نوع من الامركزية 
المالية. ۰ 


إلا أنه يعاب عليها أنها ضريبة غير عادلة لأنهاتوزع على 
المكلفين على أساس نسبة معينة أو ثابتة من المادة الخاضعة للضريبة 
وليس على أساس المقدرة التكليفية لكل منيم. وقد يترتب على ذلك أن 
يدفع أحد المكلفين ضريبة أكثر من الآخر نمجرد اختلاف محل إقامة كل 
منهماء بالرغم من تساوى المقدرة التكليفية لكلاهما أو تساوى دخليم 


كما أني صف يعدم المرونة ٠‏ حنث تحدد الدولة إيتداء الحصيلتة 
المطلوبة فيكون من غير المتصور إمكان إدخال تعديلات عليها بالزيادة أو 
النقصان لمسايرة أى تغير ات اقتصادية بالإضافة إلى أن نظام الضرائب 
اتوزيعية غير شامل , فلا يتصور تطبيقه إلا بالنسبة للضرائب المباشر هة 





000 أنظرء د. رفعت المحجوب » المالية العامة. دار النهضة العربية » ص‎ )١( 
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وأخيرا . ر الضراب التو زيعية تعير بصورة محددة عن عجز الأجيز: 
الضريبية 4 فى الدولةا أمن حيث معرذة الأشخاص الخاضعين لهاء وتحايد 
قيمة المادة الخاضعة ا نلصير لبه . وت تصيق الأ ر الضريبية المختنفة. 


واتخاذ إجراءات الربط والتحصيل. 


اء تلك العيوب ؛ فك عدلت الدول فى انعصر الحديث عن الاخد 


ا ١‏ 00 1 5 - 0 1 0 8 5 
ل بک اللب التوزي بيه وا - لياه ,سک لھ د ال الب | 
dL‏ الت a 1 ri‏ ا < م . 2 ٠‏ ا لع 2 
٠ -_‏ نر لد 7 0ر0 7 ل ar"‏ بالصر ينب 
التحديدية. تنك سى يندد المشر 5 سعر ها مقدما دون أن يحدد خصيخ ها 
الإجمنيه بصدر د محددةء ترگ أمر تحديداها نضروف الاقتصاد_ 


ا 7 م ابحم 0 م 2 
ويتم تحديد | لضريبة أنقيسية بفرض سعر معين يتذسب مع قيمة 
المادة الخاضوهة للضريبةء ام فى حور دلت مئوية على إجمالى کے ,ء 


يتم تحصيله عن كل وحة سل 


الضريبة واما ف ی صورة ميغ معد 


وحدات المادة!'! الخاضعة للضريبة. وبذلك فإن المكلف بها يعله عة 


مقدار الضريبة الواحب «فعي . 


و تمر الضرييبه الق سء باس ا حادلة. حلت يعون اعد 


إقامته كما انها تراعى الطروف 0 الشخصية المتعلقة 1 مكلف : 


يو ل 





مقن مر اعا صر وفه العا ده نعكة إعناء للأحناء العائيد بمح . 2 
ا 8 ا NET‏ 1 :3 2 .8 2 ۹ ل د ا 
دخله. ويد دك يختلف سعرها من مكلف ل حسب صروتة. ويدرهب على 





AT صر‎ ١ انضر. د ی العابدين تاصر . مر جع سابق‎ ١) 


)١(‏ مثال ذلك » أن بو ضر نة و عشرة 3.وش على كل مدر قاش. أو 


د فة إلى ما نقدم » فإن الضريبة القياسية ند تتمتع بالمرونة إلم 
حد كبير. فم ن الممكن رفع سعر الضريبة أو خفضه بحسب التفايرات 
والتصو, رات الاقتصادية التى قد تطرأ على دخو المكلفين أو ثرواتيم. أو 
سلوكياتيم الاستيلاكية والانفاقية .كذلك 4 فإن الضرائب القياسية تتميز 
باشمو.. فهى تناسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الواء. 


م 


وآخيرا فانهيا تعبر عن مدى كفاءة الأجد: زة الضريبية والمالية فے رنه 


د 


و الو د | 
حم الي - 


ویالر غد مما تقدم > فيو خد علي كه وود مم ج تسخصية 
a 6 7‏ 3 عد ا . حيث N?‏ 
م سز 8 ملف تی م تهرب #خرين ن دنعياء حبث د لسار سل 


المكنفون بالضريبة القياسية رقابة على الغير. ويمكن الرد على ذل أن 
أى نضا صي كانت در جة دقده وأحكامه. N‏ يمكن ان یگوں لم ی ل 
النقد وهد نقد يمكن تلافيه بنشر الوعى الضريبى بين الأفراد. 
وانوصول ليم إلى درجة الإحساس ب لالتزام الضريبى کو اجب اجتماعى 


وأشتصا قتصادى ايعو د على الجميع بالتقدم وانرقى. وبعتيار التهرب انضريبى 


جريمة مخلة بالشرف والاعتبار كما هو الشأن في أنه لايات المتحدة 
اأمريكية 
الفرع الثانى 
الضريبة النسبية!'والضريبة التصاعدية!") 
من انشائع؛ عملياء أن يأخذ المشرع ام بانضريبة النسبية أو 


الضريبة التص عدية. 
ويقصد بالضريبة النسبية 3 النسية المثوية الثايته الم ى تفرض على 


المادة الخاضعة للضريبة ولا تتغير بتغير قيمتي. وخير مثال عنيها 
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على إيرادات القيم 





* [1 impûÖt Proportoinne! 
L’ impêt Progressıf. 


المنقولة. فتفرض كل منها بسعر ثابت يتراوح ما بين 960١©‏ إللى 90٠١‏ 
ولا يتغير ا بدعير قيمة المادة الخاضعة للضم ييه 8 وتزداد الحصيا ه 
نضريبية فى أنضريبة النسبية بنفس نسبة الزيادة فى قيمة الماد د الخاضعة 


2. 


لي أم الضريبة التصاعدية “قتفرض بأسعار مختلفة د باختلاف قيمة 
العادة الخ ضعة للضريبة » بحيث يرتفع سعر الضريبة بارتفاع قيمة المادة 
الخضعة ي والعكس صحيح أى تزداد الحصيلة الضريبية التصاعدية 
بنسبة أكبر مر زيادة قيمة المادة الخضعة لها ومن المتصور أن يقسم 
المشرع وعاء هذه الضريبة إلى عدة شرائح » على أن تصبق عنى كل 
شريحة عر خاص يها وفقا للأسلوب الفنى المتبع فى تطبيق السعر 
انلتصاعدى 

وقد فضي الماليون التقليديون الضريبة الل بية على الضريبة 
التصاعدية بعتبار أن الأولى تحقق المساواة فى المعاملة المالية بين 
المكلفين بي!. غير أن المساواة هنا مجرد مساواة حسابية وليست مساواة 
حقيقية بالنسبة للأعباء العامة كما أنها تتسم بالبساطة والسهولة » سواء 
بالنسبة ذثدارة الضريبية أو المكلف يها. بالإضافة الى أ د حرم 
النبية تعتبر فى نظر التقليدين ثمن للخدمة العامة؛ وهذا يعنى أن يكون 


ت 


الخدمة ثابتا بصرف النظر عن شخص طالب الخدمة 


الثم الذى يدفم ف 
ا س ١‏ د 


أو كميت . إلا أنه فى واقع الأمر › تلك الحجة لا سند لها فى الوقت 
الحالى ٠‏ لكون الضريبة مساهمة اجتماعية للكافة وفقا لمب دأ التضامن 
الاجتماعي .كما تعد الضريبة النسبية غير عادلة» حيت أنيا تتجاهل 
لظروف الشخصية للمكلف بهاء فتمل عبئا ثقيلا على أصحاب الدخول 
البسيطة وعبئا خفيفا قد لا يشعر به أصحاب الدخول المرتفعة. وأخيرا فإن 

وأمام هذه الاعتبارات فقد اتجهت التشريعات الضريبية الحديثة إلى 
الأخذ بالضريبة التصاعدية» وحصر الضريبة النسبية في أضيق نطاق 
ممكن 


قد برر الماليون المحدثون الأخد بالضريبة التصاعدية » بكونها 

تراعى مبادئ العدالة والظروف الشخصية لكل مكلف. كما أنهأ وسيلة 
فعالة لتقنيل انتفاوت بين دخو الأفراد. ورفع مستوى الطبقات الفقيرة 

وتستخدم الضرائب التصاعدية لمعلجة الأزرمات الاقتصادية7") 

فترات الانكماش. فالضريبة التصاعدية تعيد توزيع اللخل 
القومى لصاح انصقات دات الدخول المنخفضة »أى فى صالح انصقات 


_- د 


دات المي سمز تفع للاستيلاك: مما یڈ د الى ل. ل الاستها , لاف انقو 


وبالتالى ا انفعلى د مت وى التشغي انى 3 وأخير ا دة ے ا ت 


س 


َِ 


الكثير من ا ب المالك . ن إلى ميدأ المنئعة الحدية المتاقصه قصة التبرير الاخد 
با لضر به التص عت على أساس أنه حم زاد ححد الذروة كم ی 3 قفصت 
المنفعة الحدية لي أى أن التضحية الحدية للإنفاق تتناقص مع ازدياد 
حجم الغروة 

وس ده فادا كان سعر الضريبا ثايتا على كافة المكلفين ٠‏ يعض 
النظر عن حجه ثرواتيم أو دخوليم . دان هد يعنى أن حبء الضريبة 
يعون أكبر على أصحاب الخول المنخخئضة منها | على أصحاب الاخول 
المرتفعة. ودلك ترتفاع المنفعة ال ديه سنقود بالنسبة للطبقات الفقيرد عن 
أن تحقق انمو اة فى الأعباء بالنسبة لصقا ت المجتمع ككل 
أساليب التصاعد الفنية 
١‏ -التصاعد الإجمالى (بالطبقات): 


بمعنى أن يقسم المكلفين إلى طبقات وفقا لمستوى دخولهم»مثلاء 


.5١7 أنظر د. السيد عبد المولىء مرجع سابق. ص‎ )١( 
٤ ولمزيد من التفصيل د. رفعت المحجوب: مرجع سابقء ص‎ 


* 


ويطبق عل كل طبقة سعر ضريبة واحد يتزايد من طبقة لأخرى. أى أن 
السعر يكون تناسبيا لكل طبقة من هذه الطبقات بالنظر إلى إجمالى دخل 
إعفاء' الماثة جنيه الأولى من الدخل (الطبقة الأولى) 

3 على الدخل من اى ٠٠١‏ (الطبقة الثانية) جنيه 

5 على الدخل من 50١٠‏ إلى (الطبقة الثالثة) ؛" 

١‏ على الدخل من __ ١‏ الى ٠٠٠٠‏ (الطبقة الرابعة) 





"- التصاعد بالشرائح(بالأجزاء) يقسم دخل المكلف إلى عدة شرائح أو 


أجزاء» بحيب يعرض على كر شريحة ضريدة بسعر معين؛ ويرتفع السعر 
برتفاع الشرائح إلى أعلى.وفى ها الوب لا ينظر إلى الدآخل 
الإجمالرييل يقسم الدخل إلى رائج؛كل -.ريحة تعامل معاملة خاصة». فى 
النهاية ينضع الدخل لعدة أسدر وفقا لم يحتَويه من شرائح.مثال ذلك 
إعفاء المائة جنيه الأولى من :-. (الشريحةانأولى) 
م02 على الشريحة الثانية .5 ee ١).‏ 


cs‏ ل الشربحة الذة ا 
0 على الشريحة انذے ۳ 








o“‏ على لشريحة ادر ابع ہن ل د 
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دد كأن دخل المكلف جنيه . فبن. المائة جنيه الآ لى 


دسا" الضرييف وتفرض صر ني متداره 0 على الماثئة الثانية أى بعفدار 


س 


"حنه» 064 على الماثه ال2 ج نمدا احشهء: “°۵ عل الدع 
م م إن ET‏ ر تت ١‏ 


جنيه أى بقدار ۳ جنيه» وبذت غر مجموع الضريبة المسستحقة هنا 5 
جنيهات . 
ويعتبر أرب التصاعد ب.شرائح أكثر الأساليب تطبيقا من الناحية 


اس 


- التصات الا ازلى(الضريبة التّنا" زلية): : ويقصد به ل تم دأ د 9 
شر مرم بے لی تلدخو ى المنخفضة بمع أن تفرض 


الضريبة بسعر٠ 96١‏ على الدخول التى تزيد على لف جنيه » و9602 
بالنسبة للدخول التى لا تزيد على ٠٠١‏ جنيه. فهنا يحدث تصاعد 
أنمحد دة. 


؛ -التصاعد بتقرير الإعفاءات أو الخصم من وعاء الضريبة: 


1 2 2 
ويقصد به أن يقوم المشر ع الضريبى بيقر ضص الضريبء يعر محدد 
نىھ 'ے بنسبة منووة أو سعر ثابت عن مقدار المادة الخاضئة ضضزيبة. شد 
يقزر اغفاء لأسباب لق معنة أ همهم : الحد الأدنى اللا لمزم لمعرثده ‏ المعلف 

. . 1 r 
تنسبة لجميع الصبقات » وفرض سعر نسبى على‎ 


تص عدا ولكن بصورة ضمنية؛ وبصورة غير مباشرة فعم اد موا 


1 


ص 1 0 > ام 
EE‏ . 2 
الا ل لح . صف لحت 


انضريبة. 
وواقع الأمر أن التصاعد. بتفرير الإعفاءات؛ يؤدى إلى اختسلاف 


السعر الإسمى للضريبة عن السعر الفعلى؛ إلا إذا كان مقار الأاخىي 
صز تفعا ,فإنه فى قم هذه الحالة يتقار : ب السعر الفعلى م" ن السشعر الإسمى 


أف الت أ عد عن طريق الخصم من وعاء الضريبة. فهو يتحقق 
بصورة واضحة بالنسبة للخصم المقرر للأعباء العائلية حيث يترتب 
على هذا الخصم حدوث نوع من التنازل فى سعر الضريبة؛ لدر جه يمكن 


معي اعفاء الدخول الصغيرة من الضريبة جزئيا أو كليا 


المبحث الثالث 
إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها 
الفرع الأول 
ماهية ربط الضريبة وتحصيلها 
١-ربط‏ الضريبة: 


بط الضريبة تحديد دين ن انضيريبة. أ لحد يد المبلغ ا 
بتع . عى المكلف دفعه. وکی حدد الإدارة الضريبية دين الضريية يج 
عنيها أوانا أن تتحقق من أن كافة شروص فرض الضريبة تضبق على 
سخص هد المكلف بالتحديد.وتتمثل هذه الشروط فى تحقق الواقعة المنششئة 


ضريبة. حصر المادة الخاضعة لنضريبة وتحديد مقدارم وقيمتيهاء 


لخر فيد إا كانت هذه المئدة ستضع لأى اعفاءات و خصومات. بنلالكه 


عنى م يقرره المشرع فى هذا الصدد. ثم بعد إتمام كافة المر حر الابقة: 


تد نخدي سعزر الضريبة على ص تبقی من المادة الخاضعة للضريبة .سواه 


فقص يتم ربك الضريبةء وتصبع واجية التحصيل. ٠‏ ويكو .* من احق ا حلفت 


سرن اا 


ا 


الى“ ن بتصرق ف التى يحددها القاد د٠‏ فی قرار الربط. ویمنج الح حاةش احق 
تھے 
تأجيل دفع الضريبة لحين الفصل فى طعنه. 


-تحصيل الضريبة:(٠‏ 


نعنى بتحصيل الضريبة مجموعة العمليات نت وا لإجراءات التى تودى 


إلى نقل دين الضريبة من ذمة المدف إلى الخزانة العامة وفقف راء _ 
انقانونية. و دض ١‏ يبية المطيقة فى هدا الصدد. 


ف هذه( رحلة فقط تصبح العلاقة مباشرة بين الإدارة الضريبية 


0 
م اكد 


م 


-.خص المكنف . وقد تدخل المشر ح الضريبى بوضع القواعد التى تضمن 
تحصيل دد 2 الضريبة دون حدوث اى عقبات تمنع الدولة من الحصول 





Re“ arement de FlimpÖt. 


على حقيا ٠.‏ واء من جانب الإدارة الضريية المختصة أو من جاب 
المكلف نف 


وإذا كان تحصيل دين الضريبة فى الوقت الحالى يتم يمعرفة 
موظفى الدولة: إلا أن الأمر لم يكن كذك فى المأاضى فكان تحص 
عد كبير ص اضر اب نتم عن صريق لخادم الالتزاء7). وبمقتضى هذا 
° 


چ 
1 .و“ 3 ه a.‏ 05 عدا ل 4 1 1 ٠.‏ أن 2< 
لصح كان لع رد أو شڼده بدشخع مت ار حر _ببة مقدم للدولةء نھ بنرا 


: 8 سے إا 5 *٠كى‏ إل .مه 
عمنية التخصي شيم بعد لحسايه حص ٠.‏ سيلا نكاد اللطات داري ك 





فى هذا الشدن وقد عرفت مصز نضد سز اھ فى 5 تحص ال راخب 

حتى تم إلغزه فى منتصف القرن التاسع عشر وقد ألغى هذا النظام 
عيوبه الكثيرة. التى تتلخص فى أن الخر-ة عمة لا تحص علي ك 
المبالغ من المكفين ٠‏ وإنما تحص فقص على المبلغ الذى يدفعه يها 
الملتزم ( الفرد أو الهينة) بالإضافة إلى الدولة كانت تعطى للمتزم 
سلطات واسعة . فى هذا الصدد . وكثير م كان يسيئ استعمالها' ويتحكم 
فى الأفراد. ويذا عدلت كافة الدو عر هذ الأسلوب › وأصبحت تحص 


الضرائب عن صريق الإدارات الضريبية ۴ : المانية المختصة. 


وجدير بالدذكر » ان الإصل العد 5 تحصل الضريبة فى صورهة 


نقدية أو ف يفقوم مقامها من شيكات او حوايات بريدية.. أو غير که امه 


52 .ات ع . سس صل ا 2 ءاج : . 
النصورة العبنة :+ ثوا انحسرت تماما . ہے کان لما يتم الغدؤه. شصسرل 


المتصور أن يته تحصيل دين الضريبة فى صورة عينية كما هو الحصال 
الت د لله حتمعات الزراعية. اللا أن هذا مناه من الأصل العام لحب 
عدم التوسع فيه أو القياس عليه 


الحكوميةءأو التى تضمنها الحكومة:وفاء لبعض الضرائب.ويكون انغرض 
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ToY¥ 


من ذنك . تثبيت أسعار هذه السنداب بالإضافة إلى الترغيب فى الاكتتاب 


م 


فياء عل ا توت أ 5 فاے. - إا د 
فيهاء على ان يتم تحديد حد تصي ‏ الما جور الوقاء به ص دين الضريبة 


فى 


فى صو ر د سندات حكومية. حماية وة النقدية ورغبة فى ا ت لاك 


أن . د . ١‏ ع. . ې ١.‏ . 6 5 0 
الدين العم ثبل موهده, هدا 2 لعد ذلك استاي صل الاصل العام لان 
1 أ 25400 لومي 8 “ الم . 2 1 2 . - 
تلك السندات تقترب من النقود وتتمتع برجة عالية من السيولةء ويمكن 
حا أ كت ال كق د د dA‏ .3% واه ) 

سے سے اپ ”چ | و “کک ےس راب حدر د ”جک تم 


مشر ع الضريبى لجباية الضريبه و تى يمك تلخيصي فيم ب : 
المطلب الأول الواقعة المنشئة النضريبة. 
المطلب الثانى: طرق تحصيل ‏ ضريبة. 


المطلب الثالث: ضمانات -حصين الضريبة. 


الواقعة المنشئة للضريبة 


يحدد كل قانون الواقعة المنتذة الضريبه. والتى تعنى الو اقعمة أو 


انتصر ف انموجب لحصور إلدولة على الضريبة من المكلف بها. ويحدد 


1 اش 00 س 5 ٠‏ رع »مس 9 ٠.‏ 
لشالون مجمو عه انقو اعد التى اللا شن حه کل مكف اد م توقفرت 


ار ج ج 


بالل - اليك له شروط . حصو عة للضريبةه 
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oral ٠ 3‏ ° 3 5 ۳ . 
وكدنك رين العايدين نأصر . سر جم سابد . ص ٣2٣‏ 


5” 


وفيما يتعلة ق بالضرائب المباشرة؛ نجد أن الضريبة على إيرادات 
القيم المنقولة» مثلا!')» تتمثل الواقعة المنشئة لها فى توزيء ايراد القيِم 
انخاضعة للضريبة أى وضعه تحت تصرف مستحقيه. أما في ر 
على الأربح التجارية والصناعية فهى تحقق الريج فى نياية النة المالة 
لمت د د الضريبة على المرتبات والأجور فإن الواقعة المنشئة لب 
هى حصو الفرد على المرتب أو الأجرء وفى الضريبة على أرباء 
المي غير التجارية تعتبر انتهاء سنة الميلادية بتحقق أرب < هو الواقعة 
المنكذة سضريبة ٠.‏ وفى الضر بيه ل العامة على الإيراد تكول الراقعة المنشئة 


هي انت ء الئة الميالادية بتحقيق ١‏ یر ادات ٠‏ الى يلص عع 


lur 


نان شد 


ل س 


اضر لت 


صر 


ا 
1 


م فى الضرائب غير المباشرة: فيعتبر اجتاز االعة للحدود 
الإقليمية لندولة هى الواقعة المنشئة لنضريبة على الاستيراد التصديره 
كم يعتبر إنتاج أنسلعة هو الواقعة المنشئة للضريبة على الإنتاج. وانتقال 
السلعة من مرحلة إلى أخرى من مراحل إنتاجها أو تداولم هر الواقعة 
المنشئة نضريبة على رقم الأعمال» ويعتبر توثيق العق اناق للتصرف 
القانونى بنقل الملكية هو الواقعة المنشئة للضريبة على انتق الملكية 


(رسوه التوثيق أو التسجيل)» وبالنسبة إلى ضريبة الدنمغفة فإن كتابة 


س 


5-5 


المحررات المفروضة علييا الضريية شی الو اقعة انمنشنة يده أنضريبة. 


وتمضش تحديد الواقعة قعة المنشئة للضريبة أهمية كبيرة التحديد شخص 


صر موي . 55 


المكلف انذى ينش فى دمته دين الضريبة. كما يؤثر كذلك فى -تحديد سعر 
الضريبة. وما ادا كان قد طرأ عليه تغير سواء بانزيادة و اتنقصان بعد 
وفقا لم هو قائم وقت تحقق الواقعة المنشئة لهاء بغض ى النضر عن صتور 
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و يلجب اتباح هذه القاعدة» حتى فى حالة إلغاء الضريبة كليا أو 
جزئيا فيجب الاستمرار فى تحصيل الضريبة بالنسبة للحالات التي تمت 
فيها الواقعة المنشئة لها قبل الإنغاء » إلا إذا نص القانون الجديد صراحة 
بإلغاء الضنريبة بأثر رجعم 

وقد أخذ المشرع المصرى وأحكام القضاء » بهذه القاعدة المتعلقة 
بشأن تحصيل الضريبة منذ تحقق الواقعة المنشئة لها. 


المطلب الثانى 
طرق تحصيل الضريبة 

يتم تحصيل الضريبة بعدة طرق أهمها: 

)١(‏ الأصل العامء أن يلتزم المكلف بها بدفعها إلى الإدارة الضريبية 
من تلقاء نفسه دون مطالبة الإدا رة له بأدائها فى محل إقامته.وهذه الظريقة 

تعد أكثر شيوعا » وتسمى بطريقة التوريد المباشر 

(؟) قد يتم دفع الضريية بمعرفة شخص آخر غير المكاف بها 
ويعد ذلك استثناء من الأصل العام. وتسرى هذه الطريقة بصورة عامة 
فى الضرائب غير المباشرة. وأن كان من المتصور تطبيقها بشأن عدد 
محدود من الضرائب المباشرة ومضمونها أن يكلف المشرع شخصا 
آخر (المكلف القانونى) غير المكلف الفعلى بدفع مبلغ الضريبة إلى 
الخزانة العامةء على أن يقوم بتحصيلها فيما بعد من المكلف الفعلى. 

ويلجأ المشرع إلى هذه الطريقة؛ بالنسبة للضرائتب على الدخل 
وتسمى بالحجز عند المنبع" +5005 218 161652106 ". ومقتضاههما أن 
يقوم رب العمل (المكلف القانونى) الذى يدفع الدخل إلى المكلف بخصم 
قيمة الضريبة من الدخل قبل توزيعه؛ بحيث يستلم المكلف الفعلى دفلا 
صافيا خاليا من الضريبة. أى أن تحصيل الضريبة هنا يتم عند تولد 
الدخل وليس عند استلامه. وتطبق هذه الضريبة عادة على ضرائب كسب 


إن 


والاستيلاك. كما سلف ٠‏ ذكره. فالضريية تحصل من المنتجٍ أو التاجر أو 
السنعة بمقدار الضريبة 
صو ايع الذمغة عل ى المحرر ات لقانونية. ويقو , المكلف ينفسه بهذه العملية. 
حيث يقوم بدفع قيمة هذه الوا > وبقود بانعوهاأ بتوريد حصيلته الم 
مصحة الضرائب. 
وغنى سن البيان ¢ عدم جواز إجراء المقاصة بالنية لدين الضريبة 


مع أى ين مكلف على الحكومة. ويرجع ذلك إلى أن الضريبة تعد من 
الموارد انسيادية التى تمس كيان الدولة» ولذلك فإنه من الأصلح أن يكون 
لها كيان خاص بعيدا عن العلاقات التى يمكن أن تنش بين الدولة 
والأفر اد. بابإضافة إلى أن مصلحة الدولة تقتضى حصولي على كافة 
الإيرادات المقررة فى الميزانية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتيا ونفقاتها 
العامة وأخيرا ء فإن إجراء المقاصة يستلزح ا ضُويلة ومعقدة مما 


5 


يؤدى إلى عدم استقرار المراكز المالية لكل من ن والدولة 
وفيم يتعنق بميعاد التحصيل ٠‏ فإن القانون يحدد ميعادا لتحصيل س 
ضريبة ٠‏ مراعيا + في ذلك مصلحة الخزانة العامة؛ من حب ة. ومس 
المكلفين» من جية أخرى. من حيث الملاعمة وإمكانتية تقسيط مبلغ 
الضريبة. فبالنسبة للضرائب المباشرة: يحدد المشرع لها فترة معينة من 
السنة تحصل فيها. كما هو الحال بالنسبة للضرائب على أرباح المهن غير 
التجارية والضريبة العامة على الإيراد حيث تحصل فى الأشهر الثلاخنة 
الأولى من السنة الميلادية عن إيرادات السنة السابقة أما الضريبة على 
المرتبات والأجور فهى تخصل بصورة شهرية. وضريبة الأرباح 


۲١ 


لتجرية وال لصناعية فع سنوي مر د و احة خلال الأشهر انثتنه اتا ية 
تھ ال أسنة المالية 8 لمكلف. 


١ . >" 


ِ 1 1 - . ل ی ,ا 0 . 0 2 ٠.‏ 05 . 
أما بالنسية صر للبت ير المباشرة. قل حصي ورم على مدار 


عامء وليس لها وقت محدد. 


المطلب الثالك 
ضمانات تحصيل الضريبة 


: لضمان ححصم س اشولة على لل مستحقاتها من إل نص اتنب : 5 دو ے نا 


ل اس 2 ۲ ا 3 . :0 ل 
قزل للخزانة العدمة العدلك صل الضمانات. و اشد شدد انضماتت: 


تقرير حق امتيز دين الضريبة على معضم الديون الأخرى. حیت 
يستوفى دين الضريبة قبل غيرها من الديون الأخرىء ويكون 
للخزانة العامة حق التتبع للحصول على المبالغ المستحقة ضمان ا 

*-تقرير حق إصدار أمر بالحجز الإدارى على الأموال ضد المكلفيلر 
الذين يتأخروس عن سداد دين الضريبة. ويعتبر الحجز هنا حجهزا 
تحفظيا ولا يجور التصرف في هذه الأموال إلا إذا رفع الحجز 
بحكم من المحكمة أو بقرار من المدير العه نمصنحة الضرائب 


ب 


٣-منح‏ المشرع الموظفين المختصين فى مصلحة الضرائب حق الاطلاع 
على الوثائق والأوراق والدفاتر الموجودة لدى المكلف أو الغير: من 
أجل تمكينهم من تحديد دين الضريبة. بل ويجوز للنيابة العامة أن 
تطلعهم على ملفات أى دعوى مدنية أو جنائية تساعدهم فى تحديد 
مبلغ الدين. وقد وضع المشرع الجزاءات على من يعرقل اس تخدام 
هذا الحق سواء بالامتناع أو الإتلاف قبل انقضاء مدة التقادم القنى 
يسقط بعدها حق الحكومة. 


غ تقرير قاعدة الدفع ثم الاسترداد وهى قاعدة مقررة فى التشريع 
انضريبى؛ حيث يلتزم المكنف بدفع دين الضريبة إلى الجهة 
محتصة ثم يستطيع أن يطعن فى فرضه أساسا أو فى مقدارها أو 
حتى استردادها. والغرض من ذلك استقرار المعاملات الضريبية 
رع زاعاة مصنحة الخرانة العامة. ولكي لا يستغل المكلفون حقيم فى 
الصعن ويتأخرون فى دفع دير الضريبة 


د- تعد كافة وسائل مكافحة التيرب الداخلى فى نفس الوقت ضمانات 


> 5 الضريبة 


المبحث الربع 
الآئار الاقتصادية المتعلقة بالضريبة 


تنقسم الآثار الاقتصادية للضريبة إلى نوعين: 
الفرع الثانى: الآثار المباشرة للضرائب 


١‏ الفرع الأول 
الآثار الاقتصادية غير المباشرة 
يقصد بالآثار الاقتصادية غير المباشرة: المتعلقة بالضريبةء 
المشكلات المتعلقة بنقل العبء الضريبى التى تتمثتل فى استقرار الضريبة 
وانتشارها' والتخلص من العبء الضريبى كليا أو جزئيا 


وسنعرض لتلك المشكلات على التوالى: 
)١(‏ استقرار الضريبة: 
نمثل استقرار الضريبة فى تحديد شخص من يتحمل يالعبء 


YI 


الحقيقى لها. فإذا تحمل المكلف القانونى! / نيائي بقيمة الضريبة؛ فإن هذه 
الظاهرة تسمى ى بالاستقرار المباشر للضريبة. ولا تشير هذه الظاهرة 
صعوبة الأنها تنتقص من الدخل الحقيقى الصافى لمن يدفعي. أما إذا تمكن 
المكلف القانونى من نقل عبء الضريبة إلى شخص أخرء فإن هذه 
الض هرة تسمى بالاستقرار غير المباشر لنضريبة: وهذه الفاهرة تثشير 


٠‏ 1 م 
انعد ع الصعويات 
5 ا 8 


ف باستفرار غير المبائر للضريبة يعنى أن المشرعء وفقا لقواعد 
محددة. قد حدد شخص المكلف انذى يتعين عليه أن يتحمل بدين الضريبة. 
فيناك علاقة قانه نة س المكنلف ندقم الضد سولف اث ألم" م لاأ 
فيناك عادقه قأنونية بين المكلف بدفع الضريب والخزانة الععمة إلا ان 
العبة أضهائى للضريبة. فى هدا ا“ دد بتحدد بوا٠سصة‏ الخظروف 
الاقتص دية المتغيرة » التى تمكن من نقل عبء اأنضريبة إلى شخص آخر 
غير المكلف القانونى» بشرك أن تربطه به علاقة اقتصادية ٠‏ وهذا الأخير 
قد يتمكن من نقل عبء الضريبة إلى ثالث وهكذا. ففى هذه الحالة ايكون 
تحمل عبءع الضريبة غير مباشر. فيظل المكلف القانونى د لد فع الضريبة 
للخز انه العامة وفقا للعلدقة الكانونية بينيما ولكن قم ن التيسة يتمل ب 
شخص آخر هو المكلف الفعى؛ عن طريق العاقة الاد قتصادية بينه وبين 
المكلف القانونی 

إذ ان عملية نقل العبء الضريبى بهذه الصورة لا تستمر إلى ما لا 


مآ 


نهاية. ولكن تنتهى باستقرار فعا ى له محفقة ظاهرة انتشار انضريبة. 


- 


(؟)انتشار الضريبه: 
تأت ثر دخل المكلف النهائى لل + الضريبة بالنقصا" ن بمقدار ماد 

من دص الضريبة؛ وذلك يؤتر بصورة حتمية على إنفاقه على الاستيلاك» 

وبالتالى تتتاقص دخول من ترودونه بالسلع الاستيالكية. ويؤدى ذلك 





)١(‏ هو من يحدده المشرع كمكلف ملزم بأداء دين الضريبة للخزانة العامة 
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بالتبعية الى اقلال إتفاقهم على | الاسيلاك؛ وهذا يمثل نقصال فى دخول 


د يستصر ابی ما لا نهايةء ولكن عادد م تتخل ضروف و عوامے معينة 


2ع TE‏ رن 3 . ٩‏ . 5 
لشففاا مر حدة الانتشار ونوديء ال القضاء عل ذه علته. 
© ا ر چ ص ج 3 


وبلك يمكن تحدد القرة ن 2 رد له ا الك 2 
ا 2 ا 52 اسم 


بلس ص ردت عشب صر لد 





( ستقراره) وبين انتشاره فيم يى 


نقل . واي ١‏ شم ل f‏ م 0 
) “)إن لش :ب الضريبة (استفقراره) لجس مل عير الضرورى 
ينقص المكلف القانونيم استيلاكه الخص . دينم بضم انش لضاuدة‏ 
ا م وت - س س ت م 
u‏ 


ى الفر:د. الى تستقر عنده :حدا راتکه پنعکل یدورد ع أصحاب 
مشرو عت التى يشترى مني اسع لته ركه 

(")إن نقل عبء الضريبة يكور ممكنا بالنبة لبعض الضرائب 

ققط . أم شاهرة انتشار الضريبة د فنس کافه أنه | واج اضرا ن ك لبد 

ان يتراب على كل ضريبة 2 بعص اذ لص شی اياستيلاك الخ ص . الا أن 


م 


هذا الأثر قد لا يمند إلى كافة السع الاستبلاكية. كم أنه يسيب كل 
السلع بنفس الدرجة فأثر الضريبة يتوقف على استهلاك الفرد للع 
المختلفة.و على مرونة الطلب على كل سلعة يشترييا.واستيلاك لسع دات 
انطلب غير المرن لا يتأثر بالضريبة. بينما استب تهرك الع ذات الصطلب 


0 


المرن يتأثر بدرجات مئفاوتة وفقا درجة مرونة كل سلعة. 
تمشل الضريبة عبئا على المكنف بهاء يدفعه إلى محاولة التخلص 


منها إما بنقل عبثها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية 
أو كلية 
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والذى يدفع الفرد إلى محاولة التخلص من عبثها هو عدم وجود 
مقابل خص يعود عليه مباشرة منها. كما أن إحساسه بتقل عبئها .»بصورة 
خاصة. عندما يكون محملا بعديد من الضرائب أو عندما تكون أسعارها 
مر تفعء. - جعلة لسلعى يكل الصرق إلى محاولة التخلص منها. 


د تخر من عبء الضريبة يتم فى صورتين 


ديه" 


١ت‏ نل مشروع لا يخائف القاتون ويسمى ‏ بتجنيب الضريبة 
بالتهرب الضريبى 
)١(‏ تجنب الضريبة :4590109026 722 


يقصد بالتجنب! 'الضريبى أن تفرض الضريبة على تصرف معين: 
كالبيع ' ر الشراء؛ لكن المكلف › رغبة منه فى عدم دفع الضريبة يعمل 
على عدم تحقق الواقعة, المنشئة لها فتصرفه يكون سلبيا » إذ لا يقوم 

بواقعة البيع أو الشراء!' '. فالتجنب الضريبى يعنى إذن ل التخلص من عبء 
الضريبة كلياً أو جزئيا دون مخالفة أو انتهاك لأحكام القانون؛ حيث 
يستخدم المكلف حقا من حقوقه الدستورية باعتبار أن حريته فى القيام بأى 
تصرف من عدمه تكون مكفولة دستوريا ومن ثم لا يسأل المكلف عن 
تصرفه السلبى نظرا لأنه لم ينتهك القانون أو يحتال عليه 
ذلك قد يتجنب المكلف الضريبة عن طريق الاستفادة من ثغرات 
القانون. مثال ذلكء حينما لا يخضع قانون ضريبة التركات الهبات ل هذه 
الضريبة ؛ فيقوم الشخص فى حياته بتوزيع ثروته على الورئة عن طريق 
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الهبة» لكى يتجنب الخضوح لضريبة التركات. فهذا الشخص لم يخ الف 
القانونء ولكنه استفاد من الثغرات الموجودة فيه. وبالرغم من أنه قد يكون 
سيئ النية إلا أنه لا يمكن توقيع أى عقوبة عليهء ولا يكون أمام المشر ع 
الا محونة د هذه الثغرات. 


:L’evasion Fiscale ى٫برضلا التهھرب‎ (۳( 


يخصد بالتهرب الضريبى اتير س أنقانه قأنونى! أبمعني أ الممر سات 


چ س 


انتى تتم فى هذه الصدد تخرح عن إصر القانوں وحدودہ أى أني كلها 
ممارسات غير مشروعة 

فانتهرب الضريبىء بهذا المعنى . يفترض تحقق الو اقعة المنشئة 
ننضريبة بالفعل؛ إلا أن المكلف يتيرب من دفعها كليا أو جزنبا بالاستفادة 
من الإعفءات الضريبية وثغرات القانون والنقص الذى يعترى نصوصه. 
وبدلك يتجلى جوهر التفرقة بين ظاهرة التتهرب الضريبى والتجنب 
انضریبی انالف ذكرها. 


قد يتحول التهرب الضريبى الى غش ضريب 22810106 La‏ 

156 مم مأ يسمى بالتهيرب الضريبى غير المشروع. فالغش الضريبى 
يعد تصرف غير مشروع . ويمثل عدم احترام إرادى لأنه انتهيث نروح 
انقانون وإرادة المشرع» باستخدام طرق احتيانية (تدليسية) من جانب 
المكلف بقصد التخلص من عبء الضريبة.ومن صور الغش الضري م 9 
الامتناح عن تقديم الإقرار الضريبى. او تعمد الكذب فى مضمون هذا 
الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة الورعمء الضريبى أ 
حقيقة المركز المالى للمكلف أو السك بمحتوى ذائر حسابية سورب : 
فى مواجهة مصلحة الضرائب » أو إخفاء وعاء ؛ الضريبة إخفاء! ماديا 
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ويكمر جوهر التفرقه بير التهرب الضريبى والغش فى أن الشنهرب 
تكون فيه إرادة المكلف متجية حو تخفيف العبء الضريبى. إلا أنه يسلك 
فى سبي دلك سبلا مشروع». د.مكلف هذ يمر حقا من حقوقه 
القانونية .و الاقتصادية ليحقق هدف مشروع بالنسبة له . وبالتالى فلا يوقع 
عليه أى عقوبة أو جزاء فيرب الضريبى بيده الصورة يتوفر فيه 
العنصر ٠‏ المعنوى إسوء النيه) دور العنصر المدى ( الحيل التدليسية) 

ام انلغش الضريبى فتتجه فيه إرادة المكلف نحو تخفيف أو إسقاص 
العبء الضريبىء ولكنه يت فى سبي نحقيق ذلك صرقا غير مشروعة 
تصل به إلى حد التدليس و الاحتيل. وم لثم يستوجب سلوكه مؤاخذته 
قنون فلغش الضريبى بيد صورةيترفر فيه العنصر المعنوى 
والعنصر المادى. ولذلك يتعير عدم الخلص بير التهرب الضريبى والغفس 
الضريبى. فالأول يمثل العاه ونی يمل الخأصر' فالغش الضريبى 
يمثل حالة خاصة من حالات التيرب الضريبى هى حالة التهرب من 
الضريبة عن طريق انتهاك القانور. 
يؤدى التهرب الضريبى الى أثار سيئة من دحية مالية الدولة 
وعدم قدرتها على الوفاء بالتزامتيا تجه الأفراد إذ أنه يفوت على 
الدولة جزءا هاما من حصيلة الضرائب- كم أنه ة قد يؤدى إلى الإخاال 
بميدأ العدالة فى توزيع الأعبء العامة: ولذلك فإن الدولة تعم جاهدة على 
مكافحة هذه الظاهرة سواء فى المجال الداخلى أو الخارجى 

الفرع الثانى 
الاثار الاقتصادية المباشرة للضرائب 

تنشأ الآثار الاقتصادية المباشرة للضرائب بعد استقرار عبء 

الضريبة على مكلف معين. واختلفت الآراء بشأن تحديد هذه الآثار على 
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وجه الدقة فقد ذهب بعض الاقتصاديين إلى القول بأنه» بالرغم من أن 
عبء الضريبة قد يكون تقيلا على المكلف بهاء فإن هذا قد يدفع الأفراد 
إلى زيادة الإنتاج بكافة السبل المتاحة » لتعويض الجزء المقتضع من 
دخولهم كضريبة. أما البعض الآخر فيرى أن مقدار المبلغ المتقحع من 
دخل المكلف هو الذى يحدد أثر الضريبة فى نشط الأفراد وإنتاجيه من 


حلت ألكم والكيف. 


وواقع الأمر 3 أن آثار الضرائب المباشرة على نمص الالستيلاك 
والونتاج والادخارء وغيرها من انسوكيات الاقتصادية؛ يتحدد بمرين(': 
أوليما مقدار مبلغ الضريبة المستحقة . وثانيهما الأوجه التى ذه 
فيها الدؤلة حصيلة الضرائب 


وبناء على ما تقدم سنتناول ف فيمايلى تأير الضرا“ئشب ب على 
الاستيالاك والادخار. والإنت تاج وات وريعء و وأخيرا على الأثمان 
١-أثر‏ الضريبة فى الاستهلاك: 
تؤثر ١‏ لضم اب بصور د مباشرة على مقدار دخ المكة ل م 1 
بالنقصانءويتحدد ذلك بحسب سعر الضريبة.فكلما كان السعر مرتفع كلما 
كان تاش نڍر د على ى مقدار الدخل أكبر والعكم ل صحيح .و یترب على ذلك 
أن يتأثر حجم ما يستيلكونه من سلع وخدمات من خلال أشره. اى سر 
الضريبة. على مستو ی الأثمان .فالمكلفون»وخاصة دوو الخو 


ل المحدودة 
والمتوسطة؛ يقل دخلهم مما يدفعهم إلى التضحية ببعض السلع والخدمات. 
وخاصة الكمالية منهاء وبالتالى يقل اللب عليهاء»وتميل أثمانيا نحو 
الانخفاض. إلا أن هذا القول ليس صحيحا بصورة مطلقةء إذ أن درجة 
مرونة الطب على هذه السلع هو الذى يحدد إمكانية تأثرها بالضريبة. 
فالسلع ذات الطلب المرن(السلع الكمالية) يتأثر استيلاكها بالضريبة 


بصورة أكبر من السلع ذات الطلب غير المرن(السلع الضرورية كالأدوية 
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والمواد الغذاتية).كما أن حجم الدخل يحدد درجة التأثر بالضريية فالدخل 
المرتفع (الطبقات الغنية) ا يداش كثيرا بالضريبة ء: ومن نم لا يقلل من 


1 تھ اف هده الطبقات. اليد » عة يدفعون الضريبة من مدخر اتهم. اما 
اللخ ممنخفض (الطبقات الفقيرة أو المتوسطة) فإنة يتأئر بنضريبة 
بصور 5 و ه أضحة. اد يقلل م ارك هده الطيقات وخاصة بألنسبة للسلع 


ل ا 


دات صب المرن. 

رمن جية أخرى تود تر الضريبة فى الاستهلاك على خصة 
الدولة فى استخدام الحصيلة الضريبية! ! فإذا جمدت الدولة حصيلة 
الضريبة فإن الاستيلاك يتجه نحو التقصاد. أم إذا استخدمت الدولة هذه 
السلع قى طلب بعض السع وانخدمات . فإن نقص الاستهلاك من جانب 
الأفراد نتيجة فرض الضريبة. يعوضه زيادة الأستيلاك الى يحدثه إنفاق 
الدولة. 


)١(‏ أثر الضريبة فى الادخار 

يتكون الادخار القومى! أفى الاقتصاديات ال رأسمالية.علىي وجه 
التحديد. من الادخار الخاص الد ى يقوم يه الأفراد “والادخار العم الذى 
تقوم به الدولة.فلكى تقوم الدولة با لاستثمارات غاد نها تلجاً عادة إلى 

ريبة لتمويل هذه الاستثمدرات. ويمكن القول أن أثر الضريبة فى 

الادخر العام (الدولة) يكون أثرا إيجابيا إلا أن أثر الضريبة على الادخار 
الخاص لا يكون كذلك فى الغالب من الحالات 

وتعتبر فكرة أن الضريبة تخفض من مدخرات الأفراد» وبالتالى من 
التراكم الرأسمالى ومن ثم الإبطاء فى التقدم الاقتصادىء فكرة قديمة قدم 
النظرية الضريبية ذاتها!"ا. 
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فكم رأيناء أن فرض الضريبة يؤثر فى دخول الأفراد بالنقتصانء. 
وب نقليل إنفاقهم على الاستيلاك مم يؤشر نيا على متوو 
مدخراتهمءإلا أن تأثير الضريبة فى حجم المدخرات الا يكون واحدا بالنسية 
للدخور المختلفة. فالضريبة تؤدى بالأفراد! إلى إعادة توزيع دخوليم 
المدحة بين الاستهلاك والإدخار وفقاً لمرونة كل منهاء وكذلك إعادة 
تورزيع ا لإنفاق ق على الاستيدك مصحة ة الإنفاقات الضرورية وعلى حصب 


الإنفاقت غير الضرورية ؛: كما رأين من قبل. 


ولما كان الإنفاق يتميز فى ع قله بالاد خر باتعدأم لمرونة نسب . 
فإن الأدخار يكون أول ضحاي الضريبة ويتحم انعبء | :كبر لتقام 
من قبس. أى أن أثر الضريبة فى الإدخار الخاص يكو بيا 


ويختلف أثر الضريبة فى اادخر بحس نوع ازس انب (). 


فالضرائب التى تصيب مصادر الادخار . والضرائب على رأس 
الدى. والضرائب على الأرباح.مشل الضريبة على التركات والضريبة 
1 


عل ريادة القيمة. . وغيرها. أى اضر اب المباشرة حمع ما 


ج 


> تصضصر 
با یادخ ر بصورة أكبر من الضرائب ب غير المباشرة خاصة إذا تعلقفت 
بالفذت ذات الدخول المرتفعة . الى تخصص جزء كبيرا من دخلي 


حا 
تر 


وتدفع الضريبة المرتفعة على أرباح المشروع بأصحابها: أولا إلى 
المبالغة فيما يسمح لهم القانون بخصمه عند تقرير قيمة المادة الخاضعة 
للضريبة؛ كالمصروفات العامة: الأمر الذى يؤدى إلى تقليل حصيلة 
الضريبة. ولا يفيد الادخار الخاصء على الأقل» بنفس القدرء إذ المبالغفة 
فى تقدير المصروفات عادة ما تؤدى إلى زيادة بعض الدخول التى 
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تخصص يصفة عامة للاستهلاك وليس للادخار. كما أ ن ارتفاع سعر 
الضريبة يدفع بالمشروعات ثانيا إلى التهرب من الضريبة بال تخدام 
الطرقٌق المنروعة وغير المشروعة . مما يفقد الدولة حصيلة ضريبية 
على جانب كبير من الأهمية. 


-انضرائب التى تؤد ی بصريق غير مباشر إلى تشجيع المدخرات؛ 
ويحدث ذلك نتيجة تأثير ها على نمط الاستهلاك بالانخفاض وت هذه 
الصائفة الضرائب غير المباشرة المتعلقة بالإنفاق» والضرائب على السلع 
الاستهادكية ؛ والرسوم الجمركية. ويمكن الحصول على هده النتيجة 
باستخدام انعر التنازلى لتحديد مقدار الضريبة أو عن طريق منح 
إعفاءات ضريبية كلية أو جزئية للمدخرات ؛ أو للاستثمارات الجديدة. 
*-أثر الضريبة فى الإنتاج: 

كم رأينا من قبل أن الضريبة تؤثر فى الاستهلاك بالسلب خاصة 
لأصحاب الدخول المحدو دة وانمتوسطة. وهذا بدوره يؤثر فى الإنتاج 
بالنقصان كذلك يتأثر الإنتاج نتيجة تأثير الضرائب فى عرض وطل ب 
رؤوس الأموال الإنتاجية 

فعرض رؤوس الأموال الإنتاجية يتوقف على الادخار ثم 
الاستثمار. وكما رأينا من قبل فإن الضرائب تؤدى إلى نقص الادخار 
وقلة رؤوس الأموال خاصة بالنسبة للضرائب المباشرة لأن عبأها يقع 
على دخل الطبقات الغنية بصورة أكبر. أما الطلب على رؤوس الأموال 
الإنتاجية» فإنه يتأثر بمقدار الربح المتحقق. فإذا كان فرض الضريبة 
يؤدى إلى قلة الربح »فبطبيعة الحال يقل الطلب عليهاء أما إذا زاد الربح 
فإن الطلب يزيد عليها. 

كذلك فإن فرض الضريبة قد يؤدى إلى انتقال عناصر الإنتاج إلى 
فروع الإنتاج الأخرى الأقل فى العبء الضريبىء مما يؤثر على إجمالى 
النشاط الاقتصادى. 


؛-أثر الضريبة فى التوزيع 

قد يترتب على الضريبة أن يعاد توزيع الدخل والثروات بصورة 
غير عادلةء لصالح الطبقات الغنية على حساب الطبقات الفقيرة. ويحدث 
هدا بالنسبة للضرائب غير المباشرة» باعتبارها أشد عبئا على الطبققات 
الفقيرة. أما الضرائب المباشرةء فيى تؤثر على الطبقات الغنية ومستوى 
الادخار . كما أوضحنا من قبل 

ومما هو جدير بالذكرء أن الطريقة التى تستخدم بها اندونة الحصيلة 
الضريبية تؤثر على نمط التوزيع فإذا أنفقت الدولة هذه الحصيلة فى 
صورة نفقات تحويلية أو ناقلة : بمعنى تحويل الدخول من طبقات 
اجتماعية معينة إلى طبقات أخرى دون أى زيادة فى الدخلء بحيث تستفيد 


منها الطبقات الفقيرة. فإن هذا يؤدى إلى تقليل التفاوت بين الدخول. 
.-أش الضريبة على الأثمان: 

يترتب على أن الضريبة تقتضع جزء من دخول الأفراد أن يقل 
الطلب على سلع وخدمات معينة من جانب هؤلاء الأفرادء وبالتالى يؤدى 
ذلك إلى انخفاض أثمان هذه السلع » بشرط ألا تدخل الدولة حصيلة 
الضريبة فى مجال التداول بمعنى أن تستخدمها الدولة فى سداد قووضر 
خارجية مثلا: أو تكوين احتياطى معين. فإن تيار الإنفاق النقدى يقل 
وبالتالى يقل الطلب وتنخفض الأثمان وخاصة فى فترات التضخه(") أما 
فى فترات الانكماشء حيث تلجأ الدولة إلى تقليل الاقتطاع الضريبى من 
دخول الأفراد. رغبة منها فى تشجيع الإنفاق» مما يؤدى إلى حدوت حالة 
من الانتعاش وزيادة فى الطلب الكنى الفعال 

أما إذا استخدمت الدولة تلك الحصيلة فى مجال التداول كشراء سلع 
وخدمات أو دفع مرتبات العاملين»أو مبالغ مستحقة للموردين أو المقاولين: 
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فإن هؤلاء يستخدمون هذه المبالغ فى زيادة الطلب على السلع والخدمات 
مما يؤدى إلى عدم انخفاض الأثمان. 

ومما هو جدير بالذكر أن أثر كل من الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة على الأثمان ليس واحدا. فكل ضريبة لها تأثيرها فى ثمن السلعة 
أو الخدمة التى تفرض عليها وفقا لظروف فرضها. 


الازدواج الضريبڦڪ La Double [Imposition‏ 
تعرف مشكلة الاز دواج الضريبى: لدى العديد من شرا المالء 
العامة. بمشكلة تعدد فرض الضرية على المكلف ففضى الازدواج 
انضريبى يدفع المكلف الضريبة على نفس الوعاء أكثر من مرة : لأكثر 
صن إدارة ضريبية وقد يحدث الأزدواج الضريبى على المستوى الداخلى 
أو على المستوى الدولى. 
ونظرا لخطورة هذه المشكلة . فإنها نالت وما زالت تسل عناية 
كبيرة من رجال المالية العامة وانقانون والاقتصاد. وذلك نظ را للنتائج 
الخصيرة المترتبة عليها من الناحية الاقتصادية. فبالنسبة للمجال الداخلى . 
كثيرأ م يتدخل المشرع بسن القوانين بصورة دقيقة ومحكمة لتفادى 
حدوث هذه الظاهرة. أما فى المجال الدولى » فإن الإتفاقيات والمعاهدات 
الدولية تنظم كيفية محاربة هذه المشكلة على المستوى الدولى. 


-- 
ومما هو جدير بالدكر. أنه يوجد تعريف منضبك ومتفق عليه 


بين شراح المالية العامة لوصف هذه الظاهرة. إلا أنه يمككن تعريف 





الازدواج الضريبى بصفة عامة بأنهد فرض الضريبة على نفس 
الشخص؛ المكلف » أكثر من مرة: على نفس المادة الخاضعة للضريبة 
وعن نفس المدة" 

وعلى ضوء التعريف السابق يمكن تحديد الشروص الواجب توفرها 
لتحقق ظاهرة الازدواج الضريبى على النحو التالى: 
)۱( شروط الازدواج الضريبى 

تتمثل هذه الشروط استتنادا إلى ما سبق» فى: وحدة الشخص 
المكلف يالضريبة» وحدة الضريبة المفروضة ٠‏ وحدة المادة المفروضة 
عليه الضريبةء وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة. وسنستعرض تلك 
الشروط فيما يلى 


أولا: وحدة الشخص المكلف بالضريبة: 


يشترط لقياه ظاهرة الازدواج الضريبى ان يكون شخص المكللف 
نفسه هو الذى يتحص نفس ضريبة أكثر من مرة وبالرغم من أن الأمر 
يبدو بيطا بالنسبة للشخص الصيعى» إلا أن الآراء قد اختلفت فى تكيية 
٣ KT‏ ۹ . م “> کک 2 ٣‏ سي 1 2 . 
الازدواج الضريبى من حخدمهة بلسبه للاشخاص الاعتارية»وخاصهة 


شخصدة الشركاء والمس همين فها. ويمكن تلخيص كانه ارا التشى 


صم 


قيلت فى هذا الصدد. فى نضرتين ١‏ نظرة قانونية ونظرة اقتصادية. 
ففيم يتعلق برب + الشنركات المساهمة مثلاء فإتيها تخض 
يما د ڊريح لر : لحصع 


على أزب - الشركة إجمالا وقب توزيعها على المساهمين أى أنها تفوض 
بمذسبة تحقق الربح. و نيص صريبة ایر اد القيم المنقولة > وشي التى 
تفرض على الأرباح بعد تو ربعي على الممساهمين 3 أى أنيا تفرض 
بمنابة توزيع الاربح على انمسا همين. فهل فى هذه الحالة نكون امام 
ازدواج ضريبى أم انا؟ 

من وحهة النظر القانونية: لا يتوفر شرط وحدة الشخص المكلف 


بالضريية. لانفصال شخصيه انشركة عن شخصية المساهمين فبياء ومين 


أ من وجهة النظر الاقتصادية!')؛ فهى لا تقف عند التنظيم 
القانونى . بشأن انفصال الشخصية القانونية لكل منهماء بل تتعداه إلى 
حقيقة من يتحمل العبء الضريبى فمن الناحية الواقعية والمنطقية » فإن 
شخص المساهم هو الذى يتحمل عبء الضريبتين فى النهاية. ومن ثم فإنه 
يوجد ازدواج ضريبى. ويسمى الازدواج فى هذه الحالة بالازدواج 
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لاقتصادى. ويقابله الازدواج اند یوی الذى يستلزم وحدة الشخص المكلف 
ببضريبة مر الناحية القانونية. 
ثانيا: وحدة الضريبة المفروضة: 
يقصد بوحدة الضريبة انمفررضة: لقيام ظاهرة الازدو + انضريبى: 
أن فع المكلف نفس الضريبة . مع توافر الشروط الأخرى. أككثر من 
مرة أن يدفع ضريبتين متش بيتين أو من نفس النوع أو الطبيعة. وق 
الذلاف حول المقصود بالتشابء فى الضرائب. 


نقررءابتداء. أن الفقه الم-م والضريبى لم يصل إلى قواعد عاأمة 
تحكم المقصود ٠‏ بتتابه الضرات. الضرائب من نفس النوع. وإن كانت 
بعطر دول قد تنبيت إلى ذلك. ف رجت فى تشريعاتها الضريبية بيانا لم 
يعتبر م الضرائب متشابه كت<فى أى خلاف فى هذا الصدد. كما تلج 
الإتفاقت الدولية الخاصة بمنح ١‏ ردواج الضريبى إلى تحديد م يعتبر من 
الضرائب المتشابية. 
ومما هو جدير بالذكر. أن تحديد الضرائب المتش-بية يخضع 
لوجيتى نظر قانونية و اقتصادية. فمن وجهة النظر القانونية: التى تعتد 
بالتنضيد الفنى والقانونى للضريبة. فإن الضرائب المتشابهة أو التي مسن 
نفس النوع لا تمل ازدواج ضري . باعتبار أن كلا منيم مختلف عن 
الآخر من حيث التنظيم لفنى والقانونى .أما من وجهة النظر الاقتصادية. 
التى تعتد بالنتيجة النهائية فإن الضرائب المتشابهة أو من نفس النوع 
تمت ازدواجاً طنريبيا ٠‏ ب عتبار الضرائب المتشابهة تمش عبئا على 
نفس المادة الخاضعة للضريبة. 
ولتوضيح ذلك» نفترض أن هناك ضريبتين متشابهتين تفرضان 
على الدخل» أحدهما تفرض عليه مباشرة » وهى الضريبة على الدخلء 
والأخرى تفرض على راس المال» ولكن سعرها منخفض فيقوم المكلف 
بدفع الأخيرة من دخله دون الماس بأصل رأس المال. فمن وجهة النظر 


؟” 


القانونية؛ لا يوجد ازدواج ضريبى » باعتبار أن كلتيهما يختلفان من حيث 
التنضيم الفنى والقانوني؛ فأولهم ضريبة على الدخل والأخرى ضريبة 
على راس المال » بغض النض عن الوفاء بهم'ا من نفس الوعاي أى 
الدخل. أما وجهة جهة النظر الاقتصادية » فإنه يوجد ازدواج ضريبى 
بعتبار أن تحصيل الضريبة قد ثم فى نفس الوعاء؛ أى الدىخ ل فيم 
يمثلان عبئا على الدخل. وذلك وفقا للنتيجة النياثية المترتبة علييما. 


ولا ينبغى الخلص بين ازدواج الضرائب والجمع بينها. فكما رأت 
من قبل أن أغلب النظم الضريبية تأخذ بنظم تعدد الضرائب بالمقارنة 
بنض د الضريبة الواحدة .الا أنه لا تشكل ازدواجا ضريبياً ذلك أن 
عد ا صر يه أنه ضرائب ب مختلفة' أ تفرض على نفس الو عاء 
من ثم فلا يوجد ازدواج قانونى أو اقتصادى فى هذا الشأن 


كما يجب أن نفرق بين ازدواج الضرائب وتكرارها. تق 
الشخص ل بنفس الواقعة الموجبة لفرض ل الضريبة أكثر مرة على نفس المادة 
الخضعة للضريبة » يلزمه أن يدفع الضريبة المستحقة ذ فى كل مرق ولا 
يمكن القول هنا بوجود ازدواج ضريبى قانونى أو اقتصادى لأن الو اق 
لمنشئة للضريبة "قد تكررت أكثر من مرة؛ مما يتعيسن معه تكرار 
الضريبة المفروضة عليها. 





6) مثال ذلك؛ أن يدفع مزارع يمتلك يمتلك أرضا يقوم بزراعتها ضريبة على ملكيته 
العقارية الز راعية » وأخرى ى على أرباحه من الاستغلال الزراعى, وثالثة ضريبة 


دمغة على عمليات البيع والشراء.. فلا يمكن القول هنا بوجود ازدواج ضريبى 
لان كل ضريبة مختلفة عن الأخرى من حيث التنظيم الفنى والقانونى ومن حي 
طبيعتها والنتيجة المترتبة عليها. 


() مثال ذلك أن تفرض ضريبة جمركية على مستورد معين فى البلد الذى اس تورد 
منه السلعة وفى بلد آخر اقتضى الحال أن تمر السلعة فيها ثم فى دولته عند دخول 
السلعة فيها ءأنظر فى المثالين د. أحمد جامع . ؛ مرجع سابق» ص 15؟77. 
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ثالثا: وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة: 

يتعين »بالإضافة إلى الشروط اسابقة . كى يتحقق الازدواج 
الضريبى أن يكون وعاء الضريبة أو المال الخاضع لها محلاً تضريبة 
أكثر مر مرة واحدة أى 9 تكون المادة أو موضوع انضريبة ومحلي'ا 
واحد م إذا فرضت الضريبة فى كل مرة على مال مختلف. فلا نكون 
مد ظهرة الازدواج الضريبى ؛ بالرغم من وحدة الشخص المكلف بدفع 


.2 . أ 2 د sh‏ ا د د د 1 E‏ 1 س . ات 0 
تامام الصلة د ٠أن‏ يدفع المكلف ضريبة عن دخ ذا عل أنشروة 
العقرية .كما يدفع ضريبة عن دخله كموضفء. وكذلك عن دخله من مهنة 
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حرة. برغم من كونه يدفع الضريبة ثلاث مرات من دخله: إلا أن 
شروص ورحدة المادة المفروضة عابي أنضريبة غير متوفرة. فى اكش مرة 
يختلف وعء الضريبة؛ أحدهما الثروة العقارية والآخر عمه كموظ ف 
وأخير عه فى مهنة حرة ولذلك قد يمكن الفول ها بورح ود ازدواج 
فى داخل أنبك وخارجها عن مدة معينة. وقامت دولة أخرى بفرض نفس 
الضر يبه على الر بح الناتج عن نشاصه فى داخل أقليمي . فإن هذ' الشخص 
يكون قد تعرض لازدواج ضريبى. الأنه يخضع لنفس انضريبة عن نفس 
المادة المفروضة عليها الضريية ( الأرب ح) وعن نفس المدة برغد من 
اختدف الادارة الضر يبية فى كل حالة 
رابعا وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة 

ب نشت طا أخيرا 2 لتحقق ظاهرة الازدواج الضر يبى؛ وة المسذة 
دخل المكلف فى سنةة معينة » ثم فرضت مرة أخرى على دخله ولكن فى 
سنة ثالية فإئنا لا نكون بصدد ظاهرة الازدواج الضريبى لاختلاف المدة 
المفروضة عنها الضريبة. 


۲۲۹ 


هذا ويعتبر شرص وحدة انمدة شرطا. مستقلا: :فى مواجيهيه شرص 


وحلة المادة المفروضة عنيد انضريبة. حيث أن اختارقف, ألمدة ٠‏ 
|[ 


اسم 
ا 


يؤدى 
اختلاف المادة الخضعدة لنضريبة خاصة بالنسية للضر ائ على راس 
الم" 


r 


هذا ويرجع انر ضاهرة الا زدواجا الضرييب يبى على الصعيدير 


الداخلى واوا 


1 


I 


س . 1 ا 9 
رتد أعبء سر = 


انشا ر المشرو عات الاقتصادية التى ثمارس نشاصیھ في ى أك من 
دول وانتشار ‏ الشرع عت ت المساهمة التى يتم التعامس فيم تصدر دس 
أسهم وسندات ی مختنف الدول. 


؟ -اتساع الأخذ بالضرائب الشخصية التی تلاح ق المكلف . للوصول إلى 
التكليفية. 


اس ص 


5-اختلاف المراكز المالية للدول وسياستها نحو استثمار الأموال الأجنبية 
وإعفائها من الضرائبء أو المحافظة على أموال رعاياها ورغبتها 





)١(‏ انظر عبد الهادى النجارء مرجع سابقء ص ١٠١۲ء‏ د 
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فى بقائها محلية. ومن ثم تخضع أموال رعاياهها فى الخارج 
أا سبة للدول الدائنة فإذا رغبت هذه الدول فى تشجيع استثمار 


س 


أمو الها فى الخارج فإنها تفرض الضريبة عليها على أساس الإقمة وتعفى 


أمىء ! . اھ ذ : عم د لاسثم: الخا 
أموال رعايا'ه فى الخارج تشجيع يم على الاستثمار الخارجى. 


ب -بائنسبة للدول المدينة تفرض هذه اندو الضريبة على أاسلس 

r ٠.‏ . 8 ا 
مصدر الدخل لتخضع الاسدتما الأجنبى للضريبة. بشرط آءد تغالى فى 
ذلك وخاصة إذا كانت تحتاج إلى الاستثمارات حتى الا تنتقل إلى الخارج. 


١‏ سهولة انتقال رؤوس ١‏ تأمو "١‏ ل والأيِدى العملة بين الدول 
المختلقة. 
(؟)انواع الازدواج الصريبى: 
گم قد یحدتث الازدواج بصورة مقصودة من جائنب أنمشوع أو 
السلطات المالية ¢ أو يحدث بصور د عفوية غير مقصودة. واستادا الى 
ذلك يمكن تقسيم الازدواج من حيث قصد المشر ع الى ازدواج مقصطود 
وسنتناول فيما يلى بحث كل نوع على حدة 


أ-الازدواج الداخلى والازدواج الدولى: 

يقصد بالازدواج الداخلى أن تتحقق شروطه داخل إقليم الدولة 
لواح أحدةء أيا > كان ش شكل هذه ه الدولا لة. و وتطبق كل من السلطات المالية ال لتابعة 
المدة. 


۲۳١ 


وفى الازدواج انداخلی» لا يشسترط تعدد السلطات المالية التىتقوم 
بفرض الضريبة. فإما أ- ن تكون السلطة الضريبية واحدة؛ أى مركزية . 
ختفرض ضريبتين أو كس كتر على نفس المادة ونفس الشخص لأى سبب من 
الأسدب١‏ أو قد تتعدد السصت الضرببية كم هو الحال بالنسبة للدول 
الاتحادية ( الولايات المتحدة الأمر يكية) ٠‏ حيث من الجائز أن تفرض 
الحكومة || لمركزية ضريبة معينة؛ نم تقوم إحدى الو ایت بفرض نفس 
الضر نره مع تو افر اشروط ل الأخرى. فبحدث الازدو أ ج بفرضل 
الضريبتين. كذلك الح بالنسبة للدول الموحدة السيطة > فقد تقوم 
الحكومة المركزية بفرض ضريبة معينة ؛ نه تقوم إحدى السلطات المحلية 
بمجنس المحافظة مثلا بفرض نفس الضريبة مرة أخرى. و بذاك فالازدواج 
الضريبى هنا مرتبط بتعدد السلطات المالية. 


أما الازدواج الدولى؛ فيقصد به تحقق شروطه بالنسبة لدولتين أو 
أكثر . بحيث تقوم السصات المالية التابعة لدولتين أو أكثر بتطبيق 
تخريعأاتيا الضريبية على نفس الشخص ونفس الوعاء وعن نفس المدة. 
وظاهرة الازدواج الضريبى الدولى قد انتشرت فى الآونة الأخيرة بسب 
نمو التجارة الدولية وتنقلات رؤوس الأموال بين الدول. 


فبعد أن كان لكل دولة نظامها الاقتصادى الخاص. بكل سلبياته 
وإيجابياته؛ تغير الوضع وليحل الانفتاح الاقتصادى محل الاقتصاد 
المغلق: وليصبح العالم كوحدة اقتصادية وكسوق واسع المدى. 

وعادة » ما يحدث الازدواج الدولى نتيجة مبدأ السيادة الضريبية'1.3 
٠ "Souverainete Fiscale‏ الذى يعنى السلطة المطلقة للدولة فى اتخاذ 
القرار على إقليمها. وأن هذه السيادة دائماً ما تكون مطلقة وغير 





„r أنظر د. سورى عدلى ناشد. مرجع سابقء» ص‎ (١) 
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محدودةل!. فسلطة فرض الضرائب من خصوصيات السيادة المعترف با 
لكل دولةءدون النظر إلى باقى التشريعات الضريبية المقارنة.فكل دوالة 
تتخذ المعيار المناسب لهاء التبعية السياسية أو الاجتماعية أوالاقتصادية؛!" 
الى يحقق لها الغرض الذى تعى إليه.كما أن الدونة:؛ بصدد سني 
لتشريعيا الضريبى؛ نادرا ما تبحث فى اننظم أو التشريعات الضريبية 
الأخرى المطبقة فی الدوں الأخرى لمنع الازدواج الضريبى. 





ومتال للازدواج انضريبى الدونى ما يتعشق بضريبة الأرب - 
التجرية والصناعية. فقد يكون نمنشأة م فروع فى دول أخرىء فتقوه 
الدولة الموجود بها كل فرح من هذه الفروع بفرض ضريبة الأربا- 
التجرية والصناعية على أرب - هذا الفرع» وفى ذات الوقت الذى تقوم 


فيه أندولة الموجود بها المركز الرئيسى لهذه المنشأة بفرض الضريبة 


a 


نفسه على مجموع أرباح هذه المنشأة كذلك فيما يتعلق بالضريبة على 
إيراد انقيم المنقولة ( الأسهم والسندات) فقد يقيم شخص فى دولة م. 
ويمنلك أسهم وسندات صدرت فى دولة أخرى. فتقوم الدولة الأولى. 
بصفتي دولة الموطن: بفرض ضريبة على إيراد هذه القيم المنقولة. كم 
تقوم الدولة الثانية؛ بصفته دولة مصدر الدخل . بفرض هذه الضريبة 


(r 


أيض على الدخل نفسه. وهكذا يتحقق الازدواج الضريبم ! 





(1)Bernard PLAGNET- Droit Fiscal International — 1986 ~ P 1 
Bernard CASTAGNEDE. et Salmon .TOLEDANO- 
Fiscalité international de l'entreprise . Presses Universtaires de 
France . Fevrier 1987, p. 29 et S. 

Louis CARTOU - Droit fiscal international et Européen -‏ 
Dalloz - 1986 -P. 13‏ 
(؟) لمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد أنظر د. سوزى عدلى ناشد > مرجع سلبق. 
ص 5١‏ وما بعده. 


(؟) لمزيد من الأمثلة » أنظرهء د. رفعت المحجوب» مرجع سابق» ص .۳٠۳‏ 
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ب -الازدواج المقصود والازدواج غير المقصود: 

قد يهدف المشرع الضريبى إلى تحقيق الازدواج الضريبى » وهو 
الوضع الغالب فى هذا الصدد ؛ رغبة فى تحقيق أهداف معينة لتحقيق عدة 
أهداف تتركز فى زيادة الحصيلة الضريبية. وفى واقع الأ > يلك 
المذدرح هذه الطريقة إم الى يغصى عجزا طارئا : فى ميزانية الدولة. أو 
لتغصية زيادة النفقات بصورة كبيرة أو آئر غبه فى عدم مواجية الأفراد 
برفع عر الضريبة بما قد يترتب عليه مر استياء عم من جانبهم. أو 
الرغبة فى التمييز فى المعمة المالية بيز اندخول المختئفة بحسب 
مصدر ها » كأن تفرض ضريبة إضافية بسعر منخفض على رأس المسال 
بحيث تؤدى من الدخل بالإضافة إلى الضريبة العامة على الدخل؛ بقصد 
معافنة أصحاب رؤوس الأموال معاملة أشد. وإلى غير ذلك من الأهداف 
الأخرى. وإذا كان الازدواج الضريبى الداخلى عادة ما يكون مقصوداً من 
جانب المشرع فإن هذا لا يمنع من تحقق الازدواج الداخلى بصورة غير 
مقصودة. ويحدث ذلك عند تعدد الضرائب المتشابهة أو من نفس النوع. 

رايا من قبل ويكون هنا الازدواج الضريبى اقتصاديا وليس قانونيا. 

ن يتمكن المكلف القانونى بأداء الضريبةء من نقل عبئها إلى 

الغير الذى يكون قد سبق له أداء نفس الضريبة. 

إما الازدواج الضريبى الدولى فنادراً ما يكون مقصودا. ويرجع 
ذلك انی ميدأ السيادة الضريية اسايق ذكره»ء واستقلال كل دولة بسن 
تشريعاتها الضريبية دون النظر إلى تشريعات الدول الأخرى. ومن ثم فإن 
الأسس التى تعتمد عليها كل دولة تختلف عن الأخرى. وفى الحالات 
القليلة التى يكون فيها الازدواج الدولى مقصودا'ء فإن الهدف منه يكون 


تحفية ق بعض الأهداف الاقتصادية فقد تتعمد الدولة أن تفرض ضريبة 


على اإيرادات رؤوس الأموال التى تستثمر فى الخارج» وهى تعلم أن 


0( أنظر »د. زين العابدين ناصر› مرجع سابق» ص ۳۰۹ . 
وفى نفس المعنى » د. أحمد جامع » مرجع سابق» ص .۲۳١‏ 


¢ 


ضريدة آخرى تفرض فى الدولة التى تستثمر فيها هذه الأموال » وذلك 


حي إلى انحد من هجرة رؤو بن موك الوطنية إلى الخسارج أو قد 
تعر طض أدولة ضريبة على زر اد رأس ل الأجنب_ ى المستتثمر فى 
أرضي. مع علمها أن ضريبة خرى تفصرض فى دولة موطن 
اخ 


جنديبة 


5 


لے رات ودلك ر غبة فى الک م تدفق رووس الأموال 
والستمره فى داخل البلاد. 


(۳) وسائل مكافحة الازدواج الضريبى: 


حن الازدواج لضريبى کے ى لساويين | الداختر ی اوی أشلرا 


ج 


حدق د المكلف ليستغرق إلى : جانب -عبء الأصلء ى الجزء كبر من 
ارب المحققة ؛ مما يخالف مبد العدانة الضريبة السائف ذكره. وهذا قد 
يدفع المكلف إلى استخدام كافة السب المشروعة وغير المشروعة للتهرب 
من أداء الضريبة. وقد قدم الواقع عمى ما يتبت صحة هذا انقو ر.مثال 
ذلك حالة رجل الأعمال الذى يباشر نشاطه خارج إقليم الدولة التى يقي 
فيي ٠‏ فتطالبه السلطات المالية فى الدولتين بدفع ضرائب على أرب < قدره 
۳ من هذه الأرباح ٠أى‏ أنب استغرقت كافة أريحه المتحققة:. 
وغيره من الحالات المشابية. 

أضف إلى ذلك أن الازدواج انضريبى الدولى يشكل عقبة خطيرة 
أمام انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرىء مما يسبب عائقا أمام نمو 
العلاقات الاقتصادية الدولية 

وإزاء كافة الآثار الخطيرة السالف ذكرهاء فقد حاولت الدول » 
بصدد مكافحة الازدواج الضريبى الداخلىء تنظيم شريعاته! الداخلية 


وأحكام لرقابة على سنها ووضع قواعد خاصة تهدف إلى ى منع حدوث هذه 


أما بالنسبة للازدواج ادولى»فإن مكافحته تتم إما بواسطة 
التشريعات الوطنية» أو الاتفاقات الدولية. فقد تلجأ بعض الدول إلى النص 
فى تشريعاتها الوطنية على إعفاء بعض رؤوس الأموال الأجنبية 
المستثمرة فى أراضيها من الضريبة » رغبة فى تشجيع هذه الأموال 
للاستثمار فيها. أما الاتفاقات الدولية » فقد تم إيرام مجموعة كبيرة من 
المع هدات الثنائية أو الجمعية لمنع الازدواج الدولى بشرط المعاملة 
بالمتل. وقد اتسع نطاق هذه المع هدات مع اتساع نطاق المعاملات الدولية 
وخاصة بعد الحرب العالمية ايأونى. 

وعادة ما تأخذ هذه المع هدات الدولية بعدة مبادئ تهدف إلى توزيع 
الاختصاص الضريبى بين اندو المتعاقدة وتتلخص ''أفيما يل 


١-أن‏ يكون فرض الضرائب على الدخول العقارية لدولة موقع العقار. 

”"-أن يكون فرض الضرائب على أرباح الأسهم وفوائد السندات للدولة 
المصدرة لياء أى للدولة المدينة 6 وأن كانت يعض المعاهدات قد 
قررت هذا الحق للدولة الدائنة » التى يقيم فيها صاحب هذه الأسهم 
والسندات. 

٣-أن‏ يكون فرض الضرائب على فوائد الديون العادية لدولة موطين 
الدائن. 

4-أن يكون فرض الضرائب على أرباح المشروعات للدولة التى يوجد 

5-أن يكون فرض الضرائب على كسب العمل للدولة الى يتم فيها 
العمل» وذلك باستثاء المرتبات التى تدفعها الدولة فيكقون لهذه 
الدولة الحق فى فرض الضرائب عليها. 


٠٠۷ أنظر > د. رفعت المحجوب؛ مرجع سابقء ص‎ )١( 
۲۱۸ د. عبد الهادى النجار > مرجع سابق» ص ۲۱۷ :ص‎ ١ وكذلك نفس المعنى‎ 
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5-أن يكون فرض الضرائب على الدخل العام لدولة موطن المكلف سواء 
انت مستمدة منها أو من دولة أخرى. 

-أن يكون فرض الضرائب على التركات ٠‏ فى الدولة الكائن بها المال 
مع إعفائه من الضريبة فى البد الآخر. 


بح عرب 


الباب الرابع 
القروض العامة( 
يعتير القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة: وهو من 
الإيرادات الاثتمانية. فقد تحتاج الدونة إلى ثغطية نفقاتها المتزايدة ٠‏ بعد أن 
تكون قد استنفدت كافة إيراداتها العادية. فتلجاً إلى اقتراض المبالغ التتنى 


5. 


تح جهھ کم بها ايراداتها العادية المتحصلذة من الدومين واترسوم 


والقروض العامة تعد مه ؛ دام مها د الدولة الت ننن صدتدهالا 
س س س ا س س س ا تمد م 0ك .۰ 


ا 


4 ؟-. 7 .1 a “a”‏ * ع ٠.‏ .1 
صفقه نوري والانتضام. بل ونبعد من وجيةه نصر الفكر انتفيدى مو رد دا 
ع 


غير عدى انها 1 تجا اليه الدولة بص وز د ' د ستاك 3 ا نحتة نمال اج تغصة 5 2 


غير عادية . 


ولج الدولة عادة إلى القروض العامة فى حالتين أسسيتين! ): 
تی حالة وصول الضرائب 9 ى الحجم المت لمعت أن المقدرة 


آل لتكليفية القومية"' أو ما تعرف بالطقة الضريبية القومية. قد أ تفدت. 


م 5-2 


اثار اقتصادية يالغة الخطورة تتمدل د ے ى تداهور النش ص“ الاقتصادى 


9 


وفى حالة عدم وصول انضر تنب الم ى الحجم الأمثلء أى قبل 
استتفاد المقدرة التكليفية القومية. و6 رض المزيد مل الضرائنب 
يستتعه ردود فعل عنيفةءو استياء عم من جاتب المغلفين بها.إذ 


(*) Public Loan ( or debt ) , Emprunt (au dette) Publique 


£2۹ لمزيد من الإيضاح أنظرء د . رفعت المحجوب» مرجع سابق صل‎ )١( 
۹ وكذلك د. عادل حشيش و د. مصطفى رشدى شيحة مرجع سابق ص‎ 


() التى تعرف بمقدرة الدخل القومى على تحمل الضرائب. 


T4 


انضراتبء. . ص هده الزنوية له حدو مر صيعة أقتصادية وس طبيعة 


نفسية. تضع قيدا على قدره الونة فى الانتجاء إنيهي 


ص 


ومعنى دلك» أن القرض يسكل وسيلة فعانة فى يد الدولة لتجميع 
المدخر ات التى لا تستطيع الضريبة الحصوے عنيي. وانه يشكل وسيلة 


لتوزيع الع ء المالى الع د ل انمقرضينر وأ کی" 


. 
م سے 


ت 5 8 3 en‏ و الس اس 5 .6 
۾ لعل القروض العامة شر شقط أداذ لص 35 وك ك اداة صن 
أدو ت السياسة المالية والاقتصدية فى كثير م الأحين. ونذا فإنه ينغي 


e e 


نضرا اله عيثها على الاقتصاد القو مم . 


ب 


الفصل الأول مهية القروض العمة وتقسيماتيا المختلفة. 
الفصل الثانى: التنضيم الفنى للقروض العمة. 


الفصل الثالث: الاثار الاقتصادية لنقروض العامة. 


Ti» 


الفصل الأول 
ماهية القروض العامة وتقسيماتها المختلفة 


المبحتث الأول 
ماهية القروض العامة 
يمكن تعريف القروض العامة بأني ‏ المبالغ التى تحص عليها 
الدونة مل الغعير. مع التعهد بز اش 7 ل- مهرد 5 أخرى عند حلو.ي ميعاد 
استحقاقه وبدفع فوائد عنها 
ومن تحليل هذا التعريف يمكر ر نكتشف أوجه التشابه والاختلاف 


ا 3 . 3 . . 21 . 5 9 ٠:‏ ا ۲ 1 2 
بل کے مل القرض والضريبة ب عدر هع مل مصادر ايرا ادات العامة 


للدولة. فالدولة فى القرض العام تحص عل ی مبالغ مل الغير . انذى د 
يغون أشخاص طبيعية أو معنويه ةه كانينواك والهيئات الخاصة أو أنعامة أو 


الدولية: أو قد يكون من الدول الأخرى. والدولة هنا تلتزم برد هذا المبلة 


م 1 5-5 ےت اص ٣‏ 
پل ويتحق عليه فائدة متفق علييا يدايه. 


ويمكن إيجاز أوجه التشابه بين كل من القرض والضريبة على 
النحو انتالى: 

-أن القرض العام يعتبر موردا من موارد الدولة» وهو بذلك يتشابه 
مع الضريبة التى هى من أهم الموارد العامة على الإطلاقء كم أوضحنل 
من قبل. 

-أن الأشخاص ٠‏ الطبيعية أو الاعتباريةء هم الذين يتحملون عبء 
كل منهما.ولا صعوبة في الأمر بالنسية إلى الضرائب أما بالنسبة 
للقرض فيتحمله دافع الضرائب فى نياية المطاف. وتفسير ذلك أن الدولة 
عندما تقترض تقوم بدرج قيمة القرض فى جائب الإيرادات بالموازنة 
العامة؛ وعندما تنتوى الدولة الوفاء به تقوم بتسجيله فى جانب النفقات 
بالموازنة. وعندما تضعه فى جانب النفقات فلابد للدولة من البحث عن 


مورد تحصل منه على إيراد يغطى هذه النفقات . وهذا المورد ليس سوى 
فرض ضريبة جديدة أو رفع سعر ضريبة قائمة بالفعل » مما يعنى فى 
لتحنيل الأخير أن الذى يتحمل عبء القروض العامة فى النهاية هم دافعوا 
الضرائب 
-إن كل من القرض العام والضريبة يستلزم صدور قانون بهما 

أما أوجه الاختلاف فهى 

-لى الضريبة تدفع بصورة نهائية» إذ لا تلتزم الدولة بردها للأفراد. 
تلتزم بدفع فوائد عنها. أم القرض العام فإن الدولة تلتزم برده مع 


فوائه صبقا للنظام القانونى المنظم لإصدار القرض 


ہے چ نا" 


yT 


حم 


-إن الضريبة تدفع جبرا بموجب السلطة السيادية للدولة » ولذلك 


دا 


فإن الضريبة تعد من الموارد السيادية للدولة .أما القرض فالأصل العام 


انه يدفع بصورة اختيارية من جانب المقرضء رغبة منه فى اس تتثمار 
مر اله وتغدية موارد الدولة ونعد القرض الإجبارى صو رد استثنائية عل 
الأصس العام. 

-إن حصيلة الضريبة لا توجه إلى الإنفاق فى مجال معين؛ استنادا 
إلى مبدأ عدم جواز تخصيص الإيرادات العامة. أما حصيلة القرض العلم 
فإني تخصص. لامنفاق على وجه معين» يحدده القانون؛ وفقا للظروف التى 
تتصلب عقد القرض فقد يعقد القرض لسد العجز الطارئ فى ميزائية 
الدولةء أو لتمويل شراء أسلحة ومعدات حربية» أو للقيام ل بمشر وح اذ نتلجى 
مثل إنشاء مترو الأنفاق 

003 مزه 
المبحث التانى 
تقسيمات القكروص العامة 


5 
کے ممم 
ف | چ 


يمكن تقسيم القروض العامة استنادا إلى عدة معايير :فمن حيث 
حرية الاكتتاب فى القرض يمكن تقسيمها إلى قروض اختيارية وإجبارية: 
ومن حيث نطاقها إلى قروض داخلية وخارجية » ومن حيث مدتها إلى 


Y۲ 


قروض مؤبدة وقروض مؤقتة وسنعرض لتلك التقسيمات على التفصيك 
التالى: 
١-القروض‏ الاختيارية والقروض الإجبارية7): 


اأصل العام؛ أن القرض يكون اختياريا » إذ يكون للأفراد حرية 
الاكتتاب فى القرض من عدمه. وفقا نظروفهم المالية والاقتصادية. 
وبالمقارنة بين الفائدة التى يحصلور عليها من سندات القرض .وتنك التى 
يحصور عليها من فرص الاستثمار الأخرى. ومن ثم فإنيدم يقررون 
الاكتتاب من عدمه فى ضوء مصحتيم الخاصة فى المقام الأور. فالدولة 


فى هدا الصددء لا تستخدم سلطتي اسيادية فى عقد القرضص. 

الا أنه خروجا على هذا الأصصء قد تضطر الدولة قد تضطر إلى 
عقد القروض الإجبارية » حيث تمارس سلطاتها السيادية بشتهاء فلا 
يكون للذفراد حرية الاكتتاب فى القرض من عدمه. بل يجبرون عليه , 
وفقا للأحكام التى يقررها القانون. ومما هو جدير بالذكرء أن القرض قد 
يبدأ اختياريا وينتهى إجباريا » كم فى حالة قيام الدولة بتأجيل ميعاد سداد 
القرض ببرادتها المنفردة؛ دون الحصوىي على موافقة المكتتبين فيه. 
وتلجأ اندولة إلى القروض الإجبارية فى حالات معينة: 

(')فى حالات ضعف ثقة الأفراد فى الدولة!')» بحيث لو تركت 
القروض اختيارية لعزف الأفراد عن الاكتتاب فيها. ويكون هذا عادة فى 
فترات عدم الاستقرار الاقتصادى أو الأزمات؛ حيث يشعر الأفراد بعدم 
الطمأنينة تجاه الدولة وقدرتها على الوقاء بالقرض أو الفوائد المستحقة 





* Emprunt Volontaire et Emprunt Forcé 
من عقد قرض إجبارئ يلتزم الملاك‎ ١577 مثال ذلك ما لجأت إليه إيطاليا عام‎ )١( 
العقاريون بالاكتتاب فيه بنسبة 767 من قيمة عقاراتهم سواء كانت عقارات‎ 
زراعية أو مبنية أو مصانع» وتحسب هذه النسبة على الأساس المعمول به فيما‎ 
يتعلق بالضرائب العقارية.‎ 


عليه. ولذلك فلا تجد الدولة مفرا أمامها سوى فرض القروض الإجبارية 
لضمان الحصول على المبلغ التى تحتاج إليه 


أحيث يرتفع مستوى الأسعارء نتيجة تدهور 


(؟)فى حالات التضخم'. 
قيمة النقودء وعدم قدرتيا على شراء ما يحتجه الفرد من سلع وخدمات. 
ولذلك فإن الدولة لا تجد مفرأ من عقد القروض الإجبارية . من اجل 
امتصاص أكبر قدر مر النقود السائلة » للحد من آثار التضخم الضارة 
على الاقتصاد القومى 


- 


. معدم 5-5 ١‏ ,0 1 م MF nF‏ 1 ل 5 ل ا 
ومن نافلة القول ٠‏ أن عقد القرض الإجبارى يتم بدون تفرير اى 
فوائد عليه. ومن هنا نتبين مدى خطورة القروض الإجبارية وآأثارها 
السيئة فى كثير من الأحيان على المقرضينء ولذلك فإن اللجوء إليها يتم 
فى أضيق نطاق ممكن وفى حالاات الضرورة القصوى. وقد تفض سل 
الدولةء فى كثير من الأحيانء اللجوء إلى الإصدار النقدى الجديد بدلا من 


)١(‏ مثال ذلك» خلال الحرب العالمية الثانية لجأت دول كثيرة مثل فرنسا وانجلترا 
وألمانيا إلى إلزاه أصحاب المشروعات بإيداع الزيادة فى قيمة أصول المشروع 
عند التصرف فيها. وكذلك أقساط استيلاك الآلات والمعدات لدى الخزانة العامة. 
على أن ترد إليهم بعد انتهاء الحرب. بل ولجأت أيضا إلى تجميد جزء من أجور 
الاتجاهات الأخيرة: الحد من الطلب على السلع والخدمات نظرا لظروف الحرب 
التى تقل فييا كمية العرض من هذه السلع أو الخدمات. 
كما لجأت فرنسا إلى القروض الإجبارية فى نهاية القرن الثامن عشر وفى بداية 
انقرن التاسع عشر. عندما فرضت فى سنة “ا قبا اع تقلان Alo‏ الفروض 
الإجبارية على الأغنياء » وكذلك فعلت هولندا واليونان وإيطاليا وألمانيا عقب 
الحرب العالمية الأولى. 

لمزید التفاصيل أنظر د. أحمد جامع ۰ مرجع سابق ٠‏ ص 5517 


٤ 


()القروض الداخلية والقروض الخارجية”): 

يصق على القروض الداخلية ١‏ القروض الوطنية » حيث يكتتب 
فيه مر جنب الوطنيين أو المقيمين على إقليم الدولة. سواء كانوا 
أشخاص صبيعية أم اعتبارية. فالسوق الداخلى هو الذى يغطى هذا 
القرض. 

وبداء عى ذلك فإن القروض - خلية تستلزم توافر المدخ رات 
الوص الكافية لتغطية مبلغ القرض. كما يشترط 9 يكون حجم الفائض 


مز شد المدخرات اكبر من حاحة السوق الداخلى للاستثمدرات الخ صة. 


د 


قم" المعر؛ ف. اقتصادياء ان الشخص يفضل عادة استمار أمو اله 


ا 


ومدخرادء فى المشروعات الخاصة. ولذلك فإنه لن يلج إلى استتمار 


مدخراته فى شكل الاكتتاب فى القروض العامة إلا إذا كان هناك فائض 

و گے أوضحنا من قبل قان القروض الداخلية غاك 7 تتخم قى 
تحيق أغراض قومية. مثل تغطية نفقات حرب أواتمويل مشروعات 
التعمير والبناء نتيجة ما دمرته الكوارث الطبيعية » الزلازل والبراكين» أو 


5م 


الوفاء بدين خارجى على الدولة. وفى مثل هذه الحالات لا يحقق القرض 
أى مزا للمكتتبين فيه نظرا لأن الدولة قد تقرر دفع فوا بسيطة عله 
أو تقرر عدم دفع أى فخوائد على الإصادق. 

وإذا كانت المدخرات القومية غير كافية لتغطية مبلغ القروضء كما 
فى حالات الحروب والأز مات الاقتصادية» فإن الدولة تلجأ إلى المدخرات 
الأجنبية أى إلى القروض الخارجية. 

والقروض الخارجية هى التى يكتتب فيها الأش خاصء الطبيعية 
والاعتبارية. المقيمون خارج إقليم الدولة. فالسوق الخارجى هو الذى 





(*) Emprunt intérieur et Empreunt extérleur 


£٥ 


وكما تلجأ الدولة لنقروض الخارجية بسبب عدم كفاية المدخرات 
الوطنية » فإنها قد تلجأ إليها من أجل الحصول على العملات الأجندية 
لتغصية العجز فى ميزان مدفوعاتي 


رفى القروض الخارجية ٠‏ تتجه الدولة إلى المدخرات الأجنبية فى 


الدو_ة فى دولة اخرى ولذلك فرن الدولة المقترضة تلتزم بتقديم العديد 
من الضمانات والمزايا إلى المقرضين فيما يخص سداد القرض والفوائد 
المتحقة عليه. وفى الغانب من الأحين قد يته تحويل القرض الخارجي 


0 


إلى قرض داخلي/ أ قبل حلول أجه. وذلك بعد أن تتحسن ظروفي 
الافتصادية ٠»‏ فيقوم رعاي اندونه بشراء سندات انتقفروض من الدائني 
المقيمين فى الخارج. كما قد يتم تحويل انقروض الداخلية إلى قروض 
خارجية عن طريق بيع سندات انقروض إلى أشخاص معيمين فى الخارج. 
ويختلف القرض الداخلى عن انقرض الخارجى من عدة أوجه 

') لا يمثل القرض الداخلى أى زيادة على إجمالى الثروة القومية 
إذ لا يعدو أن يكون مجرد إعادة نتوزيع جزء من الثروة لصالح الدولة. 
فهو ينل جزء من هذه الثروة من جانب المكتتبين إلى جاتب الدولة 

أما القرض : جى فإنه يحقق زيادة فعلية فى إجمالى الثروة 
القومية فهو ينقل جزء من الثروة الخارجية إلى الثروة القومية 

ويترتب على هذا الاختلاف أن القرض الداخلى لا يؤدى إلى زيدة 
فى انقوة الشرائية المتداولة فى الداخلء ويمثل عائقا أمام الاستثمارات 
الخصة ومنافسا للقروض الخاصة. ويقتصر دوره على إعادة توزيع القوة 
الشرائية بين فئات المجتمع المختلفة» مما يترتب عليه أيضا إعادة توزيع 
الدخل القومى أما القرض الخارجى فإنه يؤدى إلى زيادة فى القوة 





)١(‏ مثال ذلك › ما حدث فى مصر سنة ۱۹٤١‏ . عندما قامت بعملية تبديل الدين 
الأجنبى إلى دين وطنى بتخفيض سعره » كما قامت بتحويل الدين الموحد 
والدين المختار إلى سندات قروض طويلة الأجل ٣,۲١‏ 


٤٦ 


الشرائية المتداولة » كما أنه لا يعوق الاستثمارات الخاصة ولا يعد منافسا 
للقروض الخاصة 

وأخيرا . فإن عبء سداد القرض الداخلى وفوائده يقع على عاتق 
الأفراد المقيمين فى الدولة دون أن يؤثر على حجم الثروة القومية » فهو 
ينقل جزء منهيا من الدولة إلى المكتتبين فى داخل الدولة. أم القرض 
انخارجى فين عبء سداده وفوائده رغم وقواعه على عاتق الأفراد 
المقيمين فى الدولةء يؤثر على حجم الثروة نومية بالنقصان حيث ينقل 
جزء منه من داخل الدولة إلى خارجها فى دولة أخرى 

؟) أن القرض الداخلى لا يؤثر على سعر الصرف أو ميزان 
المدفوجات . لكونه يتم بالعملة الوطنية أما القرص الخارجى فلكونه يتم 
بالعملة الأجنبية» فإنه يؤثر على الاقتصاد القومى بصورة عامة: كما فى 
حالة وجود عجز فى ميزان المدفوعات ت للدولة المقترضة ضة. أو فى حالة قلة 
رصيد الدولة المقترضة من العملات الأجنية ؛ من با م فى دفع 
عجلة التنمية الإقتصادية فيها 

؟) يحمل القرض الداخلى الاقتصاد القومى عبء الإدخار الذى 
يمثلهء أى عبء الحرمان من الاستهلاك مما يمثل عبدا إضاففيا على 
الجيل الحاأضر أما القرض الخارجى فإنه يعفى الجيل الحاضر من عبء 
هدا الإدخار 

؟) يختلف القرض الداخلى عن القرض الخارجى . فى كون هذا 
الأخير قد يؤدى إلى عواقب سياسية خطيرة. فمن الجائز أن تتدخل الدولة 
الأجنبية المقرضة فى الشئون الداخلية للدولة المقترضة .ء الإقتصادية 
والسياسية ؛ ويبصورة خاصة عندما تكون الدولة المقترضة ضعيفة ولم 
تراع القواعد المالية السليمة فى عقد القرض ٠‏ وبالتالى لم تقم بالوفاء 
بالتزاماتها المترتبة عليه . مما قد يسمح للدولة المقترضة (الأجنبية) 
بالتحكم الاقتصادى وفرض السيطرة على الدولة المقترضة.وتعد القروض 


التى عقدها الخديوى إسماعيل فى أواخر القرن الماضى خير متال على 
ذلك إذ أدت هذه ه القروض فى نهاية المطاف إلى فرض السيطرة الأجنبية 
على مصر انتهت باحتلالها من قبل إنجلترا. 
الفروض المؤبدة والقروض المؤقتة 

يقصد بالقروض المؤبدة تلك التى لا تحدد الدولة ميعادا للوفاء بي 
مع التزامها بدفع الفوائد المستحقة عليها طوال فترة القرض إلى أن يتم 
انوفاعء يه 

وواقع الأمراء أن هذه الصفة ‏ التأبيد » هى حق للدولة فقط دون 
المكتتبين. فيكون للدولة بمقتض ه' وبإرادتها المنفردة تحديد تريخ الوفاء ٠‏ 
دون أن يكون للمكتتب حق مطالبتي باسترداد قيمة القرض. 


اما القروض المؤقتة فهمى تلك التى تحدد الدولة ميعادا معينا للوفاء 
بها وتلتزم به أمام المكتتبين فى القرض 


وإذا كانت القروض المؤبدة تتميز بأن الدولة يكون لها مطلق 
الحرية فى تحديد الوقت الأكثر مادئمة لظروفها الإقتصادية والمالية للوفاء 
به كأن تنتظر إلى أن يحدث فائض فى ميزانيتها. إلا أنه يعاب عليها 
الدولة قد تستخدم هذه الحرية بصورة تضر بالإقتصاد القومى.فمن الناحية 
الواقعية »ستحاول الدولة دائم تأجيل دفع مبلغ القفرض باس تخدام هذه 
الرخصة ء مما يترتب عليه تراكم الديون عليها وتزايد أعباء الفوائ د 
المدفوعة عنها وهو ما يؤثر فى النهاية على الاقتصاد القومى بالسلب 

اما القروض المؤقتة , فتتميز بأن الدولة تلتزم بالوفاء بدين القرض 
فی میعاده»حتی لو لم يكن هذا الميعاد ملائما لظروفها الإقتصادية 
والمالية. وهو ما يخلصها من هذا العبء فى ميعاده؛ فتزداد ثقة الأفراد 
المكتتبين فى الدولة» ويمكنها ذلك من عقد قروض أخرى بصورة متتالية. 

هذا ويمكن تقسيم القروض المؤقتة من حيث الأجل إلى 


أ- القروض قصيرة الأجل 

وتعرف هذه القروض بالقروض السائرة أو العائمة أو الكاففة 
وتنصدر ادوله هذه القروض لمدة لا تتجاوز السنتين ٠‏ من أجل الوفاء 
باح جائي المؤقتة خلال السنة المالية. وتسمى السندات التى تصدر بها 
هذه القروض بأذو نات الخزانة وغاب ما تجا الدولة إلى إصدار أذونات 
الخزانة سمراجية العجز الموسمى' ! فى الميزانية: وهو العجز الذى يحدث 
نتيج تخر الحصول على بعض الإيرادات انمقررة فى الميزانية وخاصة 
الضرائب . فتضصر الدولة إلى إصدار أذو نات الخزانة نمدة عدة أشهر ٤‏ 
وتقدمي نلبنك المركزى أو البنوك التجارية مقابل الحصور. على قيمتها 
وفى هذه الحالة تؤدى أذون ٠‏ الخزانة الى ى زيادة الكمية النقدية المطروحة 
فى التداور إما عن طريق الإصدار الجديد د الذى يقوم به البنك 
المركزى: أو عن طريق توسع البنوك التجارية فى منح الائتمان. أى فى 
خلق الأوراق المالية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد يقدم الجمهور على شراء 
هذه الأنون » والتى عادة ما تكون قابلة للخصم لدى البنوك وعند ورود 
حصيله الإيرادات المنتظرة ة تقوم الدولة بمداد قيمة هذه الأذون عكري 
فيها 


ب- الفروض متوسطة وطويلة الأجل 
يقصد بالقروض متوسطة وطويلة الأحل تلك القروض التى تعقد 
1 


دة نزيد على سنتين وتقل عن عشرين عاما.ويطلق على هدي ن النو عيين 


' القروض المثبتة 


وتعقد الدولة أيا من هدين النوعين لتغطية عجز دافم أو طويل 
الأجل ة فى الميزانية العامة > بحيت لا تكفى الإيرادات العادية الخاصة 
بالسنة المالية لتغطيته. والوفاء بهذا القرض يتم إما فى ميعاد معين تحدده 
الدولة من تاريخ الإصدار ٠‏ وإما فى خلال فترة ممتدة بين تاريخين 





د۸١ مرجع سابق > ص‎ ٠ لمزيد من التفاصيل أنظر زين العابدين ناصر‎ )١( 


4۹ 


ومثال الحالة الأولى أن تقترض الدولة مبنغا قدره ٠٠١‏ مليون جنيه على 
أن تقوم بسداده بعد عام من تاريخ عقد القرض أما الحالة الثانية فتلزم 
الدولة نفسها بالوفاء بالقرض فيما بين عام ١945‏ وعام ٠٠٠١6‏ مثلا. 
ويبدو أن ميعاد الوفاء الأخير أكثر ملاعمة لسداد مبلغ القرض إذ يسم 
هدا الميعاد للدولة بالوفاء بالقرض تدريجيا مما يؤدى إلى تخفيف عبء 
القرض قبل حلول أجله النهائى 


العلمية عند تسمية القروض التى تصدرها بالنظر إلى أجلها فقد سمى 
القرض الوطنى بمبلغ خمسة ملايين جنيه بسعر فائدة 5 فى عام 
5" قرضا قصير الأجل مع أن مدته كانت سبع سنوات() 





۲۷۱ مرجع سابق ص‎ ٠ أنظر » د أحمد جامع‎ )١( 
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الفصل الثانى 
التنظيم الفنى للقروض العامة 
تستلزم القروض العامة؛ منذ اصدارها السى الو ف'ء بيا. عدخ 
إجراءات قانونية وتنظيمات فنية تتصل بعملية إصدار انقرض وتشروطي 
وأساليبه' وإنقضائها وهذا ما يعرف بالتنظيم الفنى للقروض العامة 
وسنعرض لهده التنظيمات فى المحتين التاليين 
المبحث الأول إصدار القرض العام 


المبحث الثانى انقضاء القرض العام 


المبحث الأول 
أصدار القرض العام 
يفصد بإصدار القرض العاد العملية التى بمقتضاها تحصس الدوله 
عار ى المبالغ المكتتب بها عن طريق طرح سندات . يقوه الأفراد بالاكتتاب 
فيها وفقا للشروط التى ينص عايي عليه قانون إصدار القرض انى 


ونظرا لأهمية إصدار القرض العام » فإنه يستوجب صدور قانوز 
به من السلصة التشريعية فى الدولة ويرجع ذلك الى أن خدمة هذه 
القروض من دفع الفوائد والوفاء بقيمتها يتم من حصيلة الضرائب . كم” 
أوضحنا من قبل وبما أن الضريبة تفرض بقانون فإن القرض يجب هو 
الأخر أن يصدر بقانونء إلا أن قانون إصدار القرض العام هو مجرد 
قانون شكلى إذ لا يتضمن أى قواعد أمرة للقائمين فى الدولة » شأنه فى 
ذلك شأن قانون الميزانية. بل كل ما يتضمنه مجرد موافقة الس لطة 
التشريعية على قيام الدولة بإصدار قرض عام بمبلغ معين وطبقا لشروط 
معينة » وعلى أساس منح مجموعة من الضمانات والمزايا للمكتتبين فيه 
تشجيعا لهم على الاكتتاب فى سندات القرض أما ما يتعلق بالأوضاع 


21 


القانونية » مثل طريقة الإإصدا ر وسعر الفائدة فإنه يترك للدولة أمر تحديده 
وفقا لضروفها. وإذا كن هدا ينصبق على القروض الاختيارية فإ الوضع 
يختلف تماما فى القروض الإجبارية ‏ إذ يشترط لإصدارهم أن يحدد 
القانون كافة الأو ضاع والشروك القانونية المتعلقة بإصداره 

وقد تار الجدل انفقهى بش تحديد التكييف القانونى لعملية إصدار 
القرض فجانب مص الفقه يرى أنه يعد عقدا من عقود القانون العء 
يترتب عليه مراكز دنو وني كل مر الدولة والأفراد المكتتبين فيه. ويبرر 
أصحاب هذا الرأى تونيم على أسس أنه» بالرغم من أن الدولة تقل 
وحده بتحديد الشروص المتعلقة بالقرض ٠‏ إلا أن للأفراد حرية مطلقة 
بشأن ادكتتاب فيه من عدمه وذلك فيما يتعلق بالقروض الاخت ري 
ويترتب على هذا التكييف آل الدونة يجب عليها أن تلتزم بشروص الق د 
والأوضاع التى قررته من البداية . كما أنها لا تملك المساس بيده 
الشروط أو تغييرها ب بررادتي المنفردة » بل يجب أن تحصل على موافقة 
المكتتبين فيه » وذلك حماية لهم من أ أى ضرر قد يلحق بهم من جراء هذا 
أن 


ويرى جانب آخر أن إصدار القرض العام يعد من أعمال السيادة. 
ويبررون هذا الرأى على أساس آ- ن الدولة» عند قيامها بإصدار القفرض 
تهدف إلى تحقيق مصلحة عمة فى المجالات السياسية أو الحربية أو 
الإقتصادية أو الإجتماعية وهذا الرأى فى واقع الأمر يفسر لنا حمق 
الدولة فى التدخل وتغيير شروط القرض بإرادتها المنفردة بإعتباره عملا 
من أعمال السيادة 


ورغم ما قد ينطوى عليه الرأى الأخير من من منطقء إلا أنه 
يؤدى إلى هدم الثقة فى الدولة ومن ثم إضعاف إثتمانها.إذ سيعزف الأفراد 
عن الاكتتاب فى القروض العامة التو تصدرها مستقلا خشية الم تخد 
لسلطتها السيادية فى مواجهتهم ٠‏ مما قد يضر بمصلحتهم الخاصة 


Yo 


ولذلك فإنه من الأفضل الأخذ بالرأى الأول ؛ الذئ يكيف إاصدار 
القرض على أنه علاقة عقدية بين الدولة والأفراد . يلتزم كل منيما 
بإحترام بنوده وشروطه 

ولكى نحدد مقدار القرض وأنواع سنداته وسعر الفائدة فإن هذا 


ضا 


يستلزه أن نحدد شروط القزرض الع د 
5 عر أن نطلق على هد الشمروص نظام الإصدار. الى لحدد 


م 


)١‏ قيمة القرض العام ويقصد به المبلغ الذى يصدر به وقيمة 
هدا المبغ ام أن تكون محددة مند ابداية. وهو م يسمى بالقرض محدد 
القيمة : وإما أن تكون غير محددة وهو ما يعرف بالقرض غير محدد 
القيمة 

فانقرض المحدد القيمة هو المبلغ الذى تحدده الدولة مقدم؛ وتقوم 
بإصدار سندات بقيمته» ويتوقف الاكتتاب عند لد هذا المبلغ. وفى حالة 

زيادة المبلغ المكتتب به عن المبلغ المحدد سلفا » فإن الدولة تتدخل 
بتخفيض القيمة التى طلب كل فرد الاكتتاب يها.وقد يتم هذا التخفيض إما 
عن صطريق تخفيض القيمة الإسمية للسند بإتباع طريقة حسابية واحدة 
تسرى على كافة المكتتبين فى سندات القرض . أو عن طرية مراعاة 
مصلحة صغار المكتتبين » بعدم تخفيض قيمة الاكتتابات التى :3ل عن 
مبلغ معين ٠»‏ وبذلك فإن التخفيض يتم بالنسبة للاكتتابات مرتفعة القيمة 

أما القرض غير محدد القيمة فقد تدعو الدولة الأفراد إلى الاكتتاب 
فى مبلغ غير محدد المقدار ٠‏ على أن تقوم الدولة بتحديد تاريخ معين 
ينتهى الاكتتاب بنهايته . وبذلك فإن مقدار القرض يتحدد بحلول هذا 
التاريخ. وغالبا ما تلجأ الدولة إلى القرض غير محدد القيمة » فى الحالات 
التى تحتاج فيها إلى الحصول على مبالغ كبيرة لتغطية أزمة أو كارثة 
معينة » مثل أوقات الحروب أو الكوارث 


Yor 


۲) أنواع سندات القرض 

قد تأخذ القروض العامة شكل سلفيات أو تسهيلات مالية تقدمها 
البنوك الوطنية أو الأجنبية أو الهيئت الدولية للدولة كماقد تأخذ شكل 
سندات حكومية تصدره الدوله وتصرحها فى عملية الاعتتاب العام 


وتاخذ هذه السندات اشكاه' ثلاثة 


أ- السندات الإسمية وهى تلك السندات التى يقيد اسم مالكها فسى 
سكسس خاص لدين؛ یحقص فى در د القروض انعدمة بوزا رد 5 المالية وتسلم 
السئتات الاسمية 

ويترتب على ذلك أن انتقال ملكيتها يتطلب تعديل البيانات الواردة 

فى الشهادة والسجلء وإحلثل اسم المالك الجديد محل اسم المالك القديم 
وول هذه الإجراءات فلا يعتد بنقل ملكيتها قبل الدولة باعتا رها المدين 
ومما هو جدد ير بالذكر ١‏ خوائد هده اللندات أ“ ع الا للاسم 
الثابت فيها » أو من ينوب عنه قانونا وهی پان د تمثئل حماية لمالكقها 
ضد خطر الضياع أو السرقة.وإن كانت يعاب عليه بطء تداولها. 

ب- السئدات لحاملها : فهى تلك السندات التى لا يقيد اسم مالكها 
فى سجل خاص » بل القاعدة أن حائز السند مالكه 

ويترتب على . ذلك ء أن انتقال ملكيتها يتم بمجرد نقلها من #ه خص 
إلى آخر بالمناولة اليدويةء دون حاجة لإجراء أى قيد أو أى إجراء قانونى 
معين وعادة ما تلحق بهذه السندات قسائم أو كوبونات قابلة للانفتصال 
عن السند الأصلى » يعبر كل منها عن الفائدة المستحقة فى تاريخ معين » 


(١)أنظر‏ عد. عبد آلهادى النجار ۽ مرجع سابق ص 555 وفى نفس المعنى ٠‏ د.زين 


of 


وتدفع الفوائد عن طريق تقديم القسيمة أو الكوبون المحدد فيه التاريخ 
المقرر لكل فائدة فى موعده. بغض النظر عن شخصية حامله أو حائزه » 
بعتدبر أن الحيازة فى المنقول سند المنكية 


وتمتاز السندات لحاملها بسهونة تداولها دون أى إجراءات شكلية او 
١0‏ أنه يعاب عليها . الخطر ای قد يلح بمالكها فى حاله الضياع 


- السئدات المختلطة د کے هذه الندات تكلا ولضًا بين 
السندات الإسمية والسندات لحاملي فهى تقترب من السندات الاسمية فى 
ضر و رة قيد اسم المكتتب فيها فی سج خاص ٠‏ ولا تنتقل ملكتها ألا بعد 
تغيير البيانات. الواردة فى السجل .وتقترب من السندات لحامله بالنسبة 
لتحصي الفوائد ٠‏ فدفعها ينم لحاملي بعد تقديم الكويونات ٠.‏ بغض النظر 

وهذا النوع يجمع بين مزاي' وعيوب كل مسن السندات الإسمية 
ورحدميا السالف توضيحها 
؟) اختيار طريقة الاكتتاب 

يمكن للدولة أن تلجأ إلى عدة صرق فنية مختلفة فى سبيل الاكتتاب 
فى الندات الحكومية. ويمكن أن نحدد هذه الطرق على النحو التالى7) 

(١‏ الاكتتاب العام المياشر : وتم هدد الطريقة فى قيام الدولة 
بطر < سندات حكومية مباشرة إلى الجمهور للاكتتاب فيها » مع تحديد 
ميعاد بداية الاكتتاب ونهايتهء والشروط والمزايا التى تمنح للمكتتبين 


() رفعت المحجوب .مرجع سابق : ص 557 ء» ص 5 5؟ 


وفى نفس المعنى د . زين العابدين نأصر . مرجع سابق » ص ۳۷۱ »› 717 
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وتتميز هده الطريقة بانها توفر على الدولة مبالغ العمولة التى 
يتقاضاها الوسطاءء كالبنوك مثلا : كما أنها تضمن رقابة فعالة على 
عمنية الإصدار . ويترتب على ذلك منع استثثر كبار الرأسماليين بسندات 
القرضص 

ويشترط لنجاح هذه الصريقةء أن يتوفر لدى الجمهور الثقة الكافية 
فى مانية الدولة. ومع ذلك فإن ليده الطريقة مخاصردء أهمها مخاطر عدم 
تغصهة القرض ٠»‏ مما يضعف انثقه فى الدولة . ولذلك فعادة ما تفضل 
الدو ته صريقه الاكتتاب ب عن صريڌ البنوك أو ابيع في ى البور صة 

)١‏ الاكتتاب عن طريق البنوك : وفى هذه الحالة تلعب البنوك دور 
الوسيص فى تغطية القرض ٠»‏ عن ضر يق قيام الدولة ببيع سدداتها إلى 
لنقرض والمبلغ الذى تدفعه للدولة عند شراء الندات وتقوم البنوك 
بيعب إلى الأفراد الراغبين فى الاكتتاب » على أن تحتفظ لديها بالسندات 
التى لم تتمكن من تصريفها فى السوة 

وتلجاأ الدولة فى بيع سندا: ت القرض للبنوك الي ى طريق . الممارسة أو 
المزايدة. فيتم بيع القرض لمن يرسو عليه المزاد أو للبنك الذى يقدم 
أفضي الشروط. 
وخصواها على حصا القرض یو ل کا ن يعاب عليها 
والمبلة الدى تدفعه لبنوك فعلا للدولة ثمنا للستدات المبيعة والذى يمشل 
فى حقيقة الأمر فائدة القرض 
*) البيع فى البورصة : تلجأ الدولة إلى بيع السندات فى بورصة الأوراق 
المالية » فى حالة إذا كان المبلغ المطلوب اقتراضه محدودا .» وكانت 
الدولة فى غير حاجة سريعة أو عاجلة إليه 
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وتواجه هذه هذه الطريقة مخاطر تتمتل فى حالة طرح السندات 
الحكومية فى البورصة دفعة واحدة؛ مم قد يؤدى إلى عدم وجود طلب 
كاف لشراء هذه السندات وبالتالى إلى انخفاض ثمني . مما يضر بالمركز 
المالى للدولة. بالإضافة إلى أن انخفاض سعرها يعنى ارتفاع سعر الفائدة: 
وهو ما يشكل عبئا ماليا إضافيا على الدولة ولذلك فإنه من الأفضل أن 
يجرى طرح السندات فى البورصة بصورة تدريجية وعدم طرحها دفمة 


واحدة 


المبحث الثائى 
انقضاء القرص العام 


يتم انقضاء القرض العام برد قيمته إلى المكتتبين فيه. وتنطبق على 
القروض العامة قاغدة وجوب التخلص من الديون يالوفاء بها طالما کان 
ذلك ممكنا. 


وقد يتم تخفيف الدين العام إما بالوفاء بهء أو بتخفيض سعر الفائدة 
المقررة عليه. ويمكن إجمال طرق انقضاء الدين العام فى أربع طرق 
رئيسية: الوفاء » التثبيت ٠‏ التبديل وأخيرا الاستهلاك 


)١(‏ الوفاء : يقصد بالوفاء رد قيمة القرض بأكمله إلى المكتتبين فيه 
ولا يتصور انقضاء القرض بواسطة الوفاء به إلا بالنسبة للقروض 
المحددة المبلغ ٠‏ لكى تتمكن الدولة من تدبير سدادها من مواردها العادية 
ولذلك فمن غير المتصور الوفاء بالقروض الضخمة . حيث يكون من 
الصعب على الدولة سدادها دفعه واحدة » بل يتم استهلاكها على عدة 


ا 


سنوات 


(؟) التثبيت : ويقصد به قيام الدولة بتحويل القرض قصير الأجل » عندما 
يحل أجله 2 إلى قرض متوسص الأول أو طويل الأجل 


ويتم التتبيت عن طريق إصدار قرض متوسط الأجل أو طويل 
يملكونه ٠‏ وعندئذ فإنه يتم تثبيت القرض قصير الأجل فى الحدود التى 
يقل فيه أصحاب السندات الاكتتاب فى القرض الجديد 


“o 
الاكتتاب فى القرض‎ ٠ وإذا لم يرغب حاملو السندات قصيرة الأجى‎ 
الجديد : فإن الدولة تكون ملزمة برد قيمة القرض‎ 
وقد يكون التثبيت اختياري أو إجباريا ويكون اختياريا عندما يكون‎ 


لحاملى ادون الخزانة الاختيار + بین الحصول على یه 2 القرض ودد ل 


تحوينه إلى قروض متوسطة أو طويلة الأجل وعادة ما تقدم الدولة 
للمقرضنين القدامى المزايا التى تعوضهم عن استرداد قيمة القرضء؛ مشال 
ذلك أن ترفع سعر الفائدة عند إجراء التشيت 


ويكون التبيت إجباريا إذا ألزمت الدولة حاملى أذون الخزانة على 
الاكتتاب بسنداتهم فى القرض الجديد متوسط أو طويل الأجل. ويكون 
ذلك عادة » فى حالة عدم قدرة الدولة على رد قيمة القرض عند حلول 
أجله.ويترتب على ذلك ضعف الثقة فى مالية الدولة مما يضر بائتمانها 
العام.ولذلك فلا تلجأ الدولة إلى التثبيت الإجبارى إلا فى حالات الضرورة 
القصوى. 


(۳) التبديل: 'يقصد بتحويل أو تبديل القرض العام إحلال قرض جديد 
بسعر فائدة منخفض محل قرض قديم بسعر فائدة مرتفع . وهذا التجديد 
فى الدينء يترتب عليه تخفيف عبء خدمة الدين على الخزانة العامة. 
ويتميز تبديل الدين بأنه يوفر الوقت والجهد والمال 
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مه ؟ 


)١‏ شروط التبديل!") 


١أن‏ خوفر ثقة المفرضين فى الدولة . فإذا الم تتوافر هذه الثقة 
فرنهم سيختارون رد القرض د 


تحدده 


گب 
5 - 9 تكون الفائدة المقترحة للقرض مساوية على اقل للفائدة الجاريةفى 
سوق أو اعلى منها قليل . وإل"'فإن المقرضين سيفضلون 
قر اضها للغير بسعر الفائدة الجرى فى السوق 
۳ إت تكون المدة المقترحة للقرض الجديد طويلة. وعادة ما ثلحاأ الدولة 
ضمانا لنجاح ل عملة التبديل إلى تقرير بعص انمز ار 6 ومتها ا عفاي 
لتبديل؛ أو تحديد مدة قصيرة لرد القرض إذا كر القرض الأصلى 
سوق ولو قليلا. 
؟) صور التبديل 
قد.يكون التبديل إجباريا Obligatoire‏ 11 إآذا قامت 
الدونة ن - ف نحفيضص سبعر الفائدة دون م افقة الدائنين وها لايل نيصر 


لالسمعة المالية للدولة ويضعف اله د 3 


مسو 
صت 


وقد يكون التبديل اختياريا 720010112115 Conversion‏ أن تعلن 
الدولة رعبتها فى تخفيض سعر الفائدة ‏ ويكون لحملى إذونات الخزانة 
حرية الاختيار أما أن يفبلوا تخفيض الفائدة وتبديل القرض ٠‏ أو أن يسترد 
قيمة انقرض الأصلى 

هذا ويأخذ التبديل أشكالا متعددة أهمها التبديل على التكافؤ ‏ التبديل 
مع دفع الفرق . وأخيرا التبديل دون التكافو(". 
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؛) استهلاك القرض العام :7) 

يقصد باستهلاك القرض العام رد قيمته بحصورة تدريجية إلى 
المكتتيين فيه. ويترتب على ذلك إيقاف الفائدة المقررة عليه ٠‏ أى تخفيض 
العبء المالى على الخزانة العمة 


ويعد الاستها تيلاك أكثر الصرق الفنية شنيوعا لإنقضء القفروضص 


, ص و ص + م ج 55 0 
العامة. وخاصة القروض معنو سصة وطويلة الأجبل. وللم الاستيا 
بصر رة تدريجيهة خاس فر د مع ٠‏ حتى إدا انيت هده الفترة تكون 


ص 


اندو قد أكملت سداد القرض 


r 


س ٠‏ ها 1 2 . ل م ع . 2 
وقد يكون الاستيادك أجب: زب لالليسل للدولة ١‏ اختياري بالن به 


89 
و 


- ويكون الاستيلاك إجباريا بالنسبة للقروض المؤقتة التى تحدد 
له الدولة ميعادا تلتزم فيه بسدادها ويتم الاستهلاك التدريجى فى هذه 


دعدة نی الاک أو ا تة ِ 
الحدة لعداد صور مي الاستيانرك العام على أت اط سنوية محاده > 


وى 
هذه لحالة تدفع الدولة سنويا تحامسى السندات جميعهم قسطا يتضمن الفائدة 
السنوية » وجزء! من أصل القرض وقد يتم الاستهلاك بالقرعة » ويتم 
ذلك عن طريق إخراج بعض السندات سنويا بطريق القرعة على أن تسدد 


لحكميبيا قيمتها | الاسمية بالكامل. 


- ويكون الاستهلاك إختياريا » عندما يكون للدولة الحق فى أن 
تقوم بسداد القرض فى الوقت انذى تراه ملائما . ويطبق ذلك عادة بالنسبة 
للقروض المؤبدة » إذ لا تكون الدولة ملزمة برد القرض فى أجل معينء 
بل يكون لها وبإرادتها المنفردة ٠‏ أن تحدد أجل هذا الرد . كما يتوافر لها 
هذا الحق بصورة جزئية فى حالة القروض ذات الأجلين فقد تلتزم 
الدولة ؛ بالنسبة للقروض طويلة الأجل » برد القرض فى أجل معينء 
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۰ 


وسطا بين الاستهلاك الاجبارى المحدد الأجل والاسئيلاك الاختيارى 
غير محدد الأجل 

ويكون للدولة » عادةء الحق فى استهلاك سندائها فى اوقت الدى 
تريده قبل حلول هذا الأجل » وذلك عن طريق شرائها للسندات فى 
بورصة الأوراق المالية . وقد تضمن هذه الطريقة للدولة أن تقوم بعملية 


السداد بأقل من القيمة الاسمية 


وهنا يكون من المفيد أن تنتهز الدولة فرصة انخفاض قيمة السندات 


« 


الجارية » فتدخل مشترية فى البورصة , كما يكون من المفيد أيض ا 


- لي ا - 


لفك 


شت 4 الده له السندات فتر ات لا دفعة واحدة » حت الا ددهم ل 
لسطلزر ی و کر و کی ر ے ک 
ارتفاع أثتمانها » مما يشكل عبئا ماليا على ميزانيتها 


١ 


نمه الال * 
الاثار الاقتصادية للقروض العامة 

للقروض العامة آثارا واسعة ومتباينة على النشاط الاقتصادى 
والتواز 6 ن الاقتصادى فى مجمو عه. فتعد أداة من أدوات المالية العامة 
راه ا رة ايه مع تفي حور الدولة من الدولة الحارم سة إلى المتدخلة 
إلى المنتجة. > فلم تعد مصدر] استخنائيا م١‏ ن مصادر الإير ت العامة. 
فأصبحت الدولة تستعين بها لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية. وإن كان 
مازال يتعين اللجوء إليها فى أضيقٌ نطاق ممكن وفى حدود ما يمكن أن 
تحدنه من ن آثار موائية على الاقتصاد القومى. 

وواقع الأمرء أن آثار القروض العامة تتداخل مع آثار الضراغب 
العامة: نظرا لكون الأولى تعد ضرائب ب مو جلة» كما رايناء حيث تقوم 
الدولة بالاقتراض فى مرحلة أولى لعدم توافر الظروف المناسبة لفرضن 
المزيد من الضرائبء, ثم تأتى وفى مرحلة ثانية» وخاصة عند الب تيلاك 
القرض العام وتفرض ضرأب جديدة يستخدم عائدها فى تسديد أمصل 
القرض وفوائده. 

وتمتد آثار القروض العامة إلى المتغيرات الرئيسية فى الاقتصاد 
القومى. فتؤثر على مستوى الإنفاق العام ومن ثم فهى تساهم فى التوسع 
فى الإنفاق العام والاستثمار العام على حساب الإنفاق والاستثمار الخاصء 
مما يؤثر بلتلى على مستوى الدخل القو 
والادخار. أضف إلى تلك أنيا تؤثر بصورة كبيرة على وزز لد العبء 
المالى بين الأجيال المختلفة. 
التالى: 


(١)أثر‏ القروض على الاستهلاك والادخار: 

تؤثر القروض العامة على الاستهلاك والادخار من خاثل ما تؤدى 
إليه من إعادة توزيع الدخل انقومى. وعادة ما يتم هذا التوزيع لصالح 
الميل للإدخار على حساب الاستهلاك. فالقروض تمنح العديد من المزاي 
والضمانات والتسهيلات لصغار المدخرين» من أجل تشجيعهم على 
الادخار والاكتتاب فى سندات القروض العامة. ومن وجية نظر صغار 
المدخرين؛ يكون توظيف مدخراتيم فى السندات الحكومية أكثر سهونة 
وأمنا وأقل خطرا من توظيفه فى انسندات الخاصة مما يؤدى إلى رفع 
الميل «لادخار وانخفاض الميل ارستهلاك. وبمعنى آخرء فإن الأفراد عادة 
ما يفضنون الاكتتاب فى سندات القروض العامة من مدخراتهم المعدة 
للاستتمار » على أساس كم انلمزايا والضمانات التى تغرييم على زيادة 


الادخار 6 على حت الاستيادك. 


ومما هو جدير بالذكر. أن انخفاض الاستهلاك فى فترة الانكماش 
يكون:ذا اثار خطيرة على الاقتصاد القومى. إذ يؤدى إلى مزيد من الكساد 
وعدم قدرة الاقتصاد على الخروج من هذه الأزمة. أما فى حالة التضخم 
فإن انخفاض الميل للاستهلاك يترتب عليه حدوث نوع من التوازن 
والاستقرار الاقتصادى بمرور الزمن. 

ويفرق البعض > فى هدا الصدد»ء بين القروض الادخارية 
والتضخمية. فالقروض الادخارية من شأنها زيادة الادخار وتقليل 
الاستهااك لأنها تؤدى إلى سحب قوة شرائية من قطاع الأعمال غير 
المصرفى والقطاع العائلى. أم القروض التضخمية-فبالرغم من کون پا 
نوعا من الادخار الاجبارى الذى تهدف منه الدولة إلى امتصاص القوة 
الشرائية الزائدة عن حاجة السوق وعودة الاستقرار والتوازن الاقتصادى- 
إلا أنها قد تؤدى إلى إضعاف الميل للادخار فى الزمن الطويل وتخفيض 
قيمة النقود مما يترتب عليه زيادة فى الاستهلاك العام والخاص. 


(؟)أثر القروض على الاستثمار: 


وأصر الدين إلى المقرضينء انخفاض الأرباح ح المتوقعة؛ ومن ثم انخفاض 

الكفاية الحدية لرأس المالء وبالتالى انخفاض الميل للاستثمار. أضف إلى 
دلك. أن التوسع فى القروض العامة يجعل الدولة ترفع من سعر الفائدة 
کو جذب للأفر اد للاكتتاب فى سندات القروض العامة. وارتفع سعر 
الفائدة يؤئر بالسلب فى الميل للاستتمار الخاص. فالأفراد المكتتبون فى 
الفروض العامة يسحبون أموالهم من الاستثمارات الخاصة. ممح يمثل 


ضرر بألغا بالاستثمارات الخاصة. 


أضف إلى ذلك أن القروض يكون لها تأثير كبير عضي التسوازن 
اءقتصادىء وخاصة فيما يتعلق بإنفاق حصيلة هذه القروض فى مجال'ت 
التنمية المختلفة. وهل هى نفقات استيلاكية؛كانت أم نفقات استثمارية حيث 
ت هد فى تكوين رأس المال القومى ورفع المقدرة الإنتاجية انقومية. 


ول ال 
(*)أثر القروض على زيادة كمية النقود: 
تقترن القروض ال ى اتقدمي البنهك ال ى الدولة بزيادة كمية النقود 


المصروحة فى التداول. ويترتب على ذلك. أنه فى حالة وصور الاقتص اه 


إلى مر حلة التشغيل الكامل فإنها تحدث آثار اتضخمية بالغفة الخطورة. 
ويشكر هدا النوع من القروض نسبة كبيرة من مجموع القروض العامة. 
فاكتتاب البنوك فى7''القروض العامة يتم عادة عن طريق خلق كمية جديدة 
من النقود» يتم ذلك على النحو التالى: 

( أ ) حينما يقوم البنك التجارى بالاكتتاب فى القروض العامة فاته 
يفعل ذلك عن طريق إصدار نقود جديدة. 


(ب) تؤدى إعادة خصم أذون الخزانة لدى البنك المركزى إلى 
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زيادة الكمية التقدية. 
) ج)عادة ما تقوم البنوك التجارية الى تكتتب فى السندات الحكومية 
السندات. ومعنى دلك ان السندات الحكومية؛ وخاصة أذون الخزانة» تدخل 


فى حسايات نة السيولة المصرفية التى تحذد ححح الودائيع. وتؤدى 


بالتالى ال ر يأدة الودائع اراثتمائية, 
N oN ON ao o i = E‏ 5 ا ا . - 1 
د )کد يحدث ان تترك دو المبالغ التى اقترضتها من البنوك 
انتحارية أ لذى هدد الينو ك عى تښ الو ديعة» على ٠‏ ان تقوم باستخدامها فى 


انوفء بالتزاماتها. وفى هذه الحانة يكون النظام المصرفى ككل قد اكتتدب 
فى القروض العامة بنقود كتابية ؛ضافية. 

ومما سبق»ء يتضح لنا أن زيادة الكمية اننقدية على النحو السالف 
ذكره» مع فرض بقاء الأشياء الأخرى على حالياء قد تحول دون ما تؤدى 
إليه القردوض العامة عادة من ارتف ع الفوائد على القروض الخاصةء وهو 
م يضر بالاستثمار الخاص. 
(؛)أثر القروض فى توزيع العبء المالى العام: 

يوزع القرض العبء المالى له بين المقرضين والمكلفين 
بالضرا نب. كما أنه يرتب نوعين من الأعباء: عبء على الخزانة العامة 
للدولة اى التزامات الخزانة ته المقرضين وتتمل فى ذى دفع فوا لقرض و 
ورد أصله والامتيازات التى تقدميا الدولة للمكتتيين فى القرض العام 
ويسمى هذا العبء 'بالعبء المالى للقرض". أما النوع الثانى فهو عبء 

ى الاقتصاد القومى»ء اى مدى تقل القرض على الحياة الاقتصادية بككل 
جوانبها منذ لحظة الإصدار حتى السداد. ويعرف هذا العبء 'بالعبء 
الاقتصاد ى للقرض ٠"‏ فالقرض هنا لا يلقى فقط عبنا اقتصاديا على 
الاقتصاد القومىء؛ بل يوزعه على الفئات المختلفة والأجيال المختلفةء مما 
يؤئر على الإنتاجية القومية والرفاهية الاقتصادية(اى على مدى ما يحققه 


11 


للخل انقومى من منفعة جماعية) ذ بء الاقتصادى للقروض يرتيسط 
أسسا بالأفر اد الذين يتحملون هذا العبءء ولا يمثل القرض عبئا اقتصا 
١ 2|‏ ا ا كانت أضراره تفوق منافعه. 

ل الذى يطرح نفه ٠‏ فى هذا الصددء هل يمثل القرض عب 


عم حت على الجيل الذى !كت فيه أم يمتد هذا العبء إلى الأجيا 


و 
Ere : °‏ سن , 


إ١‎ 


ن القرضء فى مرحلة أولىء يدد ى إلى الحد من الالتجاء إل 
اضر اب وذلك يعنى تخفيف ألعبء عن المكلف' ن الحاليين؛ وخاصة 
أصحاب ب الدخول 0 ومن ثم تتحسن تتحسن أحوانهم المالية وتزيد 


"-فى مرحلة ثانية» تقوم الدولة بدفع الأقراد إلى الاكتتاب فى القفرض 
أنعم؛ عن طريق اقتطاع جزء من مدخراتهم وتحويلها إل ى الدولة. 
و شور ما يعنى حرمان المقر ضين سس مدخراتهمء أى جر ء صن الو سائ 
أننقدية اتی يستخدمونها فى شراء السلع والخدمات». الى يستخدموني 
يحصلون عليه من فوائد القرض وأصله والمميزان الأخرى 


"-وفى مرحلة ثالثة» تضطر الدولة إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع 

الضرائب القائمة» لكى تتمكن من دفع فوائد القروض والمزايا 

الممنوحة للمكتتبين فيه بالإضافة إلى أصل القرض. مما يعنى إلقاء 

أعباء ضريبية جديدة على المكلفين فى المستقبل. وهذا ما دفع الفققه 
المالى التقليدى إلى تسمية القروض" بالضرائب المؤجلة". 

ونخلص من ذلك ٠‏ إلى أن القرض العام يعيد توزيع العبء المالىء 

بدايةء بين المكلفين والمقرضينء بالنسبة للجيل الحالى للاكتتاب. فيخفف 

العبء عن المكلفين ويزيد العبء على المقرضين بمقدار حرمانهم من 


YY 


بعص ل مدخراتهم. أى أن العبء العا م يتحمله الجيل ل الحاضر وهو »> 
يد 'دى. ثم فى مرحلة ثانية ينتقل العبء المالى ن المكلفين الحاليين 
سی ا نمكلفير فی ار لأجيال القادمة عن طريق ترص ىن ضرائب جديدة: وشىي 
ضاهرة نكل العبء المالى بین الأجيال 

هذا وقد اختلف الفقه المي بشأن تحديد من يتحمل العببء 


5 س 


عتاره تضحية مؤقتة من جات المقر ضير تعض مدخر اثهم مقاء: 
مس ت ت لمقر صين بعص مادحر انهم مقايل مي 


يحصنون غليه من فوائد ومزاي خری ولا يلقى العبء على الجي 
حضرء إنما يمتد أثره إلى الأجيال القادمة. فالمكلفين وحدهم هم الذي 


سل 


و 
5-5 


حورل فى النهاية هدا العبء. و فإنهم يعتبرون القرض د کب 
الإيرادات العامة المستقبلة" 

ويخلص التقليديون إلى أن القرض يعفى الجيل الحاضر للاكتتاب 
من عتء النفقات العامة التى يشو بل ويلقى فى دات الوقت هذا العبه 
على الأجيال القادمة. وقد بنى الفكر التقليدى نظريته على أساس أن 
القرض ل مورد غير عادو ى الا يتم اللجو ء اليه ا الا لتغطية نققات غير غادية. 

أما أصحاب النظرية الحديتةء فيرون أن القرض يمثل عبء فقط 
عنى الجيل الحاضر دون أن يمت إلى الأجيال الق 

وواقع الأمر أ ن كل من النظرية التقليدية والحديئة قد حصرت 
العبء المالى فى جيل محدد. فنجد النظرية التقليدية تنفى التضحية التسى 
الاستهلاك فتصبح الأجيال المستقبلة وحدها هى المحتملة بهذا العبء. 

بينما يرى أنصار النظرية الحديثة أن عبء القرض يتحمله فقط 
المقرضون دون الأجيال المقبلةء غافلين أن أصل القرض وفوائد ومزاياه 
يتحمله الأجيال القادمة الممثلة فى المكلفين بدفع الضرائب. 
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وخلاصة القول أن العبء المالى للقرض يتحمله الجيل الحالى 
المتملّ لمتمثل فى المقرضين وتضحياتهم والأجيال المستقبلة المتمئلة فى 
وأخيرا ي: ينبغى أن نوضح أن توزيع العبء تام بين الأجيال 


المتلاحقة؛ الجيل الحالى والأجيال القادمة» يتوقف على طبيعة النفقات 
العامة التى تخصص تخصص القروض لتغطيتياء ای على الغرض ٠‏ من هذه النفقات 


ويمكن أن نلخصها فى عدة أمور("). 
(١)أن‏ القروض التى تستخدم فى تغطية النفقات الاستيلاكية أو فى توزيع 
نفقات تحويليةء تنتهى إلى استهلاك ولا تحمل الجيل الحاضر تضحية 
ماء أنه لا يحرم من الإشباع وبالتالى فهى لا تشكل بالنسبة له عبئاً 
عاما حقيقيا وإنما العبء يكون على الأجيال المستقبلة. 


(*) أن القروض التى تستخدم فى تغطية نفقات استثمارية تعطى دخلا 
يكفى لدفع فوائد القرض ولسداد أصلهء لا تحمل الجيل القادم عبشا 
عاما لأنها لا تستلزم زيادة الأعباء المالية عليه. . مع ملاحظة أنها 
تحمل الجيل الحالى عبئا حقيقياً. 


سد ؟ 


(۳ )أن القروض التى تستخدم فى تغطية نفقات اس تثمارية ترفع من 

الإنتاجية القومية ومن الدخل القومى لا تكون ذات عبء عام كبير 

على الجيل القادم الذى سيستفيد من آثارها. إلا أنها تمثل عيئاً عاماً 

على الجيل الحالى ما دمنا لا نضمن أن الأعياء الضريبية اللازمة 
لخدمتها لا تؤدى إلى سوء توزيع الدخل القومى. 





$12 {A أنظرء د. رفعت المحجوب » مرجع سابق » ص‎ )١( 
1-5٥5 وفى نقس المعنى؛ د. محمود عبد الفضيلء. مرجع سابق» ص‎ 


۲14 


الباب الخامس 
الإصدار النقد ى الجديد 


قد تضطر الدولة فى بعض الأحيانء لمواجهية نفقاتي المتزايدة 
وعجر الميزانية, إلى اللجوء لطريقة الإصدار النقدى. وذلك حينما نا 
تستطيع أن تواجه الزيادة فى نفقاتي استنادا إلى مصادر الإيرادات العادية: 
الرسوء والضرائب أو مصادر الإيرادات الائتمانية القسروض. فتقوم 
الدولة بإصدار كمية جديدة من اننقود وطرحها فى التداوي. ويعرف ذلك 
بالتضخم المالى» أو التمو يل عن طريق التضخم 


عبئا إضافياً على دخول وثروات الأفراد. 

ويقصد بالتضخم زيادة وسائل الدفع ومن ثم زيادة انطلب الكلى 
على سلع الاستهلاك,»وبصورة لا يستجيب لها العرض الكلى ليذه السلع 
مما يؤدى إلى ارتفاع الأثمان وانخفاض قيمة النقود. 

فالتضخم, بالمهنى الاقتصادى. يعشى أن زيادة كمية النقود 
المطروحة للتداول تدفع الأفراد إلى زيادة الطلب على السنع: وخاصة 
الاستيلاكية, دون وجود إنتاج كاف لتغطية هذه الزيادة» وبالتالى يقل 
العرض وترتفع أثمان السلع, ومن ثم تصبح تلك النقود غير قادرة على 
شراء ما يلزم أصحابها لسد احتياجاتهم. وهو ما يعرف اقتصادياً بانخفاض 
وتدهور قيمة النقود. 

ويختلف رد فعل التضخم بحسب ما إذا كانت الدموانة متقدمة أو 
نامية. ففى الدول المتقدمة عندما يصل الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل 
الكاملء اى عدم وجود أى قوة إنتاجية معطلة ٠‏ فلا يمكن للجهاز الإنتاجى 
أن يتابع الزيادة فى الطلب الكلى على سلع الاستهلاك» مما يؤدى إلى 
حدوث التضخم. 
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أما في الدولة النامية » وبالرغم مر عدم وصول الاقتنصاد إلى 
مرحلة التشغيل الكامل» فإن جهازها الإنتاجى لا يتمتع بأى مرونة مما 
يحول دون زيادة الإنتاج لمواجية الزيادة فى الطب الكلى على سلع 
الاستهلاك؛ اى إلى حدوث التضخم. 

وهناك مبرران للالتجاء إلى وسيلة الإصدار النقدى الجديد 
الأول: أنه يعتبر حافزا على الاستثمار. ذلك أن الإصدار الجديد يؤدى إلى 
ضعف القوة الشرائية للنقود وبالتالى ارتفاع الأثمان» مما يؤدى إلى زيلدة 
الأرباح والتوسع فى الاستثمار القائم وظهور فرص جديدة للاستثمار. كما 
إنه يؤدى إلى توزيع الدخول لصالح أصحاب الدخول المرتفعة علىحساب 
أصحاب الدخول المحدودة؛ مما يعنى زيادة الادخار على حساب 
الاستهلاك. ويعد هذا المبرر غير فعالء بل قد يكون خطرا. فالواقع أن 
الذى يعوق ق الاستتمار هو عدم وجود طلب كاف. وعدم التنسيق بين 
الصناعات القائمة بالفعل. ولا يوؤثر الإصدار ر ادى( اتشخم) على هذين 
العاملين. أضف إلى ذلك أنه ليس صحيحا أن إعادة توزيع الدخول يتم 
لصالح الدخول المرتفعة مما يترتب عليه زيادة الادخار. ففى فترات 
التضخم لا يتوقف الادخار على الدخل فحسبء بل يؤدى المناخ التضخمى 
إلى نقص حجم المدخرات. فالزيادة فى الدخول المرتفعة لااتؤدى إلى 
زيادة المدخراتء ولكن إلى زيادة استهلاك السلع الكمالية المستوردة. ممل 
يترتب عليه زيادة فى اختلال ميزان المدفوعاتء. حيث أن زيادة استهلاك 
السلع الكمالية لا يحقق اى حافز للتنمية الاقتصادية. 

الثانى:إن الإصدار النقدى يعتير وسيلة ضرورة لتمويل الاستثمار 
العام والحصول على الوسائل اللازمة لبرامج التنمية. ففعاليته تكمن فيما 
يسمح به من تحويل للموارد لتحقيق أهداف التنمية. ففى هذه الحالة يوّدى 
الإصدار النقدى إلى تكوين إدخار إجبارى لتمويل مشروعات إنتاجية لها 


)1( أنظر» 3 باهر عتلم» مرجع ذلك ص ئ ۳= 


YY 


أثر هاه على معدلات التنمية الاقتصادية. فالتضخم يسمح للدولة بالحصول 
على موارد عينية وتخصيص ها للاس تخدامات الأكثر فائدة للتنمية 
الاقتصادية. إلا أن هذا الأثر لا يمكن أن يكون دائماً : فهو يرتبط بسدى 
قبول او تحمل الطبقات الاجتماعية التى تعتبر ضحيسة للتضخم نتيجة 
انخض نصيبها من الناتج القومى. اى أنه ينتج أثره فى ان 2 نفترة الت نا 
تشعر في هذه الفئات بعبء التضخم عليها عليها. أما إذا انتبيت لهذا الأثر 
وطائبت برفع دخولها لمواجهة الزيادة فى تكاليف المعيشةء فإن الإصدار 
الجديد ينقد أثره هذا. . ومن الوسائل المتبعة فى هذا الصدد؛ للمحافظة على 
أثر ا لإصدار النقدى. وسائل الرقابة المتعددة التى تفرض علي الأثمان 
وعلى الأجور وعلى تخصيص الموارد. ولهذا يجب أن تؤخذ هذه النتائج 
فى |: «اعتبار عند اللجوء إلى الإصدار النقدى لتمويل التنمية. وإن كان 
اللجوء إلى هذا الأثر يكون فى أضيق الحدود أيضا. 

وتخلص ل مما تقدم إلى مدى خطورة العبء الاقتصا قتصادى الذى يترتب 
علي اٍصدار النقدى الجديد؛ وعدم عدالته فى توزيع العبء بين مختلف 
الفئات الاجتماعية. وتكمن خطورة هذه الوسيلة فى سهونة الانتجاء إليها 
فى حادة عجز الدولة عن اللجوء إلى طرق التمويل الأخرى» مما يؤدى 
لی اخ 2 التواؤن الاقتصادى والنقدى. ومثال نل ك.ما حدث فسى 
فرنس'! 'عندما قامت حكومة الثورة فيما بين ۹و ۱۷۹3 ب إصدار 
كميات نقدية كبيرة مما أد ى إلى انخفاض قيمة النقود فى سنة ١715‏ إلى 
نصف م كانت عليه من قبل ذلك. 

وقد ثار الخلاف فى الفقه المالى بشأن استخدام وسيلة الإصدار 
النقدى: فالفكر التقليدى يرى أنه فى حالة وصول الاقتصاد إلى مرحلة 
التشغيل الكامل؛ اى عدم مرونة الجهاز الإنتاجى» فإنه يكون من غير 
الملائم الالتجاء إلى الإصدار الجديد. اى إلى التضخم كوسيلة لتمويل 
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أعباء النفقات العامة للدولةء لتفادى الآثار التضخمية الضارة التى تحدث 
لهذا الاقتصاد. 

أما الفكر الكينزىء الذى يهدف إلى معالجة البطالة والكساد » فهو 
يرى إمكانية الالتجاء إلى الإصدار النقدى لتغطية عجز الميزانية» فى حالة 
عدم وصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكاملء اى أن الجهاز. الإنتاجى 
يكون أكثر مرونة .ولكز يكون من الضرورى عند وصول. الاقتصاد إلى 
مرحلة التشغيل الكاملء التوقف عن الإصدار النقدى على الفور حتى لا 
يؤدى إلى تضخم جديد وهكدا. 

واستناداً إلى ذلك يصب الالتجاء إلى الإصدار النقدى أمرا غير 
مناسب لتمويل عجز الميزانية فى الدول النامية لعدم مرونة جيازها 
الإنتاجىء مما قد يؤدى إلى حدوث التضخم بآثاره السيئة. وهى آثار تؤدى 
إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية» وخاصة عن طريق رفع تكاليقف 
التنمية؛ وإحداث عجز فى ميزان المدفوعات. 

فاللجوء إلى ظريقة الإصدار النقدى(التضخم المالى) يجب أن يتم 
فى أضيق نطاق ممكن وبحذر شديد لتلافى الآثار السيئة التى تنتج عنها. 


Y€ 


الشسع الثالت 


La Budget - 11051 


- 


مكّديه 
تعريف الميزانية 

تيدف المواز نه العامة للدي هه ةه إلى ى تقدير النفقات الضرورية شياع 
الح جت أتلعامة. والإيرادات الدزمة هة لتغطية هذه النفقات عن فخ 5 8 2 


- 


“o 5 1 9 .‏ 
هى فى العاددٌ مد سنة 


فالميزانية هىء إذن نضرة توقعية لنقات وإيرادات الدو له عن مدة 
مقبلة تخضع ‏ لإجازة من السلطة المختصة ٠‏ ومن هذا التعريف. يتضح أن 
الميزانية تتضمن عتصرين أساسيين : الأول التوقع. ٠‏ وات نى: الإقوار أو 


الإجازة 


العنصر الأول الميزانية نظرة توقعية مستقبلية 

تعتبر الميزانية سجلا لما تتوقع السلطة التنفينية أن تنفقه وأن 
تحصله من مبالغ#خلال مدة زمنية محددة تقدر عادة بسنة واحدة .وتعكس 
الميزانيةء بما تتضمنه من نفقات وإيرادات والمبالغ المرصودة نكل منيماء 
برنامج عمل الحكومة فى الفترة المستقبلية على الصعد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . فإذا م قررت الحكومة مثلاً زيادة الاعتمادات 
المخصصة للدفاع فى الميزانية» فبن ذلك يعكس سياسة حكومية إزاء ما 
قد تتعرض له الدولة من تهديدات خارجية. وإذا ما تقلصت النفقات الى 
ترصدها الحكومة فى الميزانية لصالح المشروعات القومية التى تقوم بها 
فإن ذلك يعكس سياسة اقتصادية معينة تنتوى الحكومة إتباعها فى الفترة 
المستقبلة» وهى الانسحاب تدريجيا من النشاط الاقتصادى وتركه لمجال 
المبادرات الخاصة ( سياسة الخصخصة) وزيادة الاعتمادات الخامة 
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بالتكاقق الاجتماعى فى الميزانية » يعنى اتجاه الحكومة إلى إعادة توزيع 
الميز انيه والحساب الختامى : 
: المدز انية» باعتا ها نضر د ته قيعسة لفترة مستقلة » تختلف ردا أف 
انر 3 2 ص صز في : :. . 


عن الحساب الختامى للموازنة 112212 ع1م010). فبينما تحتوى الميزانية 


ف ت ت 


mé. Ae ANN RN O '‏ مما ST‏ 7 
تتحفق ١‏ فان الحساب | لخدمى لمو ازنة عبارة عن بیان للنفقات والإيرادات 


و سر 


لتى انفقت وحصلت فعلا عن فترة سايقة ويعبارة موجزة إذا كانت 

المير ية نظرة توقعية إلى فترة قا-مة فإن الحساب الختامى للموازنة هو 

نضر د تجينية عن مده م صضدة 

العغصر الثانى: الميزانيه تتطئنب الإقرار او الإجازد مسن اللطه 
المختصه: 


تختص السلطة التشريعية با عتماد الميزانية ٠‏ أى بالموافقة على 
نظرة الحكومة التوقعية للنفقات والإيرادات عن عام مقبل. فلا تستطيع 
الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إلا إذا تم إجازتها من قبل السلطة 
التشريعية: وفى حدود هذه الإجازة. وحق السلطة التشريعية فى إجازة 
الميزانية مر بتطور طويل حتى أصبح من المبادئ الدستورية المستقرة 
فى النظم السياسية المعاصرة. 

ويعد هذا الحق من أقوى الحقوق التى تتمتع بها السلطة التشريعية » 
إذ بواسطته تستطيع هذه الأخيرة مراقبة أعمال الحكومة فى جميع 
المجالات. بل وتستطيع السلطة التشريعية» فى الدول الديمقراطية» إسقاط 
الحكومات عن طريق رفضن الموافقة على الميزانيات المقدمة منهاء مما 
يؤدى فى نهاية المطاف إلى إجبار هذه الأخيرة على الاستقالة » أو إلى 


حل السلطة التشريعية ذاتها. 
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وجدير بالذكر. ال الذى يحضع الإجارة أو إقرار السلطة التشريعية: 
بالمعنى الفنى للكلمة. هو تقديرات أو نظرة الحكومة التوقعية للنفقات 


أتعامة د حدها دون تقديراتها التوقعية لديرادات ت العامة. ذلك 5 إجازة 
و ٠‏ س . س ع . 
اأص التشريعية للنفقات يعصېے الحكومة ألخيار تی ان نقود بها أو ا 


لو د 

ع اجا أو موافقةهدد البسهة ی تقديرات | ادات 
7 يدرك ى خيار أمام الحكر عة د تحصيلي مخ حدما 3 5 و جح 
التحصيل طبقا لنصوص القوانير التى تقرره . كقوانين الضرائب مذ 


وقد تحاول الحكومة أن تضم الميرانية أوراجه جديدة ل اذاتء 
س و ب لل اسر ل 5 hi‏ سر 


خغضرائب جديدة متلا بحيث تعر احزة الل“ة ال ريعي عير ان 7 


ل 


موافقة صادرة منها فى نفس انو قت على فرض هدد اضر انب جلد 








وهدا م يعرف فى الواقع العملى .بمحقت الميزانية 5مو1اعمهزلق 

5 )1اا . وتسلك الحكومة هذا الصر ۴ بقصد تين الحصول عل 
موافقة السلطة التشريعية على فرض الضرائب. ولكن: محقات الميزانية 
وإن كانت تفيد الحكومة فى الحصور على موافقة سيلة على فرض 


00 > 


ضرائب جديدة؛ لا تتفق مع ما يجب من إتاحة الوقت الكافى لمناقشة مبدأ 


الضرائبء بما لها من خطورة وأهمية وديمرمة. ابد وآن تصدر فی تکل 


توانيز مستقلة يسهل الرجوع إليي. ولييبر فى شكل محق بإحدى 
الميزاني: ت التى نسم بطابع التأقيت ت كقاعدة عامة 
الميزانية العامة والميزانية الخاصة: 

وعنصر الإجازة هو لذى يفرق لميزانيمة العامة أى ميزانيسة 


الاخان ا أن كديا بع نظرة ري المخ امتطر اها امت 
تحصيليا خلال فترة زمنية مقبلة. تتحدد فى الغالب يعام واحدء فإنيما 


TYY 


يفترقان من حيث إن الأولى نظرة توقعية عامة ء بينما الثانية نظرة توقعية 
خاصة. هذا فضلاً عن أن الميزانية العامة تتضمن عنصر إجازة السلطة 
التشريعية » على النحو الذى رأيناه: بينما لا تتطلب الميزانية الخاصة مثل 
هذه الإجازة 
الميزانية والمحاسبة القومية( الميزانية القومية والحسابات القومية): 

واجتماع العنصرين ٠‏ سالفا الذكرء أى التوقع والإجازة» هو الذى 
يفرق بين ميزانية الدولة والميزانية القومية 231102212 81010866 ع[ 
تهتم الدول المتقدمة فى الوقت الحاضر بإعداد ما يسمى بالميزانية القومية 
أو الاقتصادية 600520121011 011 231101121 8110564. وهى عبارة عن 
التقديرات الكمية المتوقعة للنشاط الاقتصادى فى مجموعه. أى فى 
انقطاعين العام والخاص وفى علاقاته الداخلية والخارجية خلال فترة 
مقبلة. وذلك من خلال التوقعات الخاصة بحجم الدخل القومى فى هذه 
الفترة؛ وتكوينه» وتداوله. بمعنى آخرء إذا كانت ميزانية الدولة تعكس 
مختلف أوجه نشاط الدولة وحدها كشخص اعتبارى عن فترة مقبلة» فإن 
الميزانية القومية تعكس مختلف هذه الأوجه فى الأمة كلهاء بما فيها 
الدولة» عن نفس هذه الفترة. وتتميز الميزانية القومية عن ميزانية الدولة 
بأنها توقع فحسبء أما ميزانية الدولة فهى توقع وإجازة فى نفس الوقت. 

وعلى ذلك لا يمكن أن تحل الميزانية القومية محل ميزانية الدولة. 
شأنها فى ذلك شأن ميزانية الدولة التى لا يمكن أن تحل محل ميزانية أى 
مشروع خاص. فدور الميزانية القومية يقتصرء إذن» على كونه مجموعة 
البيانات الأساسية التى يمكن على هديها إعداد ميزانية الدولة. فهى الموجه 
للحكومة عند إعدادها لسياستها الاقتصادية» بصفة عامةء وميزانية الدولة 
بصفة خاصة. إذ يجب أن تأخذ البيانات المشار إليها فى الاعتبار حتى 


)١(‏ سنطلق لفظ الأمة للدلالة على إجمالى أنشطة الدولة والقطاع العام والقطاع 
الخاص. 
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تكون لدى الحكومة فكرة صحيحة وواضحة عن النشاط الاقتصادى 
القومى فى مجموعه؛ ومدى التأثير الذى يمكن لهذا القرار أو ذاك. من 
القرارات التى تتخذها الحكومة» أن يعكه على النشاط الاقتصادى. 
ويرتبط بالميزانية القومية ما يسمى بالحسابات القومية أو حسابات 
الدادخل قومى 22002 123 ع0 5 656 ]. قصله الحساب القوممى 
بانميز أنية القومية تشبه تماما صلة الحساب الختام ى بميزانية الدولة. 
بمعنى ى الحساب القومى عبارة عن سج لكافة أوجه النشاط الاقتصادى 
امد عن فترة ماضية > وذلك من خاس العمليات انتلى تمت فعلا 
والخصة بحجم الدخل القومى فى هذه انفترة وتكوينه وتداوله وتوزيعه. 
آم الميزانية القومية فهى ٠‏ وعلى ما سلف ان لكثرة توئعية عر مدة 
مستقة للثقد يرات الكمية المتوقعة للنشاص الاقتصا ى شم مجموعة. وصد 


- 
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للنكام الدولى للحسابات القومية الذى قررته الأمم المتحدة فان هذ 
اتحسايات تشتمل على مجموعات أ بع من الحسايات هى المجموعة 
الأولى: حساب المشروعات» ويشمل العمليات التي أجريت بواسطة 
المشروعات والتنظيمات المنتجة لسع وخدمات مخصصة للبيع بأثمان 
تتناسب مع نفقة إنتاجها بالإضافة إلى حساب المشروعات العامة والمرافق 
العامة الصناعية والتجار يةه وتم هذه المجموعة حساب عمنيات 


کے 


العجمو عة الثانية:حسابات الافر ادء وتتضمن عمليات ار اد 
الرياضية والثقافية والاتحادات و الس ب القومية غير الحكومية ؛ وتمقل 
هذه المجموعة حساب "عمليات الاستهلاك".المجموعة الثالشنة حساب 
القطاع العامء ويشمل حسابات الدولة باعتبارها شخصا اعتبارياً والهيئات 
العامة والمرافق العامة المستقلة غير الصناعية والتجارية والمجمورعة 
والاستثمازات الأجنبية والتمويلات الدولية. وتأخذ كل مجموعة من هذه 


¥۹ 


الحسابات صورة جدول ينقسم إلى جانبين» يخصص أحدهما للنفقات 
وتندرج فيه عمليات الشراء الى يقوم بها المضروع والضرائب 
والاشتراكات والمرتبات التى يدفعهاء والاستثمارات التى يقيمها والادخار 
الذى يقرره وغير ذلك من أوجه النفقات. أما الجانب الآخر فيرصد 
0 ويشتمل على عمنيات البيع التى يقوم بها والمرتات والإيرادات 


لأخرى الثى يحصي علي وغير ذلك من أوجه الإیرادات انمخلفة. 


وتأخد الدول؛ بصفة عمة. بيذا التنظيم الدولى للحسابات القومية 
مع إدخى بعض التعديالات الصنيفة عليه بم يتاب مع الخروف الخاصة 
بكر اقتصاد وطنى على حدة. 

و مما ا جميعه. يتضح بجلاء مدى أهمية العادقة بين الميزانية 
القومية و ب القومى والميزانية العامة للدولة. ه. فلح بات القومية 
يمكن على أساسهاء باعتباره ' سجلاً لما تم من أوجه نشاط اقتصادى للأمة 
عن مدةاسابقة» إعداد التوقعات المتعلقة بيم: ر عليه النشاط 
الاقتصادى للأمة في ى مجموعه عن | فترة مقبلة(أى ! عداد الميزانية القومية). 
والميزانية القومية باعتب, رها تقديرا > كمي متوقعاً للنشاط الاقتصادى ف 
مجموعه تعتبر موجها ترتكز عليه الحكومة عند إعدادها لميزانية الدولة 


سې که 


تقسيم 

وسنقصر دراستنا للميزانية العامة على ميزانية الدولة وحدها دون 
غيرها من الميزانيات العامة؛ كم سنركز على الجانب الفنى للميزانية: 
فنعرض على التوالى للمراحل المختلفة التى يمر بها إعداد الميزانية 
(تحضير الميزانية) ثم لاعتماد الميزانية» وأخيرا لتنفيذها. ومن ثم فسوف 
نقسم هذا القسم إلى الأبواب الثلاثة التالية 

الباب الأول : في إعداد وتحضير الميزانية. 

الباب الثانى: فى اعتماد الميزانية. 

الباب الثالث: فى تنفيذ الميزانية. 
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الباب الأول 
إعداد الميزانية 


مقدمة 

يمر تحضير الميزانية واعدادها بخطوات وإجراءات معينة تلزم 
السلطة التنفيذية نفسها بها. ولكني' عند اتخاذ هذه الخطوات تراعى 
وهى بصدد إعداد هذه الميزانية. و عليه وف نسحم هدا اللاب إلى 


الفصلين التاليين: 


الفصل الأول المبادئ العامة التى تحكم تحضير الميزانية. 


الفصل الثانى: إجراءات تحضير وإعداد الميزانية. 
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الفصل الأول 
المبادئ العامة التى تحكم تحضير الميزانية 


يتعين على السلطة التنفيذيةء وهى بصدد تحضر الميزانية» أن 
تضع فى اعتبارها عدد من المبادئ العامة التى تحكم الميزانية والتشى 
صارت من البدهيات فى علم المالية العامة. وتتمثل هذه المبادي ف 
الأمرر الأربعة التالية: 

- مبدأ سنوية الميزانية. 

-مبدأ عمومية الميزانية. 

- مبدأ توازن الميزانية. 
وسنفرد لكل مبدأ من هذه المبادئ الأربعة مبحثا مستقلا على النحو التالى: 

المبحث الأول : فى مبدأ سنوية الميزانية. 

المبحث الثانى:فى ميدأ وحدد الميزانية. 

المبحث الثالث: فى مبدأ عمومية الميزانية. 


المبحث الرابع: فى مبدأ توازن الميزانية. 


المبحث الأول 
مبدأ سنوية الميزانية 
L’annualité budgetaire‏ 
يقصد بهذا المبدأ أن يحدث توقع وإجازة لنفقات وإيرادات الدوالة 
بصفة دورية منتظمة كل عام. ويعنى هذا المبدأ أيضا أن الميزانية يجب 
أن تقرر باعتماد سنوى من السلطة التشريعية.ويرجع هذا المبدً إلى 
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اعت رات سياسية ومالية معينة: أما الاعتبارات السياسية فتتملّ فى أن 
مبدأ سنوية الميزانية يكفل دوام رقابة السلطة االلتشضريعية على أعمال 
الطة التنفيذية التى تجد نفسها مضطرة إلى الر جوع إليي والحصول 
على مو افقته بصنة دورية كل عم. ثم إن المناقئة السنوية لميزانية 
ادو لت تحعل السئصة التشر لتشريعية تقف على تفاصيل نشاط السلطة التنفيذنية 
ورقبته ورسم حدوده .فكلما قصرت المدة التى يتعين بعدها على الحكومة 
انرجو < إلى اللصة انشريعية حصول على موافقتيا على نفقات 
وإير-ات الدولة. كلم ازداد دور السلطة التشريعية ورقابتيا على أعمال 


٠.‏ م حيري. أماابف ام م 50 ص ت م 
: 2 ا FP‏ 7 3 . 
اص التتقيديه الصدة دور يه و سے فترات صت ر نےت. 


م الاعتبارات المالية فتتمل فى أن فترة السنة هى الفترة التى 


N 1 St 8 -‏ ا 7 كليبي © اذوه ده 
لماز فى لصتي أ عن الأنتشصة الاقتصادية. کم أنها لصمن ذفثقه بلفدذير 
5 أذايت الدولة ونمدا . بصقة خاصةق على آس س اتجاهاتي فى المنضى 


القريب ( السنة المالية المنتهية ): وذلك لصعوبة تقدير هذه الإيرادات 
والنفقات فى فترة أصورء وم قد يقترن بذلك من أخطاء. فتقدير التفقات 
عندم تكون مدة الميزانية أطول من سنة؛ سيكون صعباً نظرا لاحتمال 
تغير الأسعار دار بصورة محسوسة خلال هذه الفترة اللازمة لتنفيذ 
الموازنة ٠‏ كما أن تقدير الإيرادات لن يكون» بدوره اقل صعوبة نظرا 
لاحتمل تغير العرامل الاقتصادية التى تؤثر فى الدخل القومى»؛ ومن شم 
ى حصينة الضرائب والإيرادات بصورة عامة. فالتنبؤ يتطلور هذه 
انعو ام فى م القريب: الى ا فی ر ن فى العا دة 


الماض ى القريب. غير أنه سيصبح أمرأ شاقاً وعسيراً متم ى وضعت 
الميزانية لتستمر لمدة أكثر من سنة.. كما أن فترة السنة تضم فصول 
السنة الأربعة التى تتوزع علييا مظاهر النشاط الاقتصادى وما تقتضيه 
من نفقات وإيرادات. فلو كانت الميزانية لمدة تقل عن سنةء قفإن ذلك 

ُدى إلى بعض الاختلال فى موارد الدولة ونفقاتها.ويكفى أن سوق 


التالى لتوضيح ما تقدم. إذا أعدت الميزانية لمدة تقل عن السنة فإن 
ذلك سيؤدىء وعلى سبيل القطع. إلى إهمال ظقاهرة موسمية بعض 
الإيرد ت والنفقات العامةء مما يؤد و إلى التهديد بإعداد ميزانيت _ لا تعبر 
عن حقيقة الوضع الاقتصادى الإجمالى فى الدولة. فلو تصورد متلا أن 
النفقات تتركز فى شهور الشتاءء بإعتيارها أكثر فترات السنة نشاطا : 
وأن الإيرادات تتركز فى شهور الصيفه باعتيارم فترة تحصيسر 
الضر'نب الأساسية فى الدولة؛ فإن أى ميزانية تعد نمدة تل اع السنة "“ 
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وكارة خرى لعجز فيها. هذا فضلا عن أن فترة المنة جنب الوقات 
الصويل ادوب فی إعداد لميزانية. فيما لو تقرر . کر عة أقل من 


اة 2 ا“ 


لتنفيدية و التشريعية. 


سک هده الاعتبارات» يؤكد الفكر المالى Era‏ عسشم ى صر ورة 
احتراد عدا سنوية الموازنة باعتار د يمثل ضمانة لتحضير الميزانية على 
صوء تقديرات محلدة» ومن نم واد قعية. إلى حانئب مراعاجهء نظاهرة 
موسمد 2 يعض . النفقات و الإير اأداتء أاضافة إلى كفالته نرقابة قعالة ولق رية 
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على فترات قصيرة من جانب السلطة التشريعية للإنفاق الحكومى. 
بداية السنة المالية: Lûnnèe financière‏ 

وتختلف بداية السنة المالية من دولة إلى أخرى. فبعض الدول 
تجعل بداية السنة المالية لميزانية الدولة فى أول يناير: والبعض الآخرء 
كمصر: يجعلها فى أول يوليو على أن تنتهى فى آخر يونيو من السنة 
التالية. انمهم أن تراعى كل دولةء عند تحديد بداية السنة المانية لميزانيتها 
العامة» أن يأتى هذا التحديد متناسبا مع أحوالها الإدارية والتشريعية 
والاقتصادية» من جهةء وألا تطول الفترة بين تحضير الميزاتنية وبدء 
تتفيذها حتى لا تتغير الظروف والأحوال تغيرا من شأنه عدم تحقق 
توقعات الميزانيةء من جهة أخرى. 


هم" 


وجدير بالذكر أن تطور دور الدولة وقيامها بأنشطة اقتصادية كثيرة 
استتبع» فى بعض الأحوالء الخروج على مبدأ سنوية الميزانية فى صورة 
الاعتمادات التى تتعدى نطاق سة واحدة وتلك التى تعتبر تنفيذا لخطة 
اقتصادية. ومثال ذلك» مشروعات التنمية والتعمير والارتباطات طويلة 
الأجل خصوصا فى ميدان التجارة الخارجية. ويتعين أن تتم دراسة مشر 
هذه المشروعات بعناية فائقة وتحديد ما تتطلبه من إنفاق بددّة وتوزيعه 
على السنؤات اللازمة لاتماميا فى إطار الميزانية السنوية فإذا لم تتم 
هذه الدراسة فقد يتضح بعد البدء فى المشروع أنه لا يحقق أفضل استخدام 
للموارد المتاحة أو أقصى إشب ع ممكن؛ وأن هناك استخدامات أخرى أكثر 
كفاءة للموارد التى يستخدمها هذ' المشروع. وواضح ما فى هذا من إساءة 


1 ؟. 


لاستخدام موار د المجتمع النادرة. ولهذا فلابد من الأخذ بأسلوب التخطيط 


الاقتصادى عندما تقوم الدولة بمكروعات طويلة الأجل. 

ويلاحظ أن بعض اندو قد حاولت أن تخرج على مبدأ اللسنوية: 
وأن تحل م م الدورات ا تهدف 55 تحقيق ق التوازن 
والكساد. ولكن لصعوية. تقدير اتنفقات ت والإرادات فى الأجل الطويل» لم 
تنجح هذه المحاولات ولا تزال الغالبية العظمى من الدول 5-أخذ بمبدأ 
السنوية. 


وإذا كانت قاعدة سئوية الميزانية تعنى أيضا أن تلتزم الحكومة 

ق مبالغ النفقات المدرجة بالميزانية وتحصيل الإيرادات الواردة فيها 
خلال فترة تنفيذهاء 5 ى خلال السنة الماليةء فإنه لا صعوبة فى الأمر فى 
الحالات التى تحدث فيها تصرفات موجبة للنفقات وللدفع الفعلى لها خلال 
السنة المالية. وكذلك لا صعوبة فى الحالات التى تمت فيها الوقائع 
المنشئة للإيرادات وحدث تحصيلها بالفعل خلال السنة المالية. فمل هذه 
النفقات والإيرادات تضاف إلى حساب السنة المالية. كذلك لا صعوبة فى 
الأمر فى حالة النفقات التى لم تتم التصرفات الموجبة لهاء وبالتالى لم 
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يحدث دفع فعلى لها خلال السنة المالية» أو فى حالة الإيرادات التى لم تته 
الوقائع المنشئة لهاء ومن ثم لم يتم تحصيلها خلال السنة نفسي. فمثل هند 
النفقات والإيرادات لا تضاف إلى حساب هذه السنة. 

لكن الصعوبة تكمن عندما يحدث أن ينشأ التزام على عاتق الحكومة 
بدفع مبلغ معين خلال السنة المالية للميزانيةء ويجرى الدفع الفعلى لهذا 
المبلغ بعد انتياء السنة المشار إليها ٠‏ أو عندما ينشأ حق للحكومة فى 
تحصيل مبلغ مالى خلال هذه السنة ولا يتحقق التحصيل الفعى له إلا بعد 


2 سد 


Systèême de la gestion :ثlزخلاl أولا: طريقة حساب‎ 


ووفقا ليذه الطريقة يعد حساب السنة المالية الختامى على أسسا 


النفقات التى صرفت بالفعل والإيرادات التى حصلت بالفعل خالل السنة 
الماليةء بغض النظر عن تاريخ نشأة التزام الدولة بالدفع أو تاريخ نشأة 
حقيا فى التحصيل. فطبقا لهذه الطريقة ينظر إلى الميزائية. باعتياره 
حساب الخزانة» حيث تكون وجهة النظر الماليةء هى الغال؛ وتسجل 
المبالغ التى دفعتي الخزانة وتلك التى حصلتها فعلا خلال اتسنة المالية 
لهذه الميزانية* 
وعليه إذا انتيت ت السنة المالية دون دفع مبلغ ما من الاعتمادات فانه 
يلغى حتى ولو كان التزام الحكومة بإنفاقه قد نشأ خلالهاء ويتعين فقح 
اعتماد جديد بالمبلغ المذكور فى ميزانية السنة التالية. كما أن النفقات التى 
نشأ الالتزام بها .خلال السنة المالية لا تقيد فى حساب هذه السنة طالما أنها 
دفعت بالفعل بعد انتهائهاء بل يتعين قيده فى حساب السنة المالية التى دفع 
خلالها. ويجرى نفس الحكم على الإيرادات التى استحقت خلال السنة 
المالية ولكنها حصلت بالفعل بعد انتهائها. 


TAY 


وميزة هذه الطريقة أنها تؤدى إلى سرعة إقفال حساب السنة المالية 
بمجرد انتهائهاء بحيث يمكن فى اليوم التالى لهذا الانتهاء الوقوف بدقة 
على النفقات التى دفعت والإيرادات التى حصلت بالفعل. لكنها لا تخلوء 
مع ذلك من عيوب لعل أهمي مايلى : أولاء أنها تمكن الحكومة من 
إضهار مركزها المالى على خف الحقيقةء وذلك باستعجال تحصيل 
الإيرادات قرب انتهاء السنة المانية والإبطاء فى دفع الالتزامات. وثانياء 
أن الإدارات الحكومية المختلفة قد تمي عند اقتراب انتهاء السنة الماليِة 


خا اف نذاو الأ "ا .ةة ' مق له“ 
07 راف شی إنفاق اعت ادت لمخصصة لهأ دون مقتضسيء أو دول 
وجود ما يسند عى ذلك رغبة فى #استفادة منها قبل انتهاء لنة المالية 


وإلغاء س تبقى منها دون صرف. ولا يخفى على أحد ما ينطوى عليه هذا 
العيب م 1 ن إهدار للمال العام فى غير ما خصص له. 
ثانيا: طريق |لتصوي: Système de |'exercice‏ 

وبمقتضى هذه الطريقة يعد حساب السنة المالية الختامى على أساس 
المبالخ التى التزمت الحكومة بنفقهاء حتى ولو لم يتم هذا الإنفاق بالفعل 
خلا السنة المالية المذكورةء وعنى أساس المبالغ التى نشأ حقها فى 
تحصيليا خلال السنة المالية حتى ولو لم تحصل بالفعل. فهذه الطريقة 
تنظر إلى الميزانية من وجهة نظر قانونية» على خلاف الطريقة السابقة. 
الدونة أو حصلتها بالفعل ولكن من حيث الالتزامات والحقوق التى نش أ- 
على الدولة أو لصالحها خلال السنة المالية» بغض النظر عن تاريخ الدفع 
أو التحصيل الفعلى. 

ویو دی الأخذ بهذه الطريقة ا نى ضرورة وجود فترة إضافية تضاف 
إلى السنة المالية بقصد تسوية الالتزامات التى نشأت خلال السنة المالية 
للميزانية ولم تقم الدولة أثناءها بالوفاء بهاء وكذلك تسوية الحقوق التى لم 
يتم تحصيلها خلال ذات السنة. ويطلق على السنة المالية وفترتها الإضافية 


(مد: التسوية). 
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وتحديد هذه المدة الإضافية متروك للقانون المالى للدولة. فقد 
يحددها بمدة معينة كبضعة أشهر مثلاً » وقد يتركها دون تحديد مما يترتب 
عليه عدم إقفال حسابات السنة المالية إلا بعد تسوية كافة الالتزامات 
والحقوق التى نشأت خلالها. 

وميزة هذه الطريقة أنها تصور المركز المالى للدولة تصويراً 
سليماًء ولا تعطى الفرصة للحكومة لإظهاره على غير حقيقته. كما تمتاز 
كذلك بعدم دفع الإدارات الحكومية إلى الإسراف فى إنفاق إعتمادائها قرب 
انتهاء السنة المالية بغير مقتضى. ومع ذلك فعيب هذه الصريقة أنها دترك 
حسابات السنة المالية دون إقفال لمدة طويلة بعد انتهائها مما يؤدى إلى 
تداخل حسابات السنوات المالية المختلفة بعضها مع البعض الآخر. وتتِع 
مصر طريقة حساب الخزانة ولا تتبع طريقة التسوية 


المبحث الثانى 
مبدأ وحدة الميزانية 
L’unilté budgétaire‏ 

يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع. 
أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالية ومطابقتها 
للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة فى الموازنة كما وافقت عليها 
السلطة التشريعية 

ويجب عدم الخلط بين الميزانية ذات الوثائق المتعددة»وبين 
الميزانيات المتعددة.فقد تكون الميزانية موحدة ومع ذلك تقدم فى وثنائق 
متعددة وليست فى وثيقة واحدة» كما هو الحال فى إنجلتراءولا يعتبر ذلك 
خروجا على قاعدة وحدة الميزانية العامة للدولة.أما الميزانيات المتعددة 


"8 


فيؤخد يها بالنسبة لبعضص الوحدات الاقتصادية حتى تمكنها من أن تتمتع 
بالاستقلال المالى فى مواجهة الميزانية العامة لأداء وظائفها على أمل 
وجه. وأمثلة دلك؛ الميزانيات المستقلة لبعض وحدات القطاع العام. وتميل 
بعض الحكومات إلى الخروجٍ على مبدأ وحدة الميزانية بإنشاء ميزانيات 
مستقة تماما عن ميزانية الدولة لبعض أوجه النشاط الاقتصادى بهدف 


تقادء ى الرقابة التشريعية. 


ويترتب على تطبيق مدا وحدة الميزاد نية نتيجة هامة تتمثئل فى 
اقاعدة عدم تخصيص الإيرادات ٠‏ وتستلزم هذه القاعدة عدم تخصييص 
إيراد معين لمواجهة مصروف معين. بل تجمع كل الإيرادات دون 
تخصيص فى قائمة واحدة تقابلي قائمة المصروفات التى تدرج بها كل 
النفقات. بمعنى آخرء ينبغى أن تخصص جميع موارد الدولة لتمويل جميع 
الأنشطة التى تقوم بها. والإخلار بهده القاعدة ريبما يؤدى إلى ظهور 
فائض أو عجز للعمليات المختلفة التى تنطوى عليها الميزانية » مما يعنى 
المسسن بوحدتها وما يؤدى إليه ذلك من تبديد فى الموارد أو قصور 
الميزانية عن تحقيق أهدافها. ومن اليسير أن نتصور ما يمكن أن يادى 
إليه الإخلال بقاعدة عدم تخصيص الإيرادات. فبعض المرافق يمكن ان 
تحقق فائضا ضخما مما يدفعها إلى الإسراف والتبذيرء فى حين أن مرافق 
أخرى يمكن أن تعان ى من عجز الموارد المتاحة لها. أضف إلى ذلك أنه 
فى تخصيص الإيرادات خروجا واضحا على فكرة الدولة ذاتها وقيامها 
باقتطاع جزء من الموارد القومية لإعادة توزيعه أو إعادة تخصيصه 
لإشباع الحاجات الجماعية. 





ويستند مبدأ وحدة الميزانية إلى اعتبارين أساسيين أولهما مالىء 
وثانيهما سياسى. أما الاعتبار المالى فيتمثل فى أن مبدأ وحدة الميزانية 
من شأنه تحقيق تحقيق الوضوح والنظام فى عرض ميزانية الدولة مما يؤدى إلى 
تسهيل مهمة الباحثين والماليين فى معرفة ما إذا كانت الميزانية متوازنة 


۹۰ 


من عدمه» هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإنه يساعد على عرض 
المركز المالى للدولة دون أى محاولة لإخفاء حقيقته 

أما عرض الميزانية فى شكل حسايات متعتدة أى فى ش كل 
ميزانيات متعددة؛ فمن شأنه أن يجعل من الصعب أخذ فكرة عامة شاملة 
عن حلة النفقات والإيرادات العامة > مما يشجع على سواع التصرف فى 
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الأموال العامة. 


أم الاعتبار السياسى فيتجسد فى أن وحدة الميزانية شه عد السلطة 
التشريعية فى مباشرة رقابتها على النفقات والإيرادات العامة. وهذا م!؟ 
يتيحه عرض الميزانية فى شكل حسابات متعددة 

فلكى تتمكن السلطة التشريعية وهى بصدد ممارسة رقابتهاء من 
المفاضلة بين أوجه الإنفاق العامة المختلفة يتعين أن تعرض عنيها كافة 
هذه اأوجه فى وقت واحد. وإلا فإن الحكومة:؛ إذا ما عرضت الميزانية 
بصورة مجزئة فى حسابات متعددة. يكون بمقدورها الحصوى. بسهولة 
على موافقة السلطة التشريعية على أوجه الإنفاق غير الضروريةءأولاء ثم 
تعرض عليها بعد ذلك الأوجه الضرورية والتى تضطر السلطة التشريعية 
إلى الموافقة عليها لضرورتها. وقد لا تكون هناك إيرادات كافية متبقية 
لمواجيتياء مما قد يحمل هذه السلطة على فرض أعياء مالية جديدة 
لمواجية هذه النفقات الضرورية. 
الاستشناءات التى ترد على مبدأ وحدة الميزانية: 

فرغم ما ينطوى عليه مبدأ وحدة الميزانية من فوائد فإن هناك 
بعض الاستثناءات التى ترد عليه تبررها المالية الحديثة للدولة. ويمكن 
حصر هذه الاستثناءات فى أمور أربعة على النحو التالى: الحسابات 
الخاصة للخزانةء الميزانيات غير العادية ءالميزانيات الملحقةء والميزانيات 
المستقلة. وسنعرض تباعا لهذه الاستثاءات»ء كل على حدة فى فقرة 


141 


أولا: الحسابات الخاصة: 6باهاء6م؟ 5)مصرمء وه! 


ويقصد بها الإطار الذى يسجل دخول أموال إلى خزانة الدولة 
بمناسبة بعض العمليات الخاصة التى تقوم بهاء ولا تعتبر إيرادات عامة» 
وتسجل خروج أموال منه لا تعتبر نفقات عامة. مثال ذلكء التأمين الذى 
يلتزم بدفعه المقاولون المتعاقدون مع الحكومة ضمانا لتنفيذ مشروع معين 
لا يعتبر إيرادا عاما رغم أنه يدخل خزانة الدولةءإذ أن هذه الأخيرة ستقوم 
برده إنيهم عندما ينتهون من تنفيذ أعمالهم على النحو المتفق عليه. وعندما 
يتم رد هذه الأموال إليهم فإن ذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة رغم أن 
هناك خروجا للأموال من خزانة الدولة. 


من المنطقى فى هذه الحالة ألا تدرج مثل هذه الأموال فى ميزانية 
الدولة؛ بل ينيغى أن ترصد لها حسابات خاصة تقفل من ثلقاء ذاتها عندما 
تخرج من خزانة الدولة الأموال التى سبق أن دخلتها. وهذه الحسابات 
الخاصة؛ بهذا التصويرء 'لا تعد استثناء من مبدأ وحدة الميزانية.بل على 
العكش فإنها تؤدئ إلى إظهار المركز املى للدولة على حقيققه دون 
إضافة مبالغ إلى إيراداتها أو إلى نفقاتها لا تعتبر فى الحقيقة إير 
نفقات عامة. 

لكن قد تسئ الحكومة استخدام هذا الإطارء أى الحسابات الخاصسة 
على نحو يجعلها تشكل . فى التحليل الأخيرء استثناء فعليا من مبدأ وحدة 
الميزانية. ويحدث هذا إذا وضعت الحكومة فى حساب خاص مبالغ ههى 
فى حقيقتها نفقة عامة اعتمادا على أنها ستتمكن من استرداد هذه المبالغ 
مرة أخرى من وجه معين من أوجه الإيرادات. كما لو قدمت الحكومسة 
قروضا إلى بعض المؤسسات العامة وقامت بإدراجها فى حساب خاص 
بها استنادا إلى أنها ستسدد فيما بعد أو كما لو قامت بإدراج مبالغ معينة 
لشراء سلعة ما فى حساب خاص اعتمادا على أنها ستسدد فيما بعد عند 
بيع هذه السلعة. ووجه الخطورة فى هذه الحالات تتجلى عندما لا يتم 


1۹۲ 


تسديد كافة هذه المبالغ» كلها أو بعضهاء مما يدفع الحكومة إلى فرض 
أعب ء مالية جديدة على المواطنين لمواجهة هذه النفقات 


وهكذا نرى أن الحسابات الخاصة للخزانة يمكن أن تؤدى إلى 
إهدار الاعتبار المالىء باعتباره أحد العناصر التى يستند إليه مبدأ وحدة 
الميزانية. فضلا عما قد تؤدى إليه من هدم للاعتبار الثانى» الذى يقسوه 
عليه المبدأ المذكورء وهو الاعتبر السياسى وذلك عندما لا تنتزم الحكومة 
بعرض الحسابات الخاصة للخزانة على السلطة التشريعية إذ يمكنها ذلك 
من تجنب كل الرقابة على أوجه الإنفاق العام التنى تتضمنها تل اكد 


الحدات اه 
نکب ت لے . 


م 


وفى مصر تطبق طريقة الحسابات الخاصة للخزانة فيما يتعلق 
بتمويل عملية شراء القطن كل عم. إذ تقترض الحكومة عن صريق 
إصدار أذونات الخزانة وتستخدم حصيلة القرض فى شراء المحصولء ثم 
تعود وتسدده من حصيلة بيع هذا المحصول. 


ثانيا: الميزانيات غير llعادي4: Les budgets extraordinaires‏ 
ذكرنا أن مبدأ وحدة الميزانية يهدف إلى إعطاء صورة صادقة عن 
المركز المالى للدولة فيما يتعلق بإيراداتها ونفقاتها عن سنة مالية معينة: 
لكن اتب ع هذا المبدأ قد لا يجدى فى إعطاء هذه الصورة الصادقة فى 
بعض الحالات: مثال ذلك . اضطرار الدولة إلى إنفاق مبالغ كبيرة 
لأغراض وقتية أو استثنائية. كتعمير ما خربته الحروب أو القيام باستثمار 
ضخم على نحو ما يحدث الآن فى إقليم توشكى. إذ يترتب على اتباع مبدأ 
وحدة الميزانية وإدراج هذه النفقات غير العادية إلى جانب النفقات العادية: 
إن تتضخم الميزانية بشكل يوحى يازدياد نشاط الدولة لدرجة كبيرة مقارتاً 
بنشاطها فى السنوات السابقة وهو ما لا يطابق الواقع. لذلك يفضل وضع 
ميزانية خاصة لهذه النفقات غير العاديةء يطلق عليها اسم الميزانية غير 


1۹۳ 


العاديةء مما يسمح بمقارنة حالة الدولة فى السنوات المختلفة مقارنة 
ارد 


صحنحهة ه بالرجو ع إلى قم الميزانيات العادية وحدها. 


ولكن قد سی الدو له استخدام هده الوسيلة الفتيةء ى الميز انيات 
غير ابعادية. وذلك بنقل بعض بنود النفقات» لت حقيقتها نفقات 
عادية ص ميزانية الدولة سی ميزائرة غير عادية تنشىئ لهذا الغرض. صع 
الالتجاء, إلى فرض ضرائب استثنائية أو عقد قروض لتغصيتها . وتتعليه 
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الحكومة بهذه الصريقة إضير ر ميز انيه الدوزة شی صور د متوازنه مع انيب 


فى الحقيقة نتضمن ن عجزا بمقدار النفقات الواردة فى الميز انية شير 
العادية. أضف إلى ذك أن>. وحتى ولو لم تسى الدولة استخدام الميزاتينت 


غير العاديةءيلاحظ أن نفقات الحروب تكاد تكون فى العصر الحديث من 
النفقات العادية؛ كما أن ااستثمرات الحكومية الضخمة تعتبر كذلك نضرا 
لأنها لا تمثل نفقات استثنائية بل نفقات غير منتظمة وتكاد تكون دورية. 

وأخيرا فإنه من الصعوية يمك وضع معيار لما يعد عاديا أو غير عادى 
من النفقات حتى يمكن رصد ميز ائية خاصة للنفقات غير العادية. 

لذلك فإن الاتجاد الحديث فى المالية العامة هو التقليل بقدر الإامكان 

من الميزانيات غير العادية والاستعاضة عنها بإجراء تقسيم فى المدا > 
بين النفقات الدورية والخاصة بتسيير المرافق العامة العادية والتفت_._ 
الاستتمارية والخاصة بالمشروعات الإنتاجية الكبرى. ولقد عرفت مصر 
الميز اذ انيات غير العادية على صول تاريخهاء ويكفى تصفح كت المالية 
العامة للتحقق من صحة ذلك. 
ثالثا: الميزانيات الملحق: Les budgets annexes‏ 


وهى ميزائيات يستدعيها حن سیر بعض المر افق العامة القائهة 
بنشاط صناعى أو تجارى. حيث توضع لهذه المرافق ميزانيات مس تقلة 
تشتمل على إيراداتها وتلحق يميزانية الدولة. وفى هده الحالة لا يعدو 


الأمر أن يكون سوى إعطاء الشخصية المالية المستقلة للمرفق العام وليس 
الشخصية الاعتبارية المستقلة. 

ويرجع السبب فى رصد ميزانيات مستقلة إلى مثل هذه المرافق إلى 
الرغبة فى تطد تطبيق القواعد المتعلقة بالنشاظ الخاص عليها بدلا من القواعد 
الحكومية التى تسم تتسم بالتعقيد والجمود وكذلك إلى الرغبة فى معرفة مدى 
أر بحية المرفق بمقارنة نفقاته بإيراداته. إلا أنه يلاحظ أنه يمكن تحقهيق 
معظم هذه الاعتبارات دون حجة إلى إنشاء ميزانية ملحقة والخروج على 
ميدأ وحدة الميزانية. ويتحقق ذلك بإنشاء ملحق بالميزانية فقط خاص 
بنفقات وإيرادات المرفق» أو بإصدار لائحة خاصة بالمرفق 
القواعد والنظم التى يسير عليه بم يحقق تحريره من الروتين 0 

ومن القواعد المفررة بالميزانيات الملحقة أنه يسرى عليها ما يسرى 
على الميزانية العامة للدولة خاصة بالنسبة لاعتماد السلطة التشريعية لها. 
بمعنى أن الميزانيات الملحقة» وإن كانت لا تحقق الاعتبار المالى االذى 
يستند إليه ميدأ وحدة الميزائيةء تحقق الاعتبار السياسى الذى يقوم عليه 
هذا المبدأ والمتمثل فى رقابة النطة لنطة التشريعية عليها إلى حد ما. 
رابعا الميزانيات المستقلة: 210140201265 0515 اط 1.65 

وهي الميزانيات الخاصة بالمرافق العامة التى تتمتع بشخصية 
اعتبارية مستقلة. إذ من المعروف أن الاستقلال فى الل خصية يستتبع 
الاستقائل فى الميزانيةء مما يعنى فى نهاية المطظاف أن يكون ليذه 
المرافق ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية الدولة دون حاجة إلى نص 
صريح على ذلك. 

وفى فرنسا تشكل الميزانيات المستقلة استثناء من ميدأ وحدة 
الميزانية يترتب عليه إهدار الاعتيارين الأساسيين اللذين يرتكز عل يهما 
المبدأ سالف الذكر. وهذا واضح جلى بالنسبة إلى الاعتبار المالى حيتث 
تتساوى الميزانية.المستقلة مع الميزانية الملحقة فى هذا الشأن. أما بالنسبة 
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إلى إهدار الاعتبار السياسى فيرجع إلى أن الميزانية المستقلة » على 
عكس الميزانية الملحقة ٠‏ يتم أخذ مواققة البرلمان عليها بل يختقتسص 


محلم إدارة المرفق بااعتمادها. 


المبحث الثالث 
مبدأ عمومية الميزانية 
L’universalité budgetaire‏ 

يستلزم تحصي الإيرادات العامة القِيِه ببعض النففات. كم أن 
كثيرا من وحدات القطاح العام تتمتع بايرادات ضخمة.وليدا توج 
صريقتان لإدراج الإيرادات والنفقات فى الميزانية العامة: الطريقة الأولى. 
وتسمى بطريقة الناتج الصافىء ومؤداها إجراء مقاصة بين إيرادات كي 
وحدة ونفقاتها بحيث لا يظير فى الميزانية إلا نتيجة المقاصة؛ أى صلفى 
الايرادات أو صافى النفقات. الطريقة 
الشاملة ٠‏ وفحواها أن تدرج فى الميزانية كل نفقة وكل إيراد مهما كسان 
مقداره ودون إجراء أى مقاصة بينهما. والطريقة الثانية» وهى المتبعة 
كميدأ . أى مبدأ العمومية والشمول؛ وذلك لاعتبارات معينة عضصي 


سياسى والآخر مالى. أما الاعتبارات السياسية › فت و اة 


د اد 





الفرصة للسلطة التشريعية لمراقبة سير الإدارة الحكومية فيما يتعلق 
بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسييره. ذلك أ ن اتباع طريقة النائج الصافى 
يحجب عن السلطة المذكورة كل ما يتعلق بتفاصيل نفقات المرافق العامة 
ولا يظهر سوى رصيد هذه المرافق فى الميزانية دائنا كان هذا الرصيد أو 
مدينا أما الاعتبارات المالية»فتتمئل فى محاربة الإسراف فى الإنفاق 
الحكومى؛ حيث إن إتباع طريقة الناتج الصافى أو الميزانية الصافية من 
شأنها أن تتيح للمرفق الذى يحقق إيرادات تربو على نفقاته أن يسرف فى 
هذه النفقات بدون مقتضىء اعتمادا على أنه لن يظهر فى ميزانيته إلا 


555 


فائض الإيرادات على النفقات وعلي أنه لن يجد رقابة من السلطة 

وعلية فمبدا حمومية الميزانية يعنى أن تظهر ذه ى وثيقة الميزالنة 
كافة تقديرات النفقات وكافة تقديرات الإيرادات دون أى مقاصة بين 
الاين هذا المبدأ يكمل مبدأ وحدة الميزانية فإذا كاز مبداأ وحدة 
الميزانية يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لميزانية الدولة ويمتل الإصر 
الخرجى للميزانية ؛ فإن مبدأ العمومية يهدف إلى ملأ هذا الإصار عن 
طريق التسجيل التفصيلى نكل تقدير بنفقة ولكل تقدير بإيراد دون إجراء 
مقأصة بين التقديرين. أى أن مبدأً عمومية الميزانية يمت المضمون 
الداخلى لمبدأ وحدة الميزانية بعتبار أن هذا الأخير.وعلى م سلف البيان: 
هو اطار الخارجى للميزانية. 

ورغم ما يحققه مبدأ عمومية الميزانية من فواك. إلا أنه تعمرض 
لنقد مرير من جانب البعض. ويمكن إيجاز هذا النقد في أمور ثلاخة 
الأمر الأول أن مبدأ عمومية الميزانية من شأنه إضعاف الحافز لدى 
القائمين بإدارة المرفق العام على ضغط نفقاتهم أو زيادة إيراداتهم باتباع 
طرة الإدارة الحديثة يثة سيما وأن أ ى فائض يحففه المرفق سيذفب ال 
ميزانية الدولة ولن يوجه لمكافأة العاملين بهء أو تحسين ظروف عمل پم. 
الأمر الثانىءأن هذا المبدأ لا يشجع على استخدام الأساليب التجارية ف, 
إدارة المرفق العام. الأمر الثالث؛ أن اتباع مبدأ العمومية من شأنه التأثير 
على مرونة العمل. الحكومى وكفاعته وجودة أداءه. 

غير أن هذه الانتقادات ليست بمنأى عن الرد عليها: ففيما يتعلق 
بالانتقاد الأول فهو انتقاد غير صائبء إذ فيه خلط ب ين مبدأ عمومية 
الميزانية وقاعدة عدم تخصيص الإيرادات فى الميزانية. فمبدأ العمومية 
يقتصر فقط على إلزام الحكومة بسرد كافة التقديرات للإيرادات والنفققات 
العامة على نحو مفصل فى وثيقة الميزانية دون إجراء أى مقاصة بينهما. 
ومن ثم فإن الأخذ به لا يعنى» فى قليل أو كثير» ضرورة توجيه إيرادات 
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المرفق العام إلى وجه أو خر م أوجه الإنفاق (مكافأة العاملين أو 
تحسين ظروف عملهم). أم الانتقاد الثانى فهو. على فرض صحته : 
ليس على درجة كبيرة من الأهمية؛ وذلك راجع إلى أن العادة جرت فى 
الآونة الأخيرة على تسجير نفقات وإيرادات معظم المرافق ذات الأنشطة 
التجارية والصناعية فى ميزانيات خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولبة. 
ولا يخفئ على أحد أن الميزانيات الملحقة لا تظهر تفاصيلها فى الموازنة 
العامة » بل يكتفى بذكر رصيده فقط فى جانب الإيرادات ٠‏ إن كان هناك 


فائضء وفى جانب النفقات إن كان هناك عجز. وعليه فلا يشير مبداً 
عمومية الميزانية بالنسبة ليذه المرافق أى مشاكل فى الواقع العملى. أما 
الانتقاد الثالث فمردود عليه بن مبدأ عمومية الميزانية لا شأن له بيكفاءة 
العم الحكومى وجودة أداءد. إذ ألا نعرف كيف يؤثر ذكر الحكومة لجميع 
أوجه الإنفاق ومصادر الإيراد. على نحو تفصيلى فى وثيقة الميزانية 
على مرونة العمل الحكومى وكيفيته. 

ومع ذلك» فإن التشديد فى تطبيق مبدأ عمومية الميزانية قد يؤدى 
فى بعض الأحوال إلى بعض المشاكل العملية ولعل خير مثال عل 
ما حدث فى فرنسا حينما فتح اكتتاب لإقامة تمثال لأحد وزراء البحربه. 
فقررت وزارة البحرية أن يكون اكتتابها فى شكل حصة عينية عبارة عن 
سبائك البرونز الناتجة من صهر مدافعها القديمةء بدلا من طلب اعتمادات 
لهذا الغرض. ولقد نعت محكمة المحاسبات على هذه الطريقة عدم 
احترامها لمبدأ عمومية الميزانية. إذ كان يتحتم عليهاءاحتراما لهذا المبدأء 
أن تقوم ببيع سبائك البرونز المشار إليها وقيد ثمنها فى الإيرادات شم 
المساهمة فى الاكتتاب عن طريق الحصول على اعتماد بذلك من الوزارة. 

فمن هذا المثال يتضح أن التشدد فى تطبيق مبداً العمومية » وتطبيقه 
على نحو حرفى» من شأنه أن يلزم الحكومة بالتصرف على نحو غير 
منطقيء وأن يؤدى إلى التعقيد والوقوع فى براثن الروتين المعطل لتنفيد 
المشاريع التى تزمع الحكومة القيام بها. ولكن من اليسير مواجهة أمثال 
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هذه المواقف من خلال تبسيط مفهوم مبدأ العمومية والتركيز على 
جوهره. فالمبدأ المذكور يهدف فى الأساس إلى إحكام الرقابة على كيفية 
استخدام الموارد العامة ومحاربة الاسراف والتبدير ومن ثم فإن احترام 
هذا ۱ لمبدأ ينبغى ألا يتجاوز حدود اليدف من وجوده: أى تحقيق الرقابة 
المذكورة. ولا يوجد ما يدغو إلى تطبيقه بصورة جمدة طالما أن الهدف 
الذى وجهء المبدأ المشار إليه. من أجل تحقيقه لم يغب عن الأنظار. 


ونعتقد أنه من المناسب التخفيف من غلواء مبدأ عمومية الميزائنية: 
بالنظر لتضخم حجم الموازنات العامة فى انعصر الحى. فلا يوجد ثم مد 
يدعو إلى اشتراط العمومية على إصلاقي فيم يتعشق بعرض بيانات 
المشروح النهائى لميزانية الدولة حتى لا يبدو هذا المشروع شديد التعقيٍد 
ويتغق على الفهم. ويرى البعط (' انه من الملائنم .التحقيق ذلك 
اشتراط العمومية على إطلاقها فيم يتعلق بتحضير مشروعات موازنات 
المرافق العامة المختلفة المعروضة على وزارة الخزانة والمالية.أما 

مشرو ع الميزانية العامة للدولة فيمكن عرضه بصورة موجزة كى يتمكن 


المضمع له من الوقوف بيسر عل ى الخطوط العريضة أمباسة الحكومة 
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حتى وئو اقتضى ذلك الإخلال بقاعدة العمومية فى حدود مقبولة. طالما أن 
هذا الإخلال ليس من شأنه تفويت الهدف من المبدأ. ألا وهو إحكام الرقابة 
على نفقات الحكومة وإيراداتها. 

وإذا كان مبدأ عمومية الميزانية يرمى إلى إحكام رقابة السلطة 
التشريعية على النشاط المالى للحكومة بإجازتيا لتفاصيل إيرادات ونفقات 
المرافق العامة»؛ فهناك قاعدتان إلى جانبه تستهدفان تحقيق نفس الغغرض 
وهما: قاعدة عدم تخصيص الإيرادات» وقاعدة تخصيص الاعتمادات. 





)0 أنظر »۽ د. محدی شهاب» الاقتصاد المالي: دار الجامعة الجديدة للنتشرء سنة 
13 :ص ۳۱۱ 
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القاعدة الأولى: عدم تخصيص الإيرادات 


La non- affectation des recettes 


وتعنى هذه القاعدة ألا يخصص إيراد معين من الإيرادات العامة 
للإنفاق منه على وجه معين من أوجه النفققات. فلا يجوز مثلا أن 
تخصص حصيلة الضريبة الإضافية على وقود اللميارات لإصلاح 
وصيائة الطرق» أو تخصص حصيلة الرسوم الإضافية على صحف 
الد عد رت والأوراق . القضائة 9 2 تشاع دور المحاكد وإصلاحها وتأسيسها.. 
الخ وانما ينبيعى وفقا لهذه القاعدة أن ينم تحصيل جميع الإيرادات» أيا 


كان نوعها وأيا كانت الوحدة التى تقوم بتحصيئي : حاب الخزانة العامة 


دون تخصيص حتی تتاح الفرصة لاستخدام إجمالى الإيبرادات العامة 
وتوزيعها علي كافةه أوجه الإنفاق دون التقيد بتوزيع محدد. 


هذا فضلا عن أن الإخلال بهذه القاعدة» أى تخصيص حصيلة إيراد 

معدن لوجه معين من أوجه الإنفاق» قد يؤدى إلى أحد وضعين أحلاهما 
مر: الوصع الأول: أن تكون حصيلة الإيراد أكثر م ن اللازم فيدفع هدا 
الوحدة الحكومية إلى الإسراف فى الإنفاق دون ما ضرورة تبرر ذلك. 
والوضع الثانى: أن تكون الحصيلة أقل من اللازم فتؤدى إلى عدم .ن 
الأعمال أو تنفيذها بدرجة منخفضة من الجودة مم ينعكس بدوره على 
العمر الاقتصادى للمشروع. أضف إلى ذلك أن الإخلال بالقاعدة سالفة 
الذكر من شأنه تهديد التضامن والسلام الاجتماعى بين أفراد المجتمع. إذ 
أن المطالبة بتخصيص حصيلة ضريبة معينة للإنفاق منها على وجه 





معين: من شأته أن يدفع كل طائفة من المواطنين إلى المطالبة بتخصيص 
حصيلة الضرائب المفروضة عليها للإنفاق منها على أعمال تعود نفمها 
عليهم وحدهم مما يخرج الضريبة عن تعريفها المستقر عليه ويجعلها 
مقابلا للمنفعة . وأخيرا فإن الخروج على هذا المبدأ من أنه تشجيع 
المكلفين على التهرب من أداء الضريبةء إذا ما ارتأوا أن وجه الإنفاق 


المخصص له هذه الضريبة لا يمثتل بالنسبة لهم أى أهمية أو لن يعود 
عليهم بأى نفع مباشر. 
القاعدة التانية: قاعدة تخصيص الاعتمادات: 

La spécialité des crédits 

وتعنى هده القاعدة › وهي ی الأکستر أهمية ُن اعتمدد ال لطة 
التشريعية للنفقات لا يجوز أن يكون إجماليا بل يجب أن يخصص مبلغ 
معين نكل وجه من أوجه الإنفاق العام. فلا يجوز أن يكون إعداد واعتماد 
النفقات كمبلغ إجمالى يترك للحكومة أمر توزيعه على أوجه الإنفاة 
المختلفة وفق مشيئتها. وإلا ضاعت الحكمة من رسم البرامج والسياسات 
لتوجيه الموارد الاقتصادية للمجتمع نحو استخداماته المتلى. ولتعذر على 
السلصة التشريعية مراقبة الإنفاق الحكومى فى تفصيلاته وتقييم الأداء. 

و رغم * ما تحققه هذه القاعدة من مزاياء إلا أن التطبيق الحرفى لها 
من شأنه أن يؤ ى إلى نتائج غير مقبولة ؛ فيترتب؛ من ناحية ؛ على 
وجوب موافقة الملطة التشريعية علي على المبلغ المخصص لكل وجه من 
أوجه الإنفاق بالتفصيل أن يتضخم حجم الميزائية إلى درجة مبالغ فيي. 
وان تلتزم السلطة التشريعية بإجراء عدد هائل من التصويت يتناسب مم 
تفصيل كل وجه من وجوه الإنفاق الحكومى فى كل إدارة حكومية على 
حدة مما يؤدى إلى إتقال كاهل هذه السلطة بتفاصيل غير ضرورية 

وتسلب :+ من ناحية أخرىء الإجازة المغرّكة فى التفصيل لأوجه 
الإنفاق العام من الحكومة كل مرونة لأزرمة لإدارة المرافق العامة 
وتضطرها إلى الرجوع إلى السلطة التشريعية فى كل مرة ترى فيها 
ملاعمة تغيير الاعتمادات التفصيلية «التى سبق لها إقراراهاءمما يتعارض 
مع حسن سير المرافق العامة وإطرادها. 

لذلك فإن الكياسة المالية تقتضى مراعاة قاعدة تخصيص 
الاعتمادات والاستفادة من مزاياها مع توفير المرونة اللانمة لحركة 
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الإدارات الحكومية. ويتحتق ذلك بل تقمم أ لنفقات العامة بالنسية لكل 
وحدة حكومية إلى أقماه رئيية تمثل وحدات التخصيص ويتم اعتمادهما 
المخصصة لكل من هذه الوحدات الا بعد الرجو ع إلى السلطة التشفريعية 
و الحصول على موافكته . وفى نفس الوقت يسمح للحكومة بان تتعدى 


س 


المبالغ المخصصة للبنود بل تق مبالغ متوفرة فى بند معين لا يحتاجي 
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إلى بند آخر داخل نفس الوحدة دو م حاجة إلى الرجوع إلسى السلطة 


الس بعية فى هذا الشان. از هک م التوفيق بال أ ی 5 ار ال ت الا ا 


ص 


المتمثلة فى إحكام رقابة النطة التشريعية على أوجه الإنفاق الحكومسى 


ويس الاعتبارات ' الفذيه ال فى توفير المرونة للارمة لحركة 


النبيحث الرابع 
مبدأ توازن الميزانية 
L’équilibre budgetaire‏ 

توازن الميزانية له مفيرمن: مفهوم تفليدى ومفهوم حديث: وذلك 
على النحو التالى: 
المفهوم التقليدى لمبدا توازن الميزانية: 
پراداتي المستمدة 8 المصادر العادية دون زياد و نقصان ف 
والمشروعات الخاصة 5. وذك خشية حدوث دز شی لی ا 


الإسراق والتبذير. وبعبارة أخرىء كان عجز الميزانية يبدو فى نظر 
المفهوم التقليدى فى المالية العامة بمثابة الخطر الرئيسى» ويعد أخطر 
بكثير من فائض الميزانية. ذلك أن وجود عجز يعنى .فى التحليل الأخيرء 
التجاء الدولة إلى مواجهة هذا العجز وتغطيته إما عن طريق الاقتراض أو 
الإصدار النقدى. ولما كانت العمانة الكاملة هى الغرض الأساسى 3 
النظرية الاقتصادية التقليدية » فإنه يترتب على تغطية العجز بالإصد 
النقدى حدوث زيادة فى وسائل الدفع دون أن تقابلها زيادة فى د 
والخدمات مما يؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار والدخول فى الحلقة الجهنمية 
للتضخم والتى تتدهور فيها القيمة الحقيقية للنقود وتتآكل. وتميل هذه 
الحلقة التضخمية إلى الاتساع نتيجة اضطرار الحكومة مرة أخرى إللى 
إصدار أوراق نقدية جديدة تؤدى بدورها إلى زيادة الأسعار وانهيار قيمة 
النقود.. وهكذا. 

ومن ناحية أخرى فإن تغطية العجز عن طريق الالتجاء إلى 
القروضء من شأنه أن يؤدى إلى تناقص الأموال الموجودة فى يد الأفواد 

والتى كانت ستوجه فى الغالب إلى الاستثمار. مما يؤدى إلبى نقص 

رؤوس الأموال الإنتاجية فى الاقتصاد القومى نقصا لا يعوضه قيام 
الحكومة بإنفاق حصيلة القروض فى سد العجزء أى فى إنفاق غير 
استثمارى فى الغالب. وطالما تناقصت الأموال التى كانت ستوجه إلى 
الاستثمارء فإن ذلك يعنى تناقص فرص العمل أمام أفراد المجتمع مما 
يؤدى إلى زيادة البطالة. أضف إلى ذلك؛ أن سد العجمز عن طريق 
الاقتراض من شأنه تحميل الأجيال القادمة بأعباء إضافية تتمثل فى خدمة 
الدين العام وعدم استفادتها بالأموال المقترضة. 
المفهوم الحديث لمبدأ توازن الميزانية: 

أما النظرية الحديثة فى المالية العامة فلم تعد تنظر إلى العجز فى 
الميزانية على أنه كارثة مالية محققة وذلك فى ضوء التطورات المالية 
والاقتصادية التى تميز القرن الحالى. ولكن ليس معنى ذلك أن الفكر 


۳.۳ 


المالى المعاصر يستبعد فكرة التوازرء كل م هنالك أنه يميل إلى أن 
يستبدل بفكرة التوازن المالى البحت( المحاسبى) فكرة أوسع متها هى 
فكرة التوازن الاقتصادى العم حتى ولو أدى هذا إلى حدوث عجز مؤقت 
فى الموازنة. 

هذا الاستبدال هو م: يطلق عليه بنظرية العجز المؤقت والمنظسم 
systematique‏ 14غ0. وتتحصي هذه النظرية فى أنه فى فترات 
الركود والكساد تنتشر البطالة وهذه البطالة هى في الحقيقة العجز 
الحقيقى الذى يتعرض له الاقتصاد وليس العجز بمفهومه المحاسبى » كم 
يقو أصحاب المفهوم التقليدى. وتخفيض هذا العجز الحقيقى يستلزم 
زي-ة حجم الاستتمارات.ونظر الحالة الركود القائمة لا يقوم الأفراد أو 
المتروعات الخاصة بهذه الاستثمارات. ولهذا يتعين على الدولة. مر 


ت 
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ناحية» أن تزيد من استثماراتها لتنشيص الحالة الاقتصادية وذلك عن 
طريق زيادة الطلب الكلى بمنح اغانات للمتعطلين وزيادة الاستثمارات 
للازمة لمواجهة الزيادة فى ا ل يتعين عليهاء من ناحية أخرىء 
أن تخفض من حجم الاستقطاعا ت العامة( تخفيضر سعر الضريبة أو عدم 
فرض ضرائب جديدة)ء» حتى تزيد الموارد المالية فى أيدى الأفراد وتقلل 
الأعباء الملقاة على عاتق المشروعات الخاصة. هذه الإجراءات بشقيهاءأى 
زيادة الطلب الكلى وتخفيض الاستقطاعات العامةءيؤدى إلى حدوث عجو 
فى الموازنة»: ولكنه عجز مقصود أو منظم لأنه سيؤدئ بعد فترة إلى 
عودة التوازن الاقتصادى وبالتالى التوازن المالى:فالإجراءات سالفة الذكر 
بشقيها (زيادة الطلب الكلى وخفض الضرائب) ستقضى على حالة البطالة 
وتؤدى إلى تنشيط الحياة الاقتصادية فتزيد حصيلة الضرائب وتتوقف 
الإعانات التى تمنح للعاطلين أو المشروعات. على أنه ينبغى لتحقيق ما 
تقدم أن يلاحظ أن التوسع فى الإنفاق العام يجب ألا يتعدى حجم البطالة 
الموجودة وإلا أدى ذلك إلى حدوث تضخم: هذا من ناحية.ومن ناحية 
أخرى > تفترض سياسة العجز المنظم فرص عمل منتجة وانتشار البطالة 


r. 


بالرغم من هذا كما أنها تفترض وجود رؤوس أموال غير مستخدمة.فإذا 
لم تتحقق هذه الشروط فإن الالتجاء إلى العجز المنظم يؤدى إلى التضخم. 
وبعبارة أخرى تتلخص نظرية العجز المنظم فى أنه يتعين على 
الدولة فى حالة الكسادء أى عندما يكون الاقتصاد القومى دون حالة العمالة 
الكاملة» أن تعمل كل ما من شأنه زيادة الطلب الكلى الفعلى حتى تنتعش 
الحياة الاقتصادية مرة أخرىء وتزداد العمالة إلى الحد الذى تصل فيه إلى 
تشغيل كل الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومىء أى مرحلة العمالة الكاملة 
وتتوصل الدولة إلى زيادة الطب الكلى الفعلىء فى حالة الكساد. بواسطة 
عجز الميزانية أى إنفاق مبالغ تزيد على الإيرادات المحصلة. ذلك أنه فى 
أوقات الكساد تقل حصيلة الضرائب لقلة الأرياح ونقص الدخول. وتشير 
نظرية العجز المنظم على الدولة بوجوب تخفيض هذه الضرائب مم يزيد 
من من القوة اراي للأفراد والمشروعات ومن ثه الطلب الخاص الفعلى. 
تشير عليها فى نفس الوقت بوجوب زيادة انفاقبي على المشروعات 
الاقتصادية والاجتماعية مما يزيد من الحطلب العمءوبوجوب منح 
مساعدات وإعانات للمشروعات حتى ستطيع معاولة نشاطها ومواجية 
الزيادة فى الطلب الفعلى الخاص والعم. 


وبهذه الطريقة يمكن لاقتصاد القومى أن يخرج من حالة الركقود 
التى يعانيهاء وتزيد العمالة إلى الحد الذى يشتغل فيه الحجهاز الإنتتاجى 
للدولة بكل طاقته» أى تصل العمالة إلى الحد الكاس 

ووسيلة الدولة إلى تمويل عجز الميزانية هى أساس الإصدار 
النقدى. وتشير نظرية العجز المنظّه بوجوب عدم الخوف من التضخم فى 
هده الحالة بالدات› لأنه تضخم نافع ومفيد طالمف أن الاقتصاد القومى دون 
حالة العمالة الكاملة. مما يعنى وجود طاقة انتأجية معطلة لا ينتظر 
لتشغيلها سوى حدوث طلب على منتجاتها وهذا ما يكفله عجز الميزانيية 
على النحو المشار إليه. 


وعندما تعو د حالة العمالة الكاملة إلى الاقتصاد القومىء أو حالة 
التوازن الإقتصادىء فإن هذا كفيل وحده بإعادة ميزانية الدولة إلى توازنها 
الحسابى: فمن جهةء تؤدى زيادة الإنتاج القومى إلى زيادة الضرائب على 
أرباح المشروعات ودخول الأفراد. ومن جهة أخرى تكف الدولة عن منح 
إعانات للعاطلين ومساعدات للمشروعات»وه ذا وذاك كفيلان بزيادة 
إيرادات البولة وفى ذات الوقت بتقليل نفقاتها مم يؤدى فى النهاية إلى 
تحفيق توازن الميزانية. 


ومن هذا العرض المختصر لنظرية العجز المنظم يبين بوضوح 
أنها لا تعدو أن تكون رسما سما للفن المالى الواجب إتباعه لتنفيذ أراء كثيرة 
فيما يتعلق بمعالجه حالة الركود الاقتصادى. ويمكن مک أن نستخلص من هذه 

النظرية الأمور الآتية: 

-١‏ أن نظرية العجز المنظم ٠‏ وإن كانت تبدو بصورة سصحية مخالفة 
لمبدأ توازن الميزانية» هى فى حقيقة الأمر خطوة سابقة للوصول 
إلى التوازن فى الميزانية. إذ أن التضحية يبصورة مؤقتة بهدا 
التوازن يهدف إلى إخراج الاقتصاد القومى من حالة الكساد التنى 
يعانى منها على النحو السالف ذكره 

۲ ا عجر فى الميزانية هو عجز مؤقت وليس دائما » وينتهى بمجرد 

ل الاقتصاد إلى حالة التوازن الاقتصادى وتحقيق العمالة 
الكاملة. إذ أن القول بأن نظرية العجز المنظم تدعو إلى العجز 
الدائم مما يؤدى فى النهاية إلى مخالفتها لمبدأ توازن الميزانية وهو 
لأمر الذى يخالف ما تهدف إليه. 

7- أن العجز فى الميزانية» التضخم المقصودءلا يجب أن يتجاوز الحد 
اللازم لتحقيق العمالة الكاملةوألا تحول التضخم من نافع إلى ضار. 
إذ أنه يؤدى إلى ارتفاع الأسعار» من جهةءوتدهور فى قيمة النقودء 
من جهة أخرى» فيؤثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية المستغلة. 
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؛- يجب على الدولة أن تتيقظ بشأن الكف عن الإصدار النتقدىء وهو 
الأداة التى تستخدمها الدولة للوصول إلى مرحلة التوازن: عندما 

يصي الاقتصاد القومى إلى مرحلة العمالة الكاملة.إذ أن الاستمرار 
فيه من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة النقودء بدلا 
من زيادة النتاج لمواجية الزيادة فى الطلب على السلع والخدمات. 
ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الإنتاجى يعمل بكل طاقته دور وجود 
أى طاقة معطلة 


5- أن نظرية العجز المنظم والتحليل زی أفى + هذا الخصوص لا 
ينطبقان إلا على الدول المتقدمة اقتصاديا. إذ تؤثر النفقات العامة 
فى هذه الدولء2 فى أو قات الكساد. تأثير 1 مباشر ا أ بالزيادة في الاخل 
اشومى النقدى وكذلك على الدخل القومى الحقيقى. ذلك أن الجهاز 
اجى فى هذه الدول يتميز بعدم وجود عوائق تمنع من زيادة 

السلع والخدمات. توجد به موارد طبيعية معدة للاستغنل ٠‏ عمل 

ففىء ورؤوس أموال إنتاجية عاطلة عن العمل: تعانى من انخفاض 
مستوى الطلب الفعلى عن الحد اللازم لتحقيق العمالة الكاملة. ومن 
ثه يستجيب الجهاز الإنتاجى للزيادة فى الطنب الكلى الفعنى » بإنتاج 
كمية أكبر من السلع والخدمات. وبهذا يترتب على زيادة الطلب 
زيدة فى الدخل القومى النقدى بالإضافة إلى الزيادة في الدخل 


الغومى الحقيقى» ولا يحدث ارتفاع تضخمى فى الأسعار وتحتف ءا 


النقود بقيمتهاء أى بقوتها الشرائية. أى أن نظرية العجز المنذا 
2 


تكون ذا فاعلية فى ميزانيات هذه الدول من أجل .وصول إلى 
مرحلة التوازن. 
أما بالنسبة للدول النامية فإنها تعانى من عدة مشاكل تتمثل فى: أن 
الجهاز الإنتاجى يتميز بوجود عوائق تمنع من زيادة إتتاج السلع 
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والخدمات. كما أن عناصر الإنتاج الأساسية تعانى من النقص أو حتى 
الانعدام كرؤوس الأموال الإنتاجية والعمل الفنى فى كثير من القطاعات 
الحيوية للاقتصاد القومى. أضف إلى ذلك معاناة هذه الدول من عدم 
مرونة عناصر الإنتاج بصورة عامة بسب عدم توفرها أو صعوبة 
وصولها إلى المكانة المطلوبة. ولكل هذه المشاكل فإن الجهاز الإنتاجى 
فى هذه الدول لا يستجيب للزيادة فى الطلب الكلى الفعلى وذلك بالرغم من 
ارتف ع الميل الحدى للاستهلاك ومن ثم معامل المضاعف فيهاء ولا يترتب 
على الزيادة فى الطلب زيادة فى إنتاج السلع والخدمات. وبهذا يكاد 
ينحصر أثر زيادة الطلب على زيادة الدخل القومى النقدي؛ لا الحقيقىء 
وحدوت ارتفاع تضخمى فى الأسعار وتدهور فى قيمة النقود. فالمضاعف 
فى هذه الحالة لأ يضاعف اللخ انقومى الحقيقى بقدر مأ يضاعف 
الأسعار أو الدخل القومى النقدى. 


الفصل الثانى 
إجراءات تحضير وإعداد الميزانية 


تستلزم دراسة إجراءات تحضير وإعداد الميزانية أن نقسم هذا 

الفصل إلى المباحث الثلاث الآتية 

المبحث الأول السلطة المختصة بتحضير الميزانية. 

المبحث الثانى: الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية. 

المبحث الثالث: الأساليب المتبعة لتقدير النفقات والإيرادات الواردة فى 
الميزانية 


المبحث الأول 
السلطة المختصة بتحضير الميزانية 

تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسى فى هذه المرحلةء ويرجع ذلك 
إلى عدة اعتبارات7')الاعتبار الأول ٠‏ الموازنة تعبر عن البرنامج والخطط 
الحكومية فى المجالات المختلفة. الاعتبار الثانى: أن الس لطة التنفيذية 
تتولى إدارة وحدات القطاع العامء ومن ثم فهى وحدها التى تعلم ما تتطلبه 
هذه الإدارة من نفقات. الاعتبار الثالث؛ أن هذه السلطة تعد أكثر السلطات 
معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد القومى» وذلك بفضل الأجهزة الإحصائية 
المختلفة التى تشرف عليها والتى توفر لها البيانات والتقديرات الضرورية 
فى هذا الصدد. وأخيرا الاعتبار الرابع؛ أن السلطة التنفيذية تعشتير فى 
وضع أفضل من السلطة التشريعية فيما يتعلق بتحديد الحدجهات العامة 
والأولويات الاجتماعية لعدم خضوعها للاعتبارات المحلية والإقليمية التى 
تؤثر على أعضاء المجالس الممثلة للشعب. 
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فالسلطة التنفيذية تتولى مهام تحضير الميزانية بينما تتركز مهام 
السطة التشريعية فى مرحلة تالية تخص اعتماد الميزانية. 

فالسلطة التنفيذية هى أقدر من السلطة التشريعية على تقدير أوجه 
الإنفاق التى يحتاجها كل مرفق من مرافق الدولة بفروعه المختلفة؛ وكدّلك 
أيض بشأن تقدير أوجه الإيرادات المختلفة والمبالغ التى تحصل من كل 
مصدر من مصادر الإيرادات العامة. كما أن السلطة التنفيذية هى التبى 
يعر عليها فى تنفيذ الميزائية ومن ثم فإنه من المنطقى أن يعهد إلييا 
بعداد وتحضير الميزانية على نحو ملائم للظروف الاقتصادية التى تمر 
به كل دولة» ويكون من المؤكد أنها ستقوم بهذه المهمة بكل دقة وعناية. 
واخيرا ٠‏ فإن الميزانية تعبر عن النشاط المالى للدولة خلال فترة مقبلة. 
ولذا فإنه يجب أن يسود الإنسجام والتوافق بين أجزاء وبنود وتقسيمات 
الميزانية المختلفة. ولا يمكن أن يتجقق ذلك لو ترك الأمر للسلطة 
التشريعية. فأعضاء هذه السلطة الأخيرة يحاولونء غالباء بكافة اليل 
الممكنة كسب رضاء ناخبيهم عن طريق إعداد ميزانية شعبية لا يراعى 
فيها القواعد الفنية» من جهة» ولا توازن الإيرادات مع النفقات؛ من جية 
أخرى. مما يؤدى فى النهاية إلى إخراج ميزانية غير متناسقة؛ ولا تعبر 
عن الواقع الفعلى لخطط وبرامج الحكومة المستقبلة. وبالرغم من ذلك» 
فإنه من المتوقع أن تطالب السلطة التشريعية السلطة التنفينية بمراعاة 
بعض الاعتبارات فى عملية إعداد وتحضير الميزانية»ء كأن تلزمها 
باحتر ام الخطة الاقتصادية العامة للدولة التى سبق له الاقتراع عليها 
بالموافقة. وهى فى هذا الصدد يتوقف دورها عند حد التوجهات العامة 
دون الدخول فى تفاصيل الإعداد والتحضير للميزانية. 

وإذا كان من المتفق عليه بين الدول المختلفة أن السلطة المختسة 
بتحضير وإعداد الميزانية هى السلطة التنفيذيةءإلا أنه من غير المتفق عليه 
تحديد شخص المسئول الذى يقوم بهذه المهمة وحدود سلطاته . وعلعى 
سبيل المثال فإن وزير المالية الإنجليزى يعد المسئول الأول عن إعداد 
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الموازنة ويتمتع بسلطات واسعة فى هذا الصدد. فتقدر النفقات بمعرفة كل 
وزير تم تبلغ إلى وزير المالية الذى يكون له سلطة إعادتها إلى الوزراء 
مرة أخرى إذا ارتأى ضرورة إدخال تعديلات معينة عليها. فإذا لم يوافق 
هؤلاء على إجراء هذه التعديلات فإنه يكون من حقه منفرداً إجراء تلك 
التعديلات. وعلى العكس من ذلك فإن وزير المالية الأمريكى لا يكون له 
مثل هذه السلطات فدوره كدور باقى الوزراءء إذ أن رئيس الندولة بنشسه 
يعو بالإشراف على عملية إعداد وتحمضير الميزانية:؛ وانفصل فى 
الخلافات بين الوزراء حول توزيع الموارد العامة على مختنف المرافق 
العامة: وهو ما يطلق عليه بنظام الحكم الرئاسى فرئيس الدولة هو 
اذى يعد رئيس السلطة التنفيذية ويعتبر باقى الوزراء مس عدين له » وهو 
يتولى تحضير الميزانية عن طريق مكتب الميزانية” ٠‏ دون أن يترك أمر 
تحضيرها إلى وزراء المالية الأمريكية أما فى فرنسا ومصر؛ فإن وزير 
المالية يتولى إعداد الميزانية بصورة عامة دون أن ينفرد مستقلاً بها. فإذا 
أراد إدخال أى تعديلات فى الميزانية دون موافقة الوزير المختص عليهاء 
فإنه لا يملك إجراء هذا التعديل: بل يتم عرض هذا الاقتراح بالتعديل على 
رئيس الوزراء الذى يحيل الأمر بدوره إلى مجلس الوزراء لنفصل فى 
هذا الخلاف. فهذه الدول » فرنسا ومصرء لا تأخذ بالتوسع أو انتضييق فى 
سلطات وزير المالية . بل تحدد سلطاته بما يحقق منفعة الدولة. 

ويلاحظ؛ بوجه عامء أنه كلما اتجهت الدولة إلى توجيه اقتصاده 
وأخذت بمبدأ التخطيط فى هذا الصدد ؛ كلما تضاءلت أهمية الدور الذي 
يلعبه وزير المالية فى عملية الإعداد. 


المبحث الثانى 
الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزاتية 
لقد جرى العمل على أن وزير المالية؛ باعتباره ممخلاً للسلطه 
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لإيراداتها ونفقاتها عن السنة المالية المقبلة فى موعد يحدده؛ لكى يتسنى له 
الوقت اللازم لإعداد مشرو ع ميزانية الدولة فى الوقت المناسب. 

ويمعنى آخرء أن هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات الخكومية 
قصغيرة» حيث تتولى كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إعداد 
تقديراتها بشأن ما تحتاج إليه من نفقات ٠‏ وما تتوقع الحصول عليه من 
فرادات خلال السنة المالية الجديدة المطلوب إعداد ميزانيتها. وتقوم كافة 
الييئت فى الدولة بإرسال هذه التقديرات إلى الوزارة التابعة لهاء وتقوم 
الأخيرة بمراجعتها و: تنقيحها. ويكون من سلطتها إجراء التعديلات 
الجوهرية التى تراها ملائمة » ثم تقوم بإدراجها فى مشروع واحد متكاس 
لعيزانية الدولة» حيث يرفع مع البيان المالى إلى السلطة التشريعية لفحصه 
واعتملده. 


وبعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة والهيئات التابنعة 
قدولة إلى وزارة الماليةء تقوم هذه الأخيرة بإضافة تقديرات نفقات ها" أى 
عقنت وزارة المالية" وبتقدير إيرادات الدولة التى تحصلها المصال 
قتابعة لها. وتتولى إدارة الميزانية! بالوزارة جمع كافة التقديرات المشار 
ف وتنسيقها بعد أن تتصل بالو: زارات المختلفة إذا اقتضى الأمرء ويكون 
مشروع الميزانية الذى يرسل إلى اللجنة المالية بالوزارة مرفقا به مذكرة 
تسيرية . وتعد اللجنة المالية فى ى الوزارة مشروع الميزانية ويتم عرضه 
على مجنس الوزراء ؛ الذى يتولى عرضه بعد ذلك على السلطة 
قشريعية فى الموعد المنصوص عليه فى الدستور. 


ويتضح مما سبق؛ أن عملية إعداد الموازنة يتم على نحو روتين 7" 
عل كاقة الأعمال الحكومية. قكل إدارة من إدارات الدولة تستعد قيل نهادة 
قمنه المالية لتحديد احتياجاتها من النفقات والإيرادات عن السنة المقبلة » 
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وبمجرد أن يتم تحديد اعتماداتها من أموال الدولة » تسرع هذه الإدارات 
بإنفاقه! مراعية القواعد القانونية للإنفاق فقطء مما يجعل الموازنة العامة 
تبدو كما لو كانت مجموعة من التصريحات لكبار موظفى الدولة بإنفاق 
الموارد العامة. فى حين تقتضى النظرة السليمة لي اعتبارها مجموعة من 
الالتزامات المتعلقة بتنفيذ مهام محددة تهدف لتعظيم النفع العام وتحقيق 


اهداف اقتصادية محددة. 


وإزاء كافة الاعتبارات المتقدمة فقد بدأت الدولء وخاصة المتقدمة. 
نحو الاتجاه إلى الأساليب الحديثة بشأن إعداد وتحضير الموازنة العامة. 
بحيث تعبر بصورة حفيقية عن تقديرات الدولة فيما يتعلق بالنفققات 
والإيرادات الخاصة بسنة مقبلة» ومن ثم توضح الاتجاهات الاقتصادية 


والسيسية والاجتماعية لكل دولة. 


ولعل التجربة الأمريكيةء فى هذا الصدد. خير مثال على ذلك. فقد 
قاد الكونجرس الأمريكى بتشكيل لجنة خاصة هى لجنة هوفر فى سنة 
ندراسة السب الحديثة لإعداد الموازنة العمة. وقد اذتنهت تلك 
الدر اس الى صرورة تكسيم الموازنة إداريا (التقسيد الإدارى). وكدلك وفقا 
لو ضاف الدولة (التقسيم الوظيفى). وقد دعت اهده اللحنة الى صروزة 


تسجيل مختلف الأعبء المالية التى تتحملها الدولة فى الموازنة العامة 


اى صر ءرد تحديد اجه الإنفاق المختلفة لدعمو 5 عدمة و دلك گی تعد 


ص 


بصورة واقعية عن الوضع المالى الحقيقى للدونة. ويمشل ذلك دعوة 
صريحة للتخلى عن النظرة التقليدية للموازنة العامة.ب عتيارسا سحلا 
لنفقات وإيرادات الدولة » واعتناق نظرة حديثة بحيث تصبح الموازنة 
العامة أداة لترشيد استخدام الدولة للأموال العامة. وقد أخذت العديد من 


ع 
د 


الدور بهدين التقسيمين بصدد إعداد ميزانيتها العامة 


ويتمثل التقسيم الإدارى: وهو الأسلوب التقنيدى»ء لإعداد وتحضير 
الميزائية العامة فى تقسيم وتصنيف وتبويب النفقات والإيرادات وفقا 
للوحدات الحكومية فى الدولة.(الوزارة -المصال-- الهيئات- الإدارات..) 
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ويحقق هذا التقسيم عدة مزاي: فكل وحدة تسأاهم فى تحضير وإعداد 
ميز انية الدولة من خلال قيامي بتحديد حجم النفقات المستقبلة وإيراداتها 
المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة. إذ تعد كل وحدة من وحدات الدولة 
هى الأقدر على تحديد حجم دفقاتها وإيراداتها كم ان النكقسيم الإدارىه 
يمكن السلطة التشريعية سن مناقشة واعتماد ومراقبة الموازنة بسهولة عن 
طريق دراسة الوضع انمالى نكل وحدة حكومية على حدة. وندا فلا تكاد 


ت 


-ولة وأحدة لا تستخدد ها التقيم فى ميزانيتي العمة. 


اللا انه يعاب عل هذا التقسم أئه غير كافء ال أنه لا عكر مطاق 
۳ م . ج تسم عير - )ب 


درحة عفاءة اى وحدة من وحدات الدولة بالمقارنة مع غيرها مل 


5 5 د , س 2 0505 ت 
الو حدات. كما انه لا للم لمانعة النشاط الحكومى ودراسة تطور توايع 
ب + أأهامكت س" - i. ak‏ أ . Soo‏ و 
الموارد العامة. خي دحلل ذ تالک الدولةء لبصع رز د سن ليح و دا 


ولذلك : فقد آثرت الأساليب الحديثة أن ت خذ بأسوبب التقسيم 
الوظيفي 7 Classification‏ 8 آجنبا إلى جنب مع التقسيدم 
الادار cation J‏ أجكة1 © 401311501156 السلف ذكره. ويقوم هذا 
التقسيم على أساس تصئيف التفقات العامة وتبوبها فى مجموعات 
متحانسة : تخصص كل مجمو عة لوظيفة معينة من وظائف الدولة. 
فالمعيار المتبع فى ها التفسيم هو نوع الوظيفة أو الخدمة انتى ينفق المال 
العام من أجلها:بغض النظر عن الوحد: أو الجها: الحكومى الذى يقوم 
بالإنفاق أو طبيعة الأشياء المختسمة بهذه النفقات. 
المدرسية بالرغم من تبعية الأخيرة لوزارة التربية والتعليم 
استخدام نوح الوظيفة التى تؤديها الحكومة كمعيار للتقسيم يستدزم 
توزيع الكثير من ينود النفقات العامة الثابتة التى لا تمتل فى حد ذاتها 
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وظيفة مستقلة(1) على مختلف الوظائف الرئيسية المستخدمة فى التقسيم. 
ويخرج عن ذلك بعض النفقات التى يفضل بقاءها فى بند مستقل لكونها لا 
تحقق وظيفة معينة . مثال ذلك نفقات خدمة الدين العام. فبالإضافة إللى 
صعوبة توزيع خدمة الدين العام على الوظائف المختلفة فإن نها من 
الأهمية الخاصة ما يبرر بقاءها فى بند واضح ومتميز 

وإذا كان استخدام التقسيم الوظيفى يهتم اساسا بجانب النفقات 
العامةء إلا أن أى تقسيم للميزانية العامة للدولة لابد أن يتضشمان جاتب 
الإيرادات العامة حتى تكتمل القائدة. إلا أنه ووفقا لقاعدة عدم تخصيص 
الإيرادات» السالف توضنيحهاء فإن الإيرادات العامة فى الميزانية لا يمكن 
تقسيميا تقسيما وظيفياء وإلا تكون مخالفة لقاعدة هامة من القواعد التنى 
تحكم إعداد وتحضير الميزانية العامة للدولة. وإزاء ذلك. فإنه يكتفى 
بتقسيم!' أجانب الإيرادات العامة تقسيما يتمشى مع الغرض الأساسى 
للتقسيم الوظيفىء ألا وهو نشر بيانات الميزانية العامة بطريقة واضحة 
ومختصرة تسهل على غير المتخصصين إدراك كنهها وتفهم مضمونئني 
والوقوف على مدى أهمية دور الحكومة والقطاع العام فى الاقتصاد 
القومى. 


ومما هو جدير بالذكر. أ ن ق الوظيفى أهمية كبيرة فى اع داد 
وتحضير ميزانية الدولة؛ إذ يحقق العديد من المزايا: فإن تقسيم وتصنيف 
وتبويب النفقات العامة فى مجموعات متجانسة» تخصص كل مني له ظيفة 
معينة من وظائف الدولةء يجعل من اليسير على الشخص العادى. غير 
المتخصص ٠‏ الوصول إلى كل ما يخص النشاط الحكومي واتجامات 
الدولة الاقتصادية » خاصة بالنسبة لحجم القطاع العام ودرجة أهميته فى 





)١ )‏ مثل نفقات رئاسة الجهورية» الديوان العام للحكومةء مجلم - ن الشضعب» ٠‏ الجياز 
المركزى للمحاسبات. الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاءء الجهاز المركزى 
للتتظيم والإدارة الخ 
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الاقتصاد القومى. كما يسم هذا التقسيم بإجراء المقاردرنة فيما يتعلق 
بالنفقات العامة وكيفية توزيعم على وظائف الدولة واتجاهفات هذا 
التوزيع. وأخيراء فبواسصة يمكن تحليل النشاط الحكومىء, والوقوف على 
التغيرات التى تحدث فى طبيعة هذا النشاط ونطاقه من عام لآخر. 

وقد أخذت النظريات الحديثة بشأن أساليب إعداد وتحضير الميزانية 
بالعديد من الأساليب الحديثة! 'والتى تتمثل فى 

أولا: ميزانية الأداع: الى تعلى ؛ بصورة مختصرة» إعادة تقسيم 
جانب النفقات العامة للميزانية بحيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال 
إعداد ميزائية الأداء لا ييتمون فى المقام الأول بتحديد عناصر الإتتاج 
المستخدمة فى كل وحدة حكومية (أجور عمال مواد البناء مثلاً)» بل 
جامعىءبناء مدرسة..) فإستخدام الأموال العامة» وفقا لهذا الأسلوب؛يتم 


اسن جم اص 


بقصد تحقيق أهداف إنتاجية محددة. 

ثانيا: ميزانية التخطيط والبرمجة:ويقوم هذا الأسلوب على أمساس 
النظر إلى احتياجات المجتمع ووسائل إشباعهاء بصورة شاملة ومتكاملة. 
وتهدف طريقة الإعداد هذه إلى تحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد 
العامة بأفضل صورة ممكنة. إذ يفترض فيمن يضطلعون بإعداد الميزانية 
معرفة كافة البدائل الممكنة للإنفاق العام»والقيام بالمقارنة بين تكلفة ومنفعة 
كل بديل والآخر لكى يتمكنوا من تحقيق هدف الرشادة الاقتصادية للموارد 
العامة. ويقوم هذا الأسلوب على عناصر ثلاثة هى: التخطيط . والبرمجة: 
والموازنة. 
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إذ يمثل التخطيط:الأهداف التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها فى 
المدى الطويل. أما البرمجةءفهى تتعلق بالبدائل المختلفة الكفيلة بتحقيق 
هذه الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالى لكل بديل» والأسانيب الأكثر 
ملائمة التحقيق هذه الأهداف» نکی تص فى نهاية المطا أف ال ى وضع 
برامج متكاملة بالأهداف التى تسعى إنى تحقيقهاء وأساليب تنفيذ كل مني 
وكيفية تمويل هذا التنفيذ وأخيرا الموازنة» التى هى عبارة عن ترجمة 
الشرائح السنوية من البرامج فى صورة اعتمادات مالية سنوية مع مراعاة 
حدود التمويل المالى فى المدى القصيرء أى أنها تقوم باترفيق ين 
اعتبارات المدى القصير( الموارد المالية المتاحة فورا) وخخط المدى 
الطويب 

ثالثا:الإدارة بالأهداف التى تتطلب أن يتم تخصيص اعتمادات 
الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التى تسعى كل إدارة أو مصلحة حكومية 
لتحقيقي . أى أن ذلك يستوجب أن يقوم كل مرفق بتحديد أهدافه أولا .ثم 
يقوم رئيس كل قسم أو إدارة فى المرفق بتحديد أهدافه الفرعية التى يعتزم 
تحقيقه خلال العام المالى القادم: ثم يتم تحديد الاعتمادات المطلوبة وفقا 
لهذه الأهداف الفرعية. على أن تدور عمليات التتفيد والمتابعة والتعديل 
على مدار العام فى إطار هذه الأهداف الفرعية ومدى تحقيقم والعقفات 
والمشاكل التى تعترض تحقيقه . 

و أخير | »الميزانية ذات الأساس الصفرى 8100664 Zero Base-‏ 
وهى تبدأ بضرورة أن يتم تحليل البيانات ودراسة جدوى وتقيم كاف 
الأنشطة 4 والبرامج سنوياء على اعتبار أنها أنشطة وبرامج جديدة غير 
مرتبكة باعتمادات سابقة وهى تؤدى إما إلى تطوير وتحسين البرامج أو 
النشاط وزيادة الاعتمادات اللازمة لهء أو إبقاء الاعتمادات السابقة كما هى 
أو تخفيضها أو إلغاء النشاط أو البرنامج نفسه إذا ثبت عتم جدواة. 
وبغض النظر عن المرحلة التى وصل إليها تنفيذ هذا البرنامج. 


المبحث الثالث 
الأساليب المتبعة لتقدير النفقات 
والإيرادات الواردة ة فى الميزانية 
تختلف الطرق والأساليب المتبعة لتقدير كل من النفقات والإيرادات 
العامة الواردة فى فى الميزانية. وإن كان الهدف الذه ى تسعى اليه السلطة 
اليه لمخئصة بإعداد وتحضير داكي هد أن تكون تقد يرانها مطابقة 
اث حوث أن اشطر ات مش يد القت ,قم ل يرادات عما 
هو متوقع. 
ويمكن تقدير النفقات والإيرا-.ت فى الميزانية بعدة ة طرق: 
أولا:تقدير النفقات: 
2 0 النفقات دون توبات فنية كثيرة. ١‏ ا د كل مرفق 
نه به المرفق من نفقات خاصة صة بالاستشارات أو الإنشاءات خلال ا 
المالية المقبلة. 
ويتم تقدير النفقات أواما يعرف بالاعتمادات باستخدام عدة طرق 
)١(‏ الاعتمادات التحديدية والاعتمادات التقديرية: 


ويقصد بالاعتمادات التحديدية 1:115 من 1 15  !es‏ تلك التى 
تمل الأرقام الواردةٌ بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة إنفاقه دون 
الرجوع إنى السلطة التشريعية. وتعد هذه الطريقة هى الأساس فى 
اعتمادات النفقات وتطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل والتى يكون لها 
خبرة فى تقدير نفقاتها المستقبلة مما يعنى عدم تجاوزها للاعثمادات 
المخصصة لتغطية ه:. النفقات 


أما الاعتمادات التقديرية 15 es Cds‏ » ويقصد بها 
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النفقات التى يتم تحديدها على وجه التقريب. وهى تطبق عادة على 
المرافق الجديدة التى لم يعرف نفقاتها على وجه التحديد. ويجوز للحكومة 
أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديرى دون الرجوع إلى السلطة التشريعية: 
على أن يتم عرض الأمر عليها فيم بعد للحصول على موافقتهاء أى أن 
موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية. 
(؟)اعتمادات البرامج: 

وهذهد الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشروعات التى يتطلب تنفيدها 
فترة صويلة. ويتم تنفيذ هذه البرامج بطريقتين: إما عن صري ق أن يتم 
تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية. ويتم إدراجه فى ميزائية السنة الأولى 
على أن يتم إدراج فى ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذى 
ينتظر دفعه فعلا من النفقات. وتسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات 
الارتباط. أما الطريقة الثانية» فهى تتلشخص فى أن يتم إعداد قانون خاص 
مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية. 
وبموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالى على أن يتم تنفيذه على عدة 
سنوات ویو افق على الاعتمادات اللازمة له؛ ويقسم هذا القانون ذاته 
البرامج على عدة سنوات ويقرر لكل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. 
وتسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج. 
ثانيا: تقدير الإيرادات: 


يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات فنية » إذ أنه يرتبط أساساً 
بالتوقع فيما يتعلق بالظروف والمتغيرات الاقتصادية التى قد تطرأ على 
الاقتصاد القومى من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة:؛ وخاصة 
الضرائب. فى السنة. المالية المقبلة. 


ويتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق 


۳1۹ 


)1( التقدير الالى: 


تتمتل هذه الطريقة فى تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلى لإا 
يترك للقائمين بتحضير الميزانية أى سلطة تقديرية فيما يتعلق بتقديك 
الإيرادات المتوقع الحصول عليها. 

وتستند هذه الطريقة أساسا على قاعدة السنة قبل الأخيرة". إذ يتم 
تقدير الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفنت أثناء 
تحضير مشروع الميزانية الجديدة. وقد أضيفت قاعدة أخرى إليها هسى 
قاعدة الزيادات التى بموجبها يتم إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية 
تفذت» تحدد على أساس متوسط الزيادة التى حدثت فى الإيرادات العامة 
الإيرادات والنفقات يكم لصو 5 د ضية. 

الا أنه يعاب على هذه الطريقة أن الحياة الاقتصادية لا 
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ا ا le‏ 
لج ه٠‏ دلت 


. فغالب ما تتأرجح بين الكساد والانتعاش من فترة إلى أخرى. 
كما أن انتشار التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاضن القوة الشرائية فى كثير 
من البلاد فى العصر الحديث يجعل من الصعب استخدام هذه الطريقة في 


تحديد حجم الإيرادات. 
)١(‏ التقدير المباشر: 


تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر 


من مصدر الإيرادات العامة على حدة ١‏ وتفدير حصيلته المتوقعة بتأء 
على هده الدراسة مباشرة. 

فتطب السلطة المختصة من كل مشروع فى القطاع العء أن يتوقع 
حجم مبيعائه وإيراداته العامة للسنة المالية المقبلةء على أن يكون لكل 
وزارة أو هيئة حكومية تفدیر ما تتوقع الحصول عليه من إيزادات فى 
شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الجديدة. 
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وواقع الأمرء أن هذا التوقع يرتبط بصورة وثيقة بمستوى وحجم 
النشاط الاقتصادى”''فى الدولة.ففى فترات الرخساء والانتعاش تزداد 
الدخول والثروات والمبيعات والأرباح والاستهلاك والواردات 
والصادرات..الخ. أى أن حركة الأنشطة الاقتصادية عموما تكقون فى 
حالة انتعاش ورواج. ويترتب على ذلك بطبيعة الحال زيادة فى الحصيلة 
الإيرادية بصورة قد تفوق الحصيلة المتوقعة. أما فى فترات الكساد 
فتصاب الأنشطة الاقتصادية فى مجموعها بحالة من الخمول.مما يترتب 
عليه قلة الحصيلة الإيرادية وزيادة حجم النفقات عن حجم الإيرادات»مما 
يمثل صعوبة على لجان تقدير الإيراداتءإذ أن ذلك يتطلب دراسة وتحليل 
للتقلبات الاقتصادية الطارئة على الاقتصاد القومى. 


وإذا كانت طريقة التقدير المباشر تمثل أفض ل الطرق لتقدير 
الإيرادات ٠»‏ فإن اللجان المتخصصة يجب عليها الاسترشاد بعدة أمور لكى 
تصل إلى تقديرات قريبة جدا من الواقع» تتمثل فى مبلغ الإيرادات الفعلية 
السابق تحصيلها ومستوى النشاط الاقتصادى المتوقع والتغيرات المنتظوة 
فى التشريع الضريبى( باعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على 
الإطلاق) الخ مع مراعاة عدم المغالاة فى التقدير حتى يكون أقرب ما 
يكون إلى الواقع. 


)١(‏ أنظر » د. عادل حشيش ؛ أصول الفن المالى للاقتص د العامء دار المعرفة 
الجامعية سنة 2١5351‏ ص .5١١‏ 


۲ 


الباب الثانى 
اعتماد الميزانية 


E 


مقدمة : 

لا يعتبر مشروع الميزانية العامة موازنة تلتزم الحكومة بتتفيذها إلا 
بعد اعتماده من السلطة المختصة طبقا للنظام السياسى لكل دولة. والسبب 
الرئيسى فى ذلك ٠‏ أن الميزانية العامة تمثل تدفقات مالية يترتب عليها 
إعادة توزيع الدخل القومى الحقيقى بين الطبقات والفثات والأفرادء 
وبالتالى تحرص الدول المختلفة على ضرورة اعتماد الس لطة الممثلة 
للشعبء أى السلطة التشريعية » لمشروع الموازنة حتى يصبح قابلا 
للتنفيذ .و السلطة المختصة باعتماد الميزانية هى المجلس التشريعى › 
ويتم اعتماد الموازنة داخله بإجراءات معينة تختلف باختلاف دستور كل 
دولة. وعليه سوف نقسم هذا الباب على النحو التالى: 

الفصل الأول : السلطة المختصة باعتماد الميزانية 


الفصل الثانى: أداة اعتماد الميزانية. 


)۱( د. محمود عبد الفضيل؛ ذ. محمد رضأ العدل› مبادی المالية العامة دار النهوضة 


TTT 


ع 


سس لط ر 


سگم 


ا بو ادو" 7ى 
5 
“لت اة 
لر کم وغ 2 عا ا را > : و " 
بل اھ وک چت غاا ييا ينما 35 و مسد ينيعب 6 
١ , r . -. mj fr. 0‏ 7 > 
صدا واا قح شش حرا ما « '- آنا ا ` 
9 مح 5 _ م : : 2 
کے بی کت ر گا ية ا iL‏ لبس اما سما رية سد طاطم 0 
۴ ۰ ۰ 
E‏ پا لقعا ي 
r‏ > ع 
- 1 
ع مك ۔۔ گل ا ا 
اعرا عر حر 
طت ب 5 دا elan‏ 
il -‏ 1 
م ,ت ص 8 ر پر لے 
e fF 1 > a.‏ ع 
اا ها عدك و !کے سداکےد ہے E. E‏ 
f 3‏ = | ا 0 8 زر ا 
٠ا‏ إا اله 3| 8ا 2 لا اا 
- ی“ ا 
٣آ„‏ 
ق سال ب 
ت 53 


س ر ا 


الفصل الأول 
السلطة المختصة باعتماد الميزانية 

السلطة المختصة باعتماد وإجازة الميزانية هى السلطة التشريعية 
فهذا الاعتماد شرط أساسى لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع التنفيذ 
وذلك طبقاً للقاعدة المشهورة " أسبقية الاعتماد على التنفيذ" 

وقد نشأ حق السلطة التشريعية فى اعتماد الموازنة وإقرارها من 
حقها فى الموافقة على الضرlئفب No taxation without‏ 
representation‏ وعلى مراقبة موارد الدولة عامة. إذ من الواضصح أن 
هذا الحق ٠‏ أى الحق فى فرض الضرائبء يغدو قليل القيمة إذا لم يعترف 
للسلطة التشريعية بحق آخر مقايل له هو الحق فى الموافقة على النفقلت. 
وهذا أمر بدهىءإذ لا فائدة ترجى من مراقبة الإيرادات طالما أن الحكومة 
ستستأثر بسلطة إنفاقها كيفما يحلو لها. 

ولقد قررت الدساتير المصرية المتعاقبة هذا الحقء أى اعتماد 
الميزانية» للسلطة التشريعية إذ تنص المادة ٠٠١‏ من الدستور الدائم لعام 
١‏ على أنه ' يجب عرض مشرو ع الموازنة العامة على مجلس 
الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا 
بموافقته عليها" . ولما كان من المتصور عملا › ألا يفرغ مجلس الشعب 
من مناقشة الموازنة الجديدة واعتمادها قبل بداية السنة المالية الجديدة 
المعمول عنها مشروع الميزانية» فقد أباحت الفقرة الثانية من الملدة ١١©‏ 
المذكورة للحكومة مد العمل بالموازنة القديمة لحين اعتماد الموازنة 
الجديدة. 


ويمر اعتماد الموازنة داخل المجلس التشريعى بثلاث مراحل على 
النحو التالى: 


To 


أ- مرحلة المناقشة العامة: حيث يعرض مشروع الموازنة العامة 
للمناقشة العامة فى البرلمان. وهذه المناقشة تنصبء غالباء على كليات 
الميزانية العامة وارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس. 

ب-مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة: وتضطلع به لجنة 
متخصصة متفرعة عن المجلس النيابى( تسمى فى مصر بلجنة الخطة 
والموازتة وهى تتكون من عدد محدود من الأعضاء). ولها أن تستعين 
بما تراه من خبراء استشاريين من خارج المجلس. وتقوم اللجنة بمناقشة 
مشروع الميزانية فى جوانبها التفصيلية ثم تقدم بعد ذلك تقريرها إلى 
المجلس. 

ج- مرحلة المناقشة النهائية: حيث يناقش المجلس مجتمعاً 
تقرير اللجنة » ثم يصير التصويت على الموازنة العامة بأبوابها وفروعها 
وفقا للدستور والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن. 

وبطبيعة الحال؛: تتوقف كفاءة السلطة التشريعية فى فحصها 
لمشروع الموازنة العامة على اعتبارات متعددة منها: توفر قدر وافى من 
الإحاطة بمختلف جوانب النشاط الحكومى ومكونات ميزانية الدولة. فضلا 
عن توفر المعلومات المالية والاقتصادية لدى المجلس وورودها إليه فى 
الوقت المناسب. مدى نضج المؤسسات السياسية والاقتصادية والنقابية. إذ 
كلما كانت هذه المؤسسات ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية 
يمكن أن ترفع تأثير تلك السلطة فى اعتماد وإقرار البرامج الاقتصادية 
والمالية»وعلى العكس كلما كانت هذه المؤسسات غير ناضجة كلما كانت 
السلطة التشريعية ضعيفة» وكان تأثير السلطة التنفيذية أقوى . 

ويثور التساؤل حول حق المجلس التشريعى فى إجراء التعديلات 
على مشروع الميزانية . من المتفق عليه أن المجلس التشريعى لا يحق له 
إجراء تعديلات جزئية على مشروع الموازنة؛ ذلك لأن هذه الأخيرة تمثل 
بناء متكاملاً يهدف إلى تحقيق سياسة الحكومة فى مختلف الميادين 
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن المتصور أن تؤدى تلك 
التعديلات إلى الإخلال بهذا التكامل. أضف إلى ذلك الخشية من سعى 
بعض النواب؛ فيما لو أعطى للمجلس حق تعديل الميزانية: لطلب 
تعديلات معينة بهدف تغليب المصالح الحزبية والعصبيات الانتخابية 
وليس بهدف تحقيق الصالح العام. لذلك فالمستقر عليه أنه لا يجوز لنواب 
الشعب إجراء أى تعديل على مشروع الموازنة العامة. 

ولقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثالثة من المادة ١١5‏ من 
الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية بقولها" لا يجوز لمجلس الشعب 
أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة" 

ومؤدى ما تقدم» أن المجلس النيابى ينحصر حقه فى الموافقة على 
مشروع الموازنة فى جملته أو رفضه برمته. وفى الحالة الأخيرة ينبغى 
على الحكومة سحب مشروعها للميزانية العامة وتقديم استقالتها. ذلك أن 
رفض المجلس التشريعى لهذا المشروع ينطوى فى حقيقته على رف دض 
لسياسات الحكومة مما يعنى فى التحليل الأخير سحب الثقة منها . اللهم 
إلا إذا تم حل المجلس النيابى وإجراء انتخابات نيابية جديدة. 


يغض 


الفصل الثانى 
أداة اعتماد الميزائية 

إذا وافق المجلس التشريعى على مشروع الموازنة العامة» فإنه يقوم 
بإصدارها بمقتضى قانون يطلق عليه " قانون ربط الموازنة" . وهو قانون 
يحدد الرقم الإجمالى لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة. ويرفق به 
جدولان: يتضمن الأول بيانأ تفصيليا للنفقات» والثانى بيانا تفصيليا 
للإيرادات. 

ولقد ثار الخلاف حول ما إذا كان قانون ربط الميزانية يعد قانونا 
بالمعنى الفنى الدقيق للكلمة» خاصة وأنه لا يقرر قواعد عامة مجردة 
وإنما يقرر فحسب اعتماد المجلس النيابى لمبالغ الإيرادات والنفقات 
الواردة فى الميزانية. ودون ما دخول فى تفاصيل النقفاش حول هذا 
الموضوع فإن قانون ربط الميزانية يعد قانونا بالمعنى العضوء (لكونه 
صادرا من السلطة المختصة بالتشريع). ولقد أك دت محكمة القضاء 
الإدارى هذا المعنى فى حكم قديم وشهير لها صادر فى 77 أبريل عام 
٠١ ۴۳‏ إذ قضت أن قانون ربط الميزانية لا يتضمن عادة قواعد عامة 
ومجردة وإنما هو تحديد للإيرادات من مصادرها وتوزيع لها على 
مصاريفها العامة بما يكفل سير مرافق الدولة فى فترة محددة من الزمن 
هى فى الغالب عام واحدء وهذا العمل بطبيعقه تنفيذى إدارى ولكن 
لأهميته ولتحمل أفراد الأمة أعباءه وأثره ٠‏ تقرر أن يصدر عن الس لطة 
التشريعية التى تمثل إرادة الأمة فى أفرادها نوابا وشيوخا. ولما كانت 
أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر فى شكل قوانين ٠‏ كانت الميزائية 
تربط هى الأخرى بقانون(". 

وجدير بالملاحظة أن اعتماد المجلس النيابى للإيرادات يختلف فى 
طبيعته عن اعتماده للنفقات: فاعتماده للإيرادات يعد بمثابة إجازة منه 


.٠٠١ صفحة‎ ٠ ٣ مجموعة مجلس الدولة» س ۷ › ج‎ )١( 
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للحكومة بتحصيلهاء ومن ثم فإن الحكومة لا تلتزم فحسب بتحصيل المبالغ 
المستحقة لها فى حدود رقم الإيرادات الإجمالى الوارد بقانون الميزانية؛ 
بل يحق لها كذلك أن تتعدى هذا الرقم دون الحصول على إذن مسبق من 
المجلس النيابى بذلك. إذا الخطأ فى تقدير الإيرادات لا يستوجب بوجه 
عام تدخل ما من المجلس النيابي للتوفيق بين الإيرادات المقدرة 
والإيرادات الفعلية 

ويختلف الوضع عن ذلك كلية فى خصوص اعتماد المجلس النيابى 
للنفقات العامة. إذ أن هذا الاعتماد يعد إجازة وتخصيصا لأوجه إنفاقها. 
بمعنى أن هذا الاعتماد يتم تفصيلاً بحيث يعتمد كل باب على حدة ولا 
يجوز للحكومة تجاوز الرقم المحدد لكل نوع منها ولا نقل مبلغ من اعتماد 
مخصص لباب معين إلى اعتماد مخصص لباب آخر إلا بموافقة مس بقة 
من المجلس المذكور احتراما لقاعدة تخصيص الاعتمادات. 

.ولقد نصت على ذلك صراحة المادة5 ١١‏ من الدستور حيث 
استلزمت موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من 
أبواب الموازنة» وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى 
تقديراتها وأن يصدر لذلك قانون. 

وقد تدعو الحاجة الحكومة إلى طلب اعتماد نفقات معينة بخلاف 
تلك الواردة فى الميزانية العامة وذلك بعد الانتهاء من اعتماد تلك الأخيرة 
وأثناء تنفيذها. وقد يكون السبب فى طلب الاعتماد الإاضافى ما تبين 
للحكومة من عدم كفاية المبالغ المرصودة فى الميزانية . وقد يكون السبب 
نشأة وجه جديد للإنفاق لم يرد فى تقديرات الميزانية ويحتاج إلى نفقفات 
لمواجهته » ويتعين ضرورة موافقة المجلس النيابى على هذه الاعتمادات 
الإضافية. 

ومما لا شك فيه أن الإكثار من طلب الاعتمادات الإضافية يعد دليلا 
على عدم دقة تقديرات النفقات فى الميزانية وأن العمل الحكومى لا يرتكز, 
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على أساس من التخطيط السليم. هذا فضلاً عن أن طلب هذه الاعتمادات 
يؤدى إلى الإخلال بتوازن الميزانيةء خاصة وأنه لا يذكر فى طلب 
الاعتماد الإضافى مورد الإيراد الجديد الذى يمكن استخدام حصيلته فى 
تغطية المبالغ الصادر بها الاعتمادات الإضافية. 
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الياب الثالث 
تنفيذ الميزانية 


تعد مرحلة تنفيذ الميزانية العامة» وهى أهم المراحل وأكثرها 
خطورة » المرحلة الأخيرة من مراحل الميزانية. ويقصد بها وضع بنودها 
المختلفة موضع التنفيذ. وتختص بها السلطة التنفيذية» وتشرف على هذا 
التنفيذ وزارة المالية التى تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإدارى للدولة. 

وبمعنى آخرء فإن هذه المرحلة تمثل انتقال الموازنة العامة من 
التطبيق النظرى إلى حيز التطبيق العملى الملموس.فتتولى الحكومة؛ ممثلة 
فى وزارة المالية » تحصيل وجباية الإيرادات ال واردة والمقدرة فى 
الميزانية» كما تتولى الإنفاق على الأوجه المدرجة فى الميزانية. 

ولضمان تنفيذ الميزانية فى الأوجه المحددة لهاء فقد اقتضى الأمسر 
إيجاد وسائل مختلفة لمراقبة الميزانية للتأكد من مراعاة واحترام المكلفيق 
بالتنفيذ كافة القواعد المالية أثناء ممارستهم لوظائفهم. 


وبناء على ذلك سنقسم دراستنا لهذا الباب إلى فصلين 


الفصل الأول : عمليات تحصيل الإيرادات والنفقات. 
الفصل الثانى: الرقابة على تنفيذ الميزانية 
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الفصل الأول 
عمليات تحصيل الإيرادات والنفقات 

تتولى وزارة الماليةء باعتبارها عضوا من أعضاء السلطة التنفيذيةء 
مهمة تنفيذ الميزانية » عن طريق تجميع إيرادات الدوالة من مختلف 
مصادرها وإيداعها فى خزانتها العامة أو فى البنك المركزى وفقاً لنظام 
حسابات الحكومة المعمول به. كما يتم الإنفاق فى الحدود الواردة فى 
اعتمادات الميزانية . ويتم تسجيل إيرادات الدولة فى خزانة الدولة أو 
البنك المركزى وتسحب منها النفقات التى تلتزم بدفعها. 

ومن هنا فإن عمليات تنفيذ الميزانية تتمئل فى أمرين: عمليات 
تحصيل الإيرادات» وعمليات النفقات. 
)١(‏ عمليات تحصيل الإيرادات: 

كما ذكرنا من قبل › تختلف القيمة القانونية لإجازة السلطة 
التشريعية للإيرادات الواردة فى الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات. 
فإجازتها للنفقات تعنى مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق فى حدود المبالغ 
التى تم اعتمادها. أما إجازتها للإيرادات فهى تنشئ التزاما على عائق 
الحكومة بضرورة تحصيل كافة المبالغ الواردة فى الإيرادات» بحيث لا 
تملك هذه عدم تحصيل جزء منهاء وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب 
عليه أمام السلطة التشريعية(). 

ويتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين فى 
وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية. 

وتراعى عدة قواعد عامة!') فى عمليات تحصيل الإيرادات العامة 
تتمثل فى: 
)١(‏ أنظرء د. عادل حشيش » مرجع سابق» ص 05". 


وكذلك فى نفس المعنى › د. أحمد جامع » مرجع سابق» ص ١خ‏ ا 
)۲( أنظر ؛ د. مجدى شهاب» مرجع سابق» صس VE‏ 
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)۱( أن يتم تحصيل الإيرادات فى مواعيد معينة وطريقة معينة وفقا لنص 
القانون . 

(۲) أنه يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير. وقد 
كفل المشروع حق الدولة فى تحصيل إيراداتها فى أسرع وقتث 
ممكن» بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر 
الدائنين. كما أعطاها الحق فى إجراء الحجز الإدارى لتحصيل 
ديونها. كما ميز حق الدولة فى تحصيل دين الضريبة بتقريره أن 
المنازعة فى دين الضريبة لا يوقف دفعهاء فيتم الدفع أولا ثم التظلم 
فيمأ بعد. 

(*) لضمان دقة وسلامة التحصيلء فإنه من المقرر ء ووفقا للقواعد 
التنظيمية » الفصل فى عمليات التحصيل بين الموظفين المختصسين 
بتحديد مقدار الضريبة؛ والآخرين المختصين بجباتها. 

(؟) عمليات النفقات 
أن إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات النفقات لا يعنى انتزام الدولة 

بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات ٠‏ ولكنه يعنى الإجازة والترخيص للدولة بان 

تقوم بنفقاتها العامة فى حدود هذه المبالغ دون أن تتعداها بأى حال من 
الأحوالءإلا بعد الحصول على موافقة صريحة » وفقا للإجراءات السالف 
بيانهاء من السلطة التشريعية المختصة بذلك. وبمعنى آخرء فإن الدولة 
تكون غير ملزمة بإنفاق كافة المبالغ المعتمدة» بل تستطيع دائما عدم إنفاق 

هذه المبالغ كلها أو بعضها إذا لم تدع إلى ذلك الحاجة. 
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة» والتأكد من إنفاقها على 

نحو ملائم؛ فقد نظم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع 

خطوات هى: 
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)١(‏ الارتباط بالنفقة: 

وينشأ الارتباط بالنفقة نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار 
لتحقيق عمل معين يستلزم إنفاقا من جائب الدولة .مثتال ذلكء القرار 
الصادر بتعين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثل 
إنشاء طرق أو كبارى الخ. ومثل هذا القرار. االذى يترتب عليه 
ضرورة حدوث واقعة الإنفاق» لا يكون الغرض منه مجرد زيادة أعباء 
الدولة ولكن لتحقيق أهداف معينة تتمثل؛ كما رأينا فى الأملة السالفة» فى 
الاستعانة بموظف جديدء أو إنشاء طريق جديد.. أى أنها تهدف إلى تحقيق 
المنفعة العامة . فالارتباط بالنفقة هنا يعتبر إرادى.. 

كما قد ينشأ الارتباط بالنفقة نتيجة واقعة معينة يترتب عليها التزام 
الدولة بإنفاق مبلغ ما. مثال ذلك أن تتسبب سيارة حكومية فى إصابة 
وغير إرادية. 

وفى كلتا الحالتين فإن الارتباط بالنفقة يعنى القيام بعمل من شأنه أن 
يجعل الدولة مدينة 
(۲) تحديد النفقةً: 

بعد أن يتم الارتباط بالنفقة» تأتى الخطوة الثانية المتعلقة بتحديد مبلغ 
النفقة الواجب على الدولة دفعها.فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن وخصمه 
من الاعتماد المقرر فى الميزانية. مع ضرورة التأكد من أن شخص الدائن 
غير مدين للدولة بشئ حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين. 

ومن القواعد المالية المقررة أن يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال. إذ 
يتعين على دائن الدولة أن ينهى أعماله أولاً التى تسببت فى دائنيته » قبك 
أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى يتسنى لها 
تحديد مبلغ الدين على نحو فعلى 
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(۳)الأمر بالدفع: 

بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين» يصدر قرار من الجهة 
الإدارية المختصة يتضمن أمرا بدفع مبلغ النفقة. ويصدر هذا القرار عادة 
من وزير المالية أو من ينوب عنه. 
)٤(‏ الصرف: 

ويقصد به أن يتم دفع المبلغ المحدد فى الأمر عن طريق موف 
تابع لوزارة المالية. ومن المقرر أن يقوم بعملية الصرف موظف غير 
الذى يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب . وغالبا ما يتم هذا فى صورة 
إذن على البنك المركزى الذى تحتفظ فيه الدولة بحساباتها. 


وجدير بالذكر أن الخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص 
الإدارى المتعلق بالجهة الإدارية» أما الخط وة الأخيرة فإنها تتعلق 
بالاختصاص الحسابى المتعلق ب وزارة المالية. وهذا الفصل بين 
الاختصاصين الإدارى والحسابى من شأنه أن يحقق الضمانات الكافية 
ضد ارتكاب أى مخالفة مالية. 

وبعد أن. استعرضنا عمليات تحصيل الإيرادات وعمليات النفققات» 
فالسؤال الذى يطرح نفسه ماذا يحدث فى حالة عدم مطابقة الموازنة 
للواقع. وبعبارة أخرى كيفية مواجهة الاختلافات بين الأرقام التقديرية 
والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة. 

بالنسبة للنفقات؛ كما رأينا من قبلء فإن القاعدة المتبعة بالنسبة 
للنفقات العامة هى :قاعدة تخصيص الاعتمادات. بمعنى أن الاعتماد 
المخصص لنفقة معينة لا يجوز استخدامه لنفقة أخرى إلا بعد إجازة 
السلطة التشريعية لذلك. ومن ثم فإنه فى حالة مخالفة تقديرات النفقات 
للواقع» فلا يمكن التعديل فى التوزيع المعتمد للنفقات سواء بالزيادة أو 
النقصان إلا بموافقة الس لطة التشريعية المختصسة بذلك. وتختلف 
الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التشريعية بتعديل 
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جانب من النفقات العامة من دولة إلى أخرى . فقد يسمح للسلطة التنفيذيةء 
كما رأيناء أن تنقل »من بند إلى آخر داخل نفس الباب دون موافقة سابقة 
من السلطة التشريعية . كما قد يخصص فى ميزائية كل وزارة مبلغ ممن 
المال بصفة احتياطية للسحب منه فى حالة نقص النفقات المقدرة عن 
المصروفات المحققةء على أن تضيف إليه الوزارة إذا ما زادت النفققات 
التقديرية عن الفعلية. وقد تأخذ الدولة بنظام الميزانيات المعدلة» ومضمونه 
إذ ما تبينت السلطة التنفيذية ضرورة تجاوز الأرقام الفعلية عن الأرقام 
التقديرية » فلا تتقدم بطلب الاعتمادات إضافية » ولكن عليها أن تتقدم 
للسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها 
واعتمادها('. 

أما الإيرادات فإن مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية » 
لا يثير العديد من المشاكل فيما إذا تعلق بخطأ فى تقدير حصيلة كل نوع 
من أنواع الإيرادات المختلفة» إذ من المتصور أن تعوض أخطاء التقدير 
بعضها البعض. فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقصء دون أن يؤثر 
ذلك على تنفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالك بة للإيرادات 
العامة وهى ” قاعدة عدم تخصيص الإيرادات" أما إذا تعلق الخطأ فى 
التقدير بالحصيلة الإجمالية للإيرادات العامةء وكان الخطأ بالزيادة فإنه يتم 
التصرف فى الزيادة الإجمالية وفقا للنظم والقوانين المعمول بها فى كل 
دولة على حدة. وتثور المشكلة فى حالة الخطأ فى تقدير الحصيلة 
الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان»إذ تضطر الدولة فى هذه الحالة إلى 
اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز فى الإيراداتء مثل الاقتراض أو 
الإصدار النقدى. 


(۱( أنظر » د. عادل حشیش › مرجع سابق› ص ۳۰۷. 
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الفصل الثانى 
الرقابة على تنفيذ الميزانية 

تعد هذه المرحلة هى المرحلة الأخيرة التى تمر بها الميزانية العامة 
للدولة. وتسمى مرحلة مراجعة تنفيذ الموازنة. والهدف منها هو التأكد من 
أن تنفيذ الموازنة قد تم على الوجه المحدد للسياسة التى وضعتها السلطة 
التنفيذية وأجازتها السلطة التشريعية. 

وبمعنى آخرء أن كل عملية مالية يقوم بها أى مش روع تس تلزم 
وجود رقابة مالية من نوع معين. فمن باب أولى؛ تكون الحاجة إلى 
المراقبة على تنفيذ الموازنة العامة أكثر ضرورة وحيوية» وذلك ببس بب: 
كبر حجم عملياتهاء وما ترتبط به هذه العمليات من آثار توزيعية للدخل 
القومى الحقيقى بين الأفراد والفئات والطبقات؛ وأخيرا ما تسهم به هذه 
الموازنة فى التطور العام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للمجتمع!"). 

وبناء على ذلك » فإن الهدف الأساسى من الرقابة على تنفيذ 
الموازنة هو ضمان تحقيقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع فى ح دود 
السياسة العامة للدولة. 

وتأخذ الرقابة على تنفيذ الميزانية عدة صور مختلفة» وهى الرقابة 
الإدارية والرقابة التشريعية والرقابة المستقلة. 


المبحث الأول: الرقابة الإدارية. 
المبحث الثانى: الرقابة التشريعية. 


المبحث الثالث: الرقابة المستقلة. 


١١۲۸ أنظر » د. محمود عبد الفضيل؛ مرجع سابق. ص‎ )١( 
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المبحث الأول 
الر قابه الإداري به 
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تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانيةء حيث 
يقوم الرؤساء من موظفى الحكومة بمراقبة مروؤسيهم .وكذلك مراقبة 
موظفى ؤزارة المالية عن طريق السكرتيرين الماليين ومديرى الحسابات 
على عمليات المصروفات التى يأمر بدفعها الوزراء المختصون أو من 
ينوبون عنهم. 

والرقابة الإدارية لتنفيذ الميزانية فى مصر تتم عن طريق وزراة 
الماليةء حيث تخصص لهذا الغرض موظفين تابعين لها يقومون بعملهم 
فى الوزارات والمصالح المختلفة. ومنهم يتكون القسم المالى للوزارة 
ويشمل المراقب المالى ومدير الحسابات ووكلاءها فى الوزارة . وتتم 
الرقابة الإدارية» من الناحية العملية» فى طريقتين أساسيتين 

أ- الرقابة الموضوعية: وتعنى انتقال الرئيس إلى مكان عمل 
المرؤوس ليتأكد من مباشرته لعمله على نحو دقيق. ومثالها أن ينتقل مدير 
المالية العامة إلى مكاتب رؤساء المصالح ٠‏ ورئيس المصلحة إلى مكاتب 
رؤساء الدوائرء ورئيس الدائرة إلى مكاتب سائر الموظفين التابعين له 
وهكذا 

ب- الرقابة على أساس المستندات:وهنا لا ينتقل الرئيس إلى محل 
عمل مروؤسيه » ولكن يقوم بفحص أعمالهم من خلال التقارير والوثائق 
والمستندات. وتبدو هذه الطريقة أيسر فى التطبيق من الناحية العملية من 
الطريقة السالفة» الرقابة الموضوعية إذ أن انتقال الرئيس إلى مككان 
عمل مروؤسيه قد يؤدى » وخاصة فى الدول النامية» إلى انضياط العمل 
ودقته بصورة مؤقتة ء مما قد يؤثر بالسلب على سير العمل ولا يحقفق 
الرقابة الفعالة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة. ولذا فإن أغلب الدول 


تأخذ بالطريقة الثانية» الرقابة على أساس المستندات. 

وتنقسم الرقابة الإدارية من حيث توقيتهاء إلى رقابة قبل تنفيد 
الميزانية وأخرى لاحقة لتنفيذ الميزانية. 
١-الرقابة‏ السابقة : 

تمثل الجزء الأكبر والأهم من الرقابة الإدارية» ويكون مهمتها عدم 
صرف أى مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد المالية المعمول بها سواء كانت 
قواعد الميزانية أو القواعد المقررة فى اللوائح الإدارية المختلفة. 

وقد نص قانون الموازنة العامة على وجوب امتناع مديرى 
الحسابات ورؤسائها ووكلائهم عن التأشير على كل أمر بصرف مبلغ إذا 
لم يكن هناك اعتماد أصلا »أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير 
مخصص لهذا الصرف»وإذا ترتب على تتفيذ الصرف تجاوز الاعتملدات 
المخصصة فى باب معين من أبواب الميزانية أو نقل اعتماد من باب إلى 
آخر. كما نص أيضا هذا القانون على أنه يتعين على المسئولين الماليين 
بالجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى والوحدات الاقتصادية 
إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بأى مخالفة مالية. 
"- الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية: 

ويقصد بها الرقابة الإدارية اللاحقة على الحسابات. وتتلخص فى 
إعداد حسابات شهرية وربع سذوية وسنويةء ويقوم المراقب المالى فى كل 
وزارة أو مصلحةء بمناسبة إعدادهاء بفحصها للتأكد من سلامة المركز 
المالى للوزارة أو المصلحة وبمراجعة دفاتر الحسابات المختلفة. ويضع 
عن كل هذا تقريرا يرسله مع الحسابات إلى إدارة الميزانية فى وزارة 
المالية. وتشمل أيضا بجانب الرقابة على الحسابات؛ الرقابة على الخزانة 
وعلى المخازن للتأكد من عدم حدوث اختلاسات أو مخالفات مالية('). 
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ومما هو جدير بالذكر أن الرقابة الإدارية» أيا كان نوعها لا تعدو 
أن تكون رقابة من الإدارة على نفسهاء أى أنها رقابة ذاتية أو داخليية › 
ميقا للقواعد التى تضعها السلطة التنفيذية. ولذا فإنها لا تعد كافية للك أكد 
من حسن التصرف فى الأموال العامة. إذ كشفت القطبيقات العملية أن 
مراقبة الإدارة لنفسها قد أدى إلى العديد من مظاهر التسيب والإسراف بل 
والاتخراف المالى» والتى كان مصدرها الأساسى يكمن فى انعدام 
الإشراف والرقابة على السلطة التففيذية فى قيامها بتنفيذ الميزانية. ولذا 
فإن الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة لم تعد ذات أهمية فى هذا 


الشأن. 


المبحث الثانى 
الرقابة التشريعية 

نتولى المجالس النيابية فى الدول الديمقراطية مباشرة الرقابة 
التشريعية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة. فإذا كانت تلك المجالس هى 
التى تقوم باعتماد ميزانية الدولة؛ فإنه من الطبيعى أن يمنح لها حق 
الرقابة على تنفيذها للتأكد من سلامة وصحة تنفيذها على النحو الذى 
اعتمدتها وإجازتها به. 

وتتمثل نلك الرقابة؛ التى يطلق عليها كذلك الرقابة السياسيةء فى 
مطالبة المجالس النيابية للحكومة بتقديم الإيضاحات والمعلومات الشى 
تساهم فى التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات والإيرادات العامةء 
سواء تم ذلك فى صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حتى بالاستجوابات. 
كذلك فمن حق اللجان المالية التابعة للمجالس النيابة أن تستدعى ممنتقلى 
السلطة التنفيذية » عند الضرور:: للاستماع إليهم فيما يخص مالية الدولة 
العامةء أو ماليتهم الخاصة. كما قد تتمثل الرقابة التشريعية عن طريق 
مناقشة الحساب الختامى عن السنة المالية السابقة . 


وعلى هذا فإن الزقابة التشريعية على الموازنة العامة تتمثل فى 
مرحلتين المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية» والمرحلة اللاحدقة على 
تنفيذ الميزانية العامة للدولة. 
١‏ - المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية: 

وتختص بالرقابة التشريعية لجنة الشئون المالية فى المجالس 
النيابيةء وهى ” لجنة الخطة والموازنة" القى لها أن تطلب البيانات 
والمستتدات والوثائق اللازمة عن تنفيذ الموازنة العامة أثاء السنة المالية 
. فإذا تبين وجود أى مخالفة للقواعد المالية الخاصة بنتفيذ الميزانيةء فإنه 
يكون من حقها تقديم أسئلة واستجوابات إلى الوزراء المختصين عن كيفية 
تتفيذ الميزانية» بل وأيضا تحريك المسئولية السياسية ضد كل من يبت 
فى حقه ارتكاب مخالفة للقواعد المالية المتعلقة بسير وتنفيذ الميزانية 
أضف إلى ذلك» أن السلطة التشريعية تتمكن من إجراء الرقابة على تنفيذ 
الميزانية العامة عندما تلجأ الحكومة إلى المجالس النيابية » طالبة فتح 
اعتمادات إضافية » إذ تقوم الحكومة بالضرورة بتقديم معلومات كافية 
إليها عن حالة تنفيذ الميزانية وتبرير طلبها بفتح هذه الاعتمادات ومناقشة 
الحكومة فى سياستها المالية. 
١‏ -المرحلة اللاحقة على تنفيذ الميزانية: 

تتعلق تلك المرحلة بعرض الحساب الختامى!') عن السنة المالية 
المنتهية لمناقشته واعتماده ثم إصداره إما فى شكل قانون أو فى شكل 
قرار من رئيس الدولة. فالمجالس النيابية» كما رأيناء تقوم باعتماد 
للميزانية بعد تنفيذها مما يستتبع ذلك» منطقيا » أن تعرض عليها نفس 
الميزانية بعد تنفيذها للتأكد من تطبيقها على نحو اعتمادها ل ها. فتقوم 
بالإطلاع على النتائج الفعلية للحساب المالى للدولة عن السنة المالية لهذه 





)01( الحساب الختامى ٠‏ هو الوثيقة التى تبين مبالغ النفقات ومبالغ الإيرادات التى 
أنفقت فعلا بعد انتهاء السنة المالية. 
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الميزانية ومدى مطابقتها للميزانية فى الصورة التى اعتمدتها سواء بالنسبة 
للنفقات المعتمدة أو حصيلة الإير ادات“ 

ويشمل اعتماد المجلس النيابى للحساب الختامى اعتماد المبالغ التى 
أنفقت و التى حصلت بالفعل»ء واعتماده لإضافة ما قد يتحقق من فائض 
الإيرادات عن النفقات للاحتياطى العام أو تغطية مقدار العجز الناتج عن 
تجاوز النفقات للإيرادات عن طريق السحب من هذا الاحتياطى واعتماده. 

فإذا تبين للسلطة التشريعية سلامة الموقف المالى للحكومة فإنها 
تقوم باعتماد هذا الحساب. أما إذا تبين لها حدوث أى مخالفات مالية 
جسيمة فى تنفيذ الميزانية فيحق لها تحريك المسئولية السياسية ضد 
الوزراء المخالفين وذلك عن طريق سحب الثقة من الوزيرء وقد يصل 
الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة بأكملها. 

وتكون الرقابة أكثر فاعلية إذا تمكنت السلطة التشريعية من مناقشة 
الحساب الختامى مبكرا بعد انتهاء السنة المالية مباشرة. إذ ليس بخفى أن 
تغير الوزارات والوزراء قد يجعل منها مجرد رقابة شكلية أك ثر منها 
موضوعية(". وتأكيدا لذلك فقد نصت المادة ١١4‏ من الدستور الدائم 
المصرى لسنة ١97١‏ على وجوب عرض الحساب الختامى لميزائية 
الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ 
انتهاء السنة المالية. 


وبالرغم من فاعلية الرقابة التشريعية » فيعاب عليها أن أعضاء 
السلطة التشريعية لا يكون لديهم الوقت الكافى والخبرة الفنية والمحاسبية 
الكافية لمناقشة الحساب الختامى الذى قد يصل إلى آلاف الصفحات و 
الأرقام مناقشة تفصيلية .أضف إلى ذلك الأعباء والمهام السياسية الخطيرة 
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التى يثقل بها أعضاء السلطة التشريعية» مما يجعل الرقابة التشريعية غير 
كافية بمفردها على تتبع سير ومراقبة حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة. 


المبحث الثالث 
الرقابة المستقلة 

تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية. وبقصد بها الرقابة 
على تنفيذ الميزانية العامة للدولة عن طريق هيئة مستقلة عن كل مر 
الإدارة والسلطة التشريعية تتحصر مهمتها فى رقابة تتفيذ الميزانية والتأكد 
من أن عمليات النفقات والإيرادات قد تمت على النحو الصادرة به إجازة 
السلطة التشريعية وطبقاً للقواعد المالية المقررة فى الدولة 

وبمعنى آخر تتولى هذه الرقابة هيئة فنية خاصة» تقوم بفحدص 
تفاصيل تتفيذ الميزائية ومراجعة حسابات الحكومة ومستتدات التحصيل 
والصرف ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات ووضع تقرير شام 
عن ذلك. وبناء عليه تستطيع السلطة التشريعية فحص الحساب الختامى 
فحصاً جدياً تحاسب على أساسه الحكومة عن كافة المخالفات المالية. 

وتختلف هذه الهيئة التى تقوم بالرقابة المستقلة من دولة لأخرى 
ففى فرنسا ١‏ تتولى الرقابة على تنفيذ الميزانية هيئة قضائية مستقلة هى 
محكمة الحسابات 65]مضذه© 065 0101© 1,8 وهى محكمة إدارية مدطمة 
تنظيماً قضائياً. وتتولى مهمة الحكم على كافة الحسابات العامة ما عدا 
الحسابات التى يعطى المشرع اختصاص النظر فيها إلى جهات أخرى. 
وتتكون هذه المحكمة من عدة دوائر يرأس كل منها مستشارء ويعمل بها 
عدد من المحاسبين يتولون تحضير التقارير المحاسبية والفنية التى تصسها 
منهم المحكمة؛ ويمثل الحكومة بها نائب عام ومحامون عامون. 
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ويتمتل عمل هذه المحكمة فى أمرين7"ا: 

أو لا: بعد قيام المحاسبين بتقديم حسابات الوزارات والمصالح 
المختلفة إلى المحكمة» فإنها تقوم بتوزيع تلك الحسابات على دوائرها 
للقيام بفحصها ومراجعتها للتأكد من سلامتها وعدم خروجها على إجازة 
السلطة التشريعية للميزانية أو مخالفتها للقواعد المالية المعمول بها.فاذا 
قضت بسلامة تلك الحسابات فإنها تصدر حكمها ببراءة ذمة المحاسب. أما 
إذا لم تكن الحسابات سليمة فإن هذا لا يخرج عن أحد أمرين: الأول» أن 
تكون بالحسابات زيادة فى الإيرادات أو نقص فى النفقات السابق تقديرهاء 
وهنا تصدر المحكمة حكمها بأن الحسابات فى حالة فائض أى ببراءة 
المحاسب. والثانى؛أن تكون بالحسابات عجز نتيجة قلة الإيرادات أو زيادة 
فى النفقات السابق اعتمادهاء وفى هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها بأن 
الحسابات فى حالة عجز أى بإدانة المحاسب» ويلتزم برد مبالغ العجز إلى 
خزانة الدولة ويمكن التنفيذ على أمواله جبرا دون أى إجراء واقف لهذا 
التنفيذ. ويكون للمحاسب حق الطعن فى حكم المحكمة عن طريق التماس 
إعادة النظر أو عن طريق النقض. وإذا أثبت أنه غير مسئول عنه فإنه يتم 
إخلاء مسئوليته عن هذا العجزء كما فى حالة الصرف على أسالس أوراق 
مزورة مثلا. 

وهنا تكون رقابة المحكمة على الحسابات ذاتهاء وليس على 
المحاسبين؛ ومن هذا تستمد تسميتها بمحكمة الحسابات. كما أن اختصاص 
المحكمة مقصور على أعمال المحاسبين وليس لها أية سلطة على أعمال 
رجال الإدارة( الوزراء- الموظفين التابعين لهم) 

ثانيا:أن المحكمة باعتبارها هيئة فنية تقوم بوضع تقرير سنوى 
يتضمن ما اكتشفته من مخالفات صادرة من الوزارات أو الموظفين 
التابعين لهم أثناء ممارستها لعملها ٠‏ وتقدمه إلى رئيس الدولة الذى يأمر 
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بدوره توزيعها على أعضاء السلطة التشريعية حتى يتمكنوا بناء عليه من 
مناقشة الحساب الختامى للدولة بصورة فعلية . بالإضافة إلى ذلك تقوم 
محكمة المحاسبات أيضا بكل ما تطلبه منها السلطة التشريعية من 
تخريات وبحوث متعلقة بمسائل الإيرادات والنفقات العامة. 

أما فى إنجلترا » فإن الهيئة المستقلة النى تتولى رقابة تنفيذ 
الميزانية هى لجنة الحسابات العامة» التنى تقوم بمراقبة ومراجعة 
الحسابات العامة للحكومة.ويتولى رئاسة هذه اللجنة أحد زعماء المعارضة 
ممن يتمتعون بدراية واسعة فى الشئون المالية والمحاسبية. وتستعين هذه 
اللجنة بموظف فى درجة وزير يسمى " المراقب المحاسب العام" . ويتمتع 
هذا المراقب بالاستقلال عن السلطة التنفيذية التى لا تستطيع إنققاص أو 
زيادة مرتبه لأنه مدرج فى نفقات الاعتمادات الدائمةء كما أنه غير قابل 
للعزل إلا بناء على قرار من مجلس العموم ولا يمكن سؤاله إلا أمام هذا 
المجلس. 

ورقابة المراقب المحاسب العام لتنفيذ الميزانية رقابة سابقة عل -ى 
الصرف ورقابة لاحقة عليها. تتمثل للرقابة السابقة على الصرف فى أن 
جميع أوامر الصرف التى يصدرها الوزراء لتغطية نفقات الوزارة يجب 
أن ترسل إليه أولا ليقوم بفحص طلبات الإذن بالصرف ومدى مطابقتها 
لاعتماد الميزانية» وللقواعد المالية المعمول بها.فإذا وجدها مطابقة للقانون 
وافق عليها وأصدر الإذن بالصرف. أما الرقابة اللاحقة على الصرف» 
فتتمثل فى أن المراقب المحاسب العام يتبعه موظفون يعملون فى مختلف 
الوزارات والمصالح الحكومية » تنحصر مهمتهم فى مراجعة الحسابات 
وخاصة تفاصيل عمليات الإنفاق والتحقق من سلامتها ومراعاتها للإجازة 
التشريعية والقواعد المالية المقررة. ويلتزم المراقب بتقديم تقرير دورى 
للجنة الحسابات العامة عن كيفية سير وتنفيذ الموازنة العامة ومدى 
مطابقتها للقواعد المالية والقانونية المتعلقة بهذا التنفيد. 
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أما فى ممصرء فإن الهيئة المستقلة التى تتولى الرقابة على تنفيذ 
الميزانية .العامة فى مصر هى الجهاز المركزى للمحاسبات" . وقد أنشاأً 
هذا الجهاز بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١1514‏ ليحل محل ديوان المحاسبات. 
ويعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع مجلس الشعب 
بموجب القانون رقم ۲١‏ لسنة .1۹۷١‏ ويتكون هذا الجهاز من رئيس 
ونائب له يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية وعدد مهن الوكلاء 
والأعضناء الفنيين وعدد من العاملين غير الفنيين من مختلف الفقات. ولا 
يجوز لرئيس هذا الجهاز القيام بأى عمل آخر له مرتب أو مكافأة من 
خزانة الدولة أو من جهة أخرىء كما لا يجوز مباشرة أى مهنة أخرى أو 
شراء أى ششئ من أموال .الدولة. 

وتتمثل أهداف هذا الجهاز فى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة 
ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها الإنتاجية فى مجال الخدمات 
والأعمال. وتمتد اختصاصات الجهاز إلى الوحدات التى يتَألف منها 
الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة. 

وتنقسم الرقابة التى يمارسها الجهاز على هذه الجهات إلى رقابة 


مالية ومحاسبية ورقابة فنية!'). 
( أ ) الرقابة المالية والمحاسبية: 

ويقصد بها قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراقة الإيرادات 
والنفقات التى تتضمنها حسابات الدولة» للتأكد من تنفيذها بصورة س ليمة 
دون ارتكاب إلى مخالفات للقواعد المالية» ومراجعة حسابات المعاشبات 
والتأمينات الاجتماعية وفحص القرارات المتعلقة بشئون العاملين ومراجعة 
حسابات التسوية والسلف والقروض. والتسهيلات الائتمانية والرقابة على 
المخاز ن ومراجعة الحسابات الختامية للشركات ومنشآت القضاع العام 
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وبفحص سجلات ودفاتر ومسئندات التحصیي والصرف وكشف حوادث 
الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث أسبابها ووسائل تلافيها 
مستقبلاًء وبمراجعة تقارير مراقبى الحسابات والشركات التى تدخل فى 
اختصاصه. ويختص الجهاز بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر 
يعهد إليه بفحصه أو مراجعته من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو 
رئيس الوزراء ويبلغ رئيس الجهاز ملاحظاته إلى الجهة طالبة البحث. 
ويكون للجهاز المركزى للمحاسبات فى سبيل تأدية مهمته أن 
يفحص السجلات والحسابات والمستتدات المؤيدة لها وأى مستند أو سجل 
أو أوراق أخرى يرى لزومها للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل؛ كما 
يحق له معاينة وتفتيش الأعمال للتأكد من أن المصروفات صرفت فى 
الوجه المقررة له من جهة» ولتقييم نتائجها من جهة أخرى. 
(ب) الرقابة الفنية: 


يكون للجهاز المركزى للمحاسبات أن يقيم تصرفات المشرفين على 
الهيئات العامة وشركاتها فيما يتعلق بأع مال الإدارة والتنظيم. إذامن 
الجائز أن تكون هذه التصرفات سليمة من الناحية المالية والمحاسبية 
ولكنها معيبة من الناحية الفنية» لكونها تراعى تنظيم العمل بأسلوب 
اقتصادى مقبول ؛ مما يستلزم مراجعته لحسابات تكاليف أعمال هذه 
الجهات ومراجعة نتائج أعمالها وتحديد العائد منها. وتقويم هذا العائد 
اقتصادياً فى ضوء ما سبق تحديده فى الخطة الاقتصادية العامة أى أن 
من مهام الجهاز المركزى متابعة تنفيذ الميزانية العامة من الناحية المالية 
والحسابية وكذلك الناحية الفنية» حتى يتأكد من أن نتائج الإنفاق تتفق مع 
النتائج المرجوة له دون تبذير أو إسراف. ويقوم الجهاز بوضع تقفارير 
ربع سنوية إلى جانب تقارير سنوية عن نتائج أعماله ومسئولياته. 
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ويتضح مما سبق أن اختصاصات وأع مال الجهاز المركزى 
للمحاسبات تتعلق بالرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية وليست رقابة سابقة 


الخلاصة : 
استنادا إلى كافة أنواع الرقابة السالفة الذكر, الإدارية والتشريعية 

والمشتقلة» يمكن القول بأن وزارة المالية المصرية هى التى تقوم » عاد 

بالرقابة السابقة على الصرف بينما يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات 
بالرقابة اللاحقة على الصرف وكلاهما مهم من الناحية الواقعية. إلا أن 

لكل منهما مزاياه وعيوبه التى يمكن تلخيصها على النحو التالى(". 

مزايا الرقابة السابقة على الصرف 
التنفيذية» والتى تتسم بعدم المشروعية الأمر الذى يؤدى إلى تقوية 
سلطة القانون. 

(؟) إنها تقلل من حجم المسئولية على رجال الإدارة إذ أنها تستند إلى 
قرار هيئة الرقابة قبل إجراء أى تصرف فى المستقبل. 

(؟) إنها تحقق اقتصادا فى النفقات العامة» فهى تهدف إلى رفض كافة 
النفقات غير المشروعة خاصة مع اطراد التوسع فى النفقات العامة. 

عيوبها: 

)١(‏ أنها تعطى لوزارة المالية نفوذا كبيراً على باقى وزارات الدولة بحيث 
تراقب تصرفاتها وتلغى ما تراه غير مشروع. وذلك يخالق | لمفهوم 
السليم للنظام الإدارى ٠‏ إذا أن وزارة المالية ل.اتعدو أن تكون 
كغيرها من الوزارات. 
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(") قد يتزتب عليها تأخير تنفيذ أعمال الإدارة بسبب عدم مرونة من 
يقومون بهذه الرقابة . 

(۳) أنها قد تقيد الرقابة اللاحقة بالنتائج التى توصلت إليها. 

مزايا الرقابة اللاحقة على الصرف: 

)١(‏ أن هذه الرقابة تتم بعد تنفيذ بنود الميزانية العامة» مما يعنى أن 
الملاحظات من جادب الهيئة المختصة تتم على أساس الواقع وليس 

)١(‏ أنها تتعلق بالواقع ومن ثم فإنها تكون أقدر على اقتراح الإأصلاحات 
فى المستقبل. 

(؟)أن الرقابة اللاحقة على الصرف يمكن أن تراقب تحقيق الأهداف 
المطلوبة من خلال العمليات المالية» وهو ما يسمح بتطبيق 
الأساليب الحديثة لتحضير الميزانية العامة »ء كميزانية الأداء: 
وتخطيط وبرمجة الميزانية بصنورة تكفى لترشيد الإنفاق العام. 

عيوبها: 

(١)أنها‏ تتم بعد تنفيذ الميزانية » ومن ثم فإنها لا تسمح بإصلاح العيوب 
والمخالفات. أى أنها لا تتمكن من الحفاظ على المال العام. 

(۲) عادة ما تتأثز الرقابة اللاحقة بما وصلت إليه الرقابة السابقة على 
الصرف من ملاحظات مما قد يجعلها غير فعالة في بعض الأحيان. 


0 الموضوع 
مقدمه 00 
)١(‏ أهمية المالية العامة 0 LLL‏ 
[1) موضبوع غلم الغاية عام 
(؟) تأثير النظام الاقتصادى على النظام للمالى 0 
(4) علاقة المالية العامة بغيرها من العلوم الاجتماعية ا 0 
(©) تقسيم الدراسة ممم م فم مم ممم ممم ممم وم مم ممم ةفل 
eens EIEN‏ 
الباب الأول: تعريف النفقه العامه eens‏ 
لباب الثانئ: تقسيم النفقات العامة SS‏ 
الفصل الأول: التقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة 8 1 
المبحث الأول: تقسيم النفقات العامة من حيث الأغراض المباشرة 
لها 1ط 
المبحث الثانى: النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية es‏ 
المبحث الثالث: النفقات العادية والنفقات غير العادية ens‏ 
المبحث الرابع: النفقات القومية والنفقات المحلية ns‏ 
الباب الثالث: قواعد الإنفاق العام. 
الفصل الأول: ضوابط الانفاق العام 20 
الفصل الثانى: حدود الانفاق العام eens‏ 
الفصل الثالث: ظاهرة تزايد النفقات العامة ا 
المبحث الأول: الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة م 
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المبحث الثانى: الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة 


الباب الرابع: آثار النفقات العامة الاقتصادية 


الفصل الأول: الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة 


المبحث الأول: أثار النفقات العامة على الانتاج القومى 0 
المبحث الثانى: آثار النفقات العامةعلى الاستهلاك eens‏ 
المبحث الثالث: آثار النفقات العامة على نمط توزيع الدخل القومى.. 
الفصل الثاتى: الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة 5 
المبحث الأول: أثر المضاعف ean‏ 
المبحث الثانى:أثر المعجل eens‏ 


(القسم الثانى: نظرية الابرادات العامة). 


الباب الأول: التعريف بالإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة 


الباب الثانى: إيرادات الدولة الاقتصادية 
الفصل الأول: إيرادات ممتلكات الدولة (الدومين) ees‏ 
المبحث الأول: الدومين العام een‏ 
المبحث الثانى: الدومين الخاص anes‏ 
الفرع الأول: الدومين العقارى ees‏ 
الفرع الثانى: الدومين الصناعى والتجارى eens‏ 
الفرع الثالث: الدومين المالى 
الفصل الثانى: الرسوم ece‏ 
المبحث الأول: ماهية الرسم وخصائصه nes‏ 
المبحث الثانى: تقدير الرسم وفرضه enn‏ 
المبحث الثالث: التفرقة بين الرسم وبععمض صور الإيرادات 
العامة الأخرى sees‏ 
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كا 
4 


Vt 
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المبحث الأول: تعريف الضريبة وبيان خصائصها ens‏ 


المبحث الثانى: الأساس القانونى للضريبة ees‏ 
المبحث الثالث: القواعد العامة التى تحكم الضريبة een‏ 


المبحث الرابع: أغراض الضريبة es‏ 


الفصل الثانى: التتظيم الفنى للضرائب.............. ا 


المبحث الأول: وعاء الضريبة...... sesane‏ 


ا 


الفرع الأول: إختيار المادة الخاضعة للضريية......,.... en‏ 
المطلب الأول: الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال.. 
المطلب الثانى: نظام الضريبة الموحدة ونظام الضريبة المتعددة 0 
المطلب الثالث: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ee‏ 
الفرع الثانى: موضوع الضريبة e een ens‏ 


المطلب الثاتى: الضرائب غير المباشرة ee‏ 
أولا: الضرائب على-الاستهلاك ا 
ثانياً: الضرائب على التداول ا 
المبحث الثانى: سعر الضريبة 00 


الفرع الأول: الضريبة التوزيعية والضريبة القياسية ene‏ 


م 


الموضوع الصفحة 


الفرع الثانى: الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية eV‏ 
المبحث الثالث: إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها es‏ 0 » 
الفرع الأول: ماهية ربط الضريبة وتحصيلها eT ee‏ 
الفرع الثانى: قواعد تحصيل الضريبة مممبة ةم ة ةله eA acess‏ 
المطلب الأول: الواقعة المنشئة للضريبة N‏ 
المطلب الثانى: طرق تحصيل الضريبة e eee‏ 
المطلب الثالث: ضمانات تحصيل الضريبة IY eee essraneenenns‏ 
المبحث الرابع: الأثار الاقتصادية المتعلقة بالضريبة ل IT‏ 
الفرع الأول: الأثار الاقتصادية غير المباشرة IF sees‏ 
)١(‏ استقرار الضريبة IY sees‏ 

PIE assesses انتشار الضريبة‎ )( 

(؟) التخلص من عبء الضريبة eens‏ ل 

الفرع الثانى: الأثار الاقتصادية المباشرة IA cesse‏ 
(١)أثر‏ الضريبة فى الاستهلاك es‏ 4 

(7]أثر الضريبة فى الادخار YY se‏ 

(۳)أثر الضريبة فى الانتاج ا 

PY e أثر الضريبة فى التوزيع‎ )٤( 

(5) أثر الضريبة على الأثمان....... YT es‏ 

مبحث مستقل: الاندواج الضريبى ل Yo‏ 
)١(‏ شروط الاذدواج الضريبى ess‏ © 

YI a. n e أنواع الاذدواج الضريبى‎ )۲( 

(؟) وسائل مكافحة الاذدواج الضريبى Fo ns‏ 

الباب الرابع: القروض العامة Y4 see‏ 


الموضوع 
الفصل الأول: ماهية القروض العامة وتقسيماتها المختلفة 


المبحث الأول: ماهية القروض العامة e‏ 


المبحث الثاتى: تفسيمات القروض العامة و 
)١(‏ القروض الإختيارية والقروض الإجبارية ne‏ 


(۲) القروض الداخلية والقروض الخارجية e‏ 


)"( القروض المؤبدة والقروض المؤقتة eceman‏ 
الفصل الثانى: التنظيم الفنى للقروض العامة e‏ 


المبحث الأول: إصدار القروض العام e‏ 


n قيمة القرض العام‎ )١( 


(۲) أنواع سندات القرض e‏ 
(۳) اختيار طريقة الاكتتاب e‏ 


المبحث الثانى: انقضاء القرض العام n‏ 
)1( الوفاء فومموم م ةمثو فءة ةيمو مم ورور ل ة ةنو رز ريه 


(4) إستهلاك القرض العام 0 


الفصل الثالث: الاثار الاقتصادية للقروض العامة.... 


)۱( أثر القروض على الاستهلاك والقروض 0 
1( أثر القر وض على الاستثمار e‏ 


(؟) أثر القروض على زيادة كمية النقود ا 


)٤(‏ أثر القروض فى توزيع العبء المالى العام.. 
الباب الخامس: الاصدار النقد ى الجديد ece‏ 


مه ؟ 


الموضوع 
(القسم الثالتٌ الميزانية) 
الباب الأول: إعداد الميزانية 0 
الفصل الأول: المبادىء العامة التى تحكم تحضير الميزانية للم 
المبحث الأول: مبدأ سنوية الميزانية eens‏ 
أولاً: طريقة حساب الخزانة es‏ 
ثانيً: طريقة التسوية eee‏ 


المبحث الثانى: مبدأ وحدة الميزانية............., 0 
أولا: الحسابات الخاصة eens‏ 


ثانيا: الميزانيات غير العادية 
ثالثا: الميزانيات الملحقة eens‏ 
رابعاً: الميزانيات المستقلة eens‏ 
المبحث الثالث: مبدأ عمومية الميزانية eens‏ 
القاعدة الأولى: عدم تخصيص الإيرادات nen‏ 
القاعدة الثانية: قاعدة تخصيص الاعتمادات 
المبحث الرابع: مبدأ توازن الميزانية .... eens‏ 
نظرية العجز المؤقت والمنظم ns‏ 
الفصل الثاني: إجراءات تحضنير وإعداد الميزانية eens‏ 
المبحث الأول : السلطة المختصة بتحضير الميزانية eens‏ 
المبحث الثاني: الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزائية... 
المبحث الثالث: الأساليب المتبعة لتقدير النفقات والإيرادات الواردة 
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أولا: تقدير النفقات؛ 


الفصل الأول: السلطة المختصة باعتماد الميزانية 
)۱( عمليات تحصيل الإير ادات e‏ 


الفصل الثاني: الرقابة على تنفيذ الميزانية 
المبحث الأول : الرقابة الإدارية 


المبحث الثاني: الرقابة التشريعية e‏ 


المبحث الثالث: الرقابة المستقلة 
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